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جميّع يموق الملبّع ححفوظة للِتَاشْرٌ 
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مقدمة هذا الشرح 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة هذا الشرح 


إن ١‏ 7 تعاا, : _ 6م حمر مو سكعو ٠‏ 00 اه 
إل لحمد الو لى نحمده» ونشسْتعينه ونسْتعفِرٌه ونعوذ بالل من شرورٍ 


أَنقْيَِا وسيئات أعمالناء من يبه الله فلا مُضِلله» ومن يُضْلِل فلا هاري 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له» وأشهد أن محمدًا عبذه 


ورسوله. 
َك تجا الَذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ حَقَ ثَقَاتِهِ وا تَمُوتُنَ إلا وَأَكثم 


مُسْلِمُونَ14آل عمران: ؟١٠]‏ . 
«يا نبا انام ان نوا رُم اللي حلفكُمْ ون نفس وَادَةٍ وََلَق" ولا 
وها وَببَثَ نه رجالا كَثرًا ويسَاء وان نَقُوا الله الي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
إن الله كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيبًا #[الساء: .]١‏ 
(يا آيها اللرين آمشوا ال نَُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا ٠‏ يُضْلِحْ 
لَكم أغيالكم وَيَغْفِرُ لَكُمْ دنُويَكُمْ وَمَنْ يْلِمٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ موا 
عَظِي) » [الأحزاب: ا-الا]. 


1 لغة المحدث 





أما نعل :: 

فإن خيرٌ الكلام كلامٌ الله تعالى» وخررٌ الهدي هدي عمد يل 
.هه 03 .> ب 
وسر الأمور محدثائهاء وكل محدثة بدعة » وكلء بدعة ضلالة وكلءة 
ضلالة في النَّارٍ. 


و 


وبعد. 


فهذا هو التَّرحٌ المطوّل لمنظّومة «لْعَهُ المحدّث» في عِلّم الحلريش» وقد 


زدث عليها أبيانًا وأبدَلت أبيانًا بأخرى”"' . 


وهذا الشرحٌ قد توسّعْتٌ فيه وحَرّصتثْ عل تَفْصِيلٍ مالم يُقَصَّل 
50 0 00 : 3 0 
وتؤضيح ما أجميل» والتمثيل لالم يُمَئل له في الشرح المختصّر ء مع مزيد أمثل 
يفِيدٌ في تَوضيح قاعدةٍ أو تحريرٍ أضل . 

ومنذ تَقَادِ الذّررْح المختصّر لهذه المنظُومَ والسّوَال عنها لم ينقطع» وقد 
انَصَل بي كثيدٌ من طَلَبةَ العلمرفي شَتَّى البْلدَانٍ الإسلاوية يَسْأَلُ عنها وعن 
إِعَادَةٍ طبعهاء حنّى إن البعض لحاً إلى تصويرهًا بعد أن يكس من الحصّول 
على نُسْحَةَ منها. 

0-1 وه اج و . 58 

وللّه الحمدُ على نِعمه التى لا تحصّى» وآلائه التى لا تُعَدء وهذا فَضْلٌ 
الو يؤتيه من يَمَاكُ من عبادى, وما كنثُ حالء تألِيفِي هذه المنظُومَةٍ 
)١(‏ هذه أرقام الأبيات المزيدة أو البديلة عن غيرها: (47»؛ 10 ؛ مومع 6ف 2,08 


ال ا ل ال ا ل الت ال لت لالت 
مو لعل ال 15#). 


مقدمة هذا الشرح / 





وشَّرْحِهًا أتوقَمٌُ لها مثل هذا النّجَاح» ولسَأنِ في نفسي أحمّرُ من أن يكون 
7 أعمالي مثل” هذا لنّجَاح والقَبُول» يتقان ال اللا عله 
ليه يُرْجَمْ الأمرُ كله 

فأسأل اللَّه تعالى: أن يتقبّل هذا الشَّرْمَ وأن يكون كسابقه محل قَيُولٍ 
أهلٍ العلم وطلبته ؛ إِنّه وَل ذلك والقَّاوِرٌ عليه . 

هذا؛ وبين أنا أعدٌ هذا 0 للطّئع» إذ مُوجِْتُ بطبعةٍ جَدِيدةٍ للشَّرْح 
المختصّر» وهي طبعة لم تُعرَ 6" عل لأنظرٌ فيها وأبلوي رَأبِي قب لتَشْرِهاء ثم 
حا ل ا ل لو 

ماين حيثُ الشكله» فقد عَيرَ طَايعُوا هذه الطبعة في تسق ف الكتاب على 
نحو لا يِرْضيني» ولايجورٌ نِسْبَثه لي َمَصَلُوا بين م رسك وَوَصِلَُوا بين 
مَا فصلَتّه: با تحرج شكل الكتاب. عن صُورَتِه التي أَريدُهاء والتي أَعْتَّمِدُ 
عليها في تمسر وصول العلُومَةٍ للقَارئ الكريم. 

فإنّ التأليفت- ىا يَعرِفٌ المشتَفِلُون به- ليس مره ضم معلُومَاتٍ إلى 
أخرى.ء بل التَلِيفُ يَقى إلى تقريب هذه العلُومَاتٍ وتّرتِييها وتَنسيقها على 
نحو يُسَاعِدُ على توصيل المعلومة إلى القارئ بسهولة ويُشر 

ولِذَا؛ يد القَارِئُ الكرِيمُ في أعالٍ كثيرًا من العَلامَات التوضِيِحيْق 
كمثل علامات الترقيى وكمثل هذه العلَامّات (3) (©) (-) (* * *) 


وغيرها. 


4م لغة المحدث 


كا يد الكتابَ مقمّاً إلى فقرات » الغرضٌ منها المَصْرءْ بين 
قضِبَّةٌ قَضِيَة وأخرى», أو مَقُولة وأخزئ: حتى لا تَشْسبَه الأقوال » أو غيرٌ ذلك 
مما يحْسَى التباشة 

وأيضاء عد العناوين الهامة أو الجملء المرَاة إبرازها نُكَتَبُ بحرف 
أسودً» كل ذلك من أجل سْهُولَة تَوصِيلٍ المعلُومةٍ للقارئ الكريم . 

ولبيزة من شك الأهذ اجر + من التاليقق :اليد ينفلك عد وهو نض 

و ٠‏ 6ه 3 # 7 2 22 ٠ ٠‏ 1 
ما يدور في ذِهُنٍ المؤلفي, ويُمَثّل مفهُومّه ونصوره » فليس لغير مؤلفب 
الكتاب الحق في صنْع هذا » أو تغييرو. 

وأا مِنْ حيثُ الموضوع ؛ فإنهم زادُوا في صل الككاب وي حَوَائِيه أيضًا 
000 ليسث هي ما كَتَبْتْء ول يَذُكُروا أن هذه الزيادات مِنْ 
عِنْديّاتهم ) ولا صََعُوا لها علامة تُمَدِيُها!! 


هذا؛ فضلا عا وَكَمَ في طبعيهم من أخطاء مَطبَعي ؛ بعضها يُمَيِرُ المعنى 
ولشيده] 

كمثل مَا وَقَع في (ص : 5» بعد أن ذكرث العَايّة المقضُودةَ من عِلْم 
الحديث» واه المقبُول ليُعْمَل به» والمردودٍ لكي لا يَعمَل به» فقد 
00 


«واعلَ ؛ أن هذه العَايَة يست هي الغَايةَ المقصُودة من كل عِلْمِشَّرعِي » 


.)7١ وهو في الطبعة الأولى المعتمدة (ص:‎ )١( 





وهي الغايةٌ الأخرَويهُ وإَّ)ا هذه العَايَةُ هي التي تُدْرَكُ في مباوئ العُلُومء 
وَالقن الكاية الأنستوية انتشاء أ الازمها»! 
هذا هو صحيحٌ العِبّارَة» ولكن وقع في طبعتهم : «أثرُهاء لا لازِمُّها» كذا 


وقّع عندذهم هذا التحريف» دارا «لا) مكان «أوا, فتغيّرَ المعنّى وَانقلت 
رَأْسَا على عَقِب . 


فأسأل الله تعالى أن يغفرٌَ ي وهم . وأن يهلديني وإيَّاهُم سواء السَِّيلِ» إِنَّهِ 
نعم المؤلى ونغم التصِير . 


0 الله على سيدنًا محمدلء وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين . 


القاهرة : الأربعاء /ا شعبان 477١ه‏ 


1م و 
بو مُعَاذْ طارِق بْنُ عِوَض الله بْن محَمَّدٍ 


مقدمة الشرح المختصر ١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الشرح المختصر 


إن الحمد لله تعالى نحمذه. وتَسْتَعِينُه وتَسْتَغْفِدُهء ونعودٌ بالل تعالل 
من شرور أنفْسِئًا وسيئات أعمالناء من بهلره الله فلا مُضِلكله. ومن يُضْلِل 
فلا هاي لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبله ورسوله . 

وبعد: 

احجان الى بلئ) راتوا اران 
مُطالّعتي وقرّاءتي في كتب هذا العلى الأصيلّة أو الدَخِيلّة وإنُّ لأرجو 
من الله عز وجل أن يعينني على تيسير هذا العلم وتقريبه لطلبته . 

فكنث -وما زلثُ بحمد الله تعالى- إذا وقفثُ على قاعدة» أو ما يصلّحُ 
مثالاً لقاعدة» أو شىء يوضحٌ قاعدةً من قواعدٍ هذا العلى لا سيّا إذا 
يكن مسطورًا في كتب حي وجدتني أبادرٌ 0 3 
في دفتر عِنِْى قد خصَّضْنّه لهذا الأمرء وربَّبتُه على ترتيب اصطلحثه لنفسي. 
عملاً بوصية أسلافنًا وعُلَائِنا: «قيِدُوا العلمّ بالكتاب)”"" . 


. روي مرفوعًا من كلام النبي لِنةِ. ولا يصح‎ )١( 


1١‏ لغة المحدث 


وقد كنث جمعث منذّ عام تقريبًا كتابًا في «علم الحديث؛ هك 
أصول هذا العلمء جتنا لكثير من المسائل الفرعيّة عد الى كلتنها كت 
علوم الحديث. 

وقد أسهبث وأطلثٌ القولة في بعض الأبواب التي لم تنل حقّها من 
التوضيح والبِيانٍ في تلك الكتّبء لا سكا بات «العلّقَاء 0 0 
التفصيل والتمثيل» فلا أكادُ أذكرٌُ قاعدة» أو أؤصّل أصلاً» أو أفيع فرعًا 
ل 
القاعِدَةٍ والتطبيق برباط قوي وثيق. 

ثم إِنَّه قد بَدَا لي أن أُودِعَ خلاصة هذا الكتاب في نَظمر يحم فحواه. 
ويكون أيسر لتحصيله على من ابتعّاه» فنظَمْتُّه في منظومة متوسّطة» غير 
نما لم تنم بعد 

وقد أشارٌ عل بعضٌ إخواني من طلبةٍ العلم أن ألخُصَ تلك المنظُومّة في 

م أخرى لطيفة تصلّحُ لطليق العلم البتدن؛, لا سيً) وأنّه لا يكاد 
و متظومة هذا الوصفي». فالمنظومة «البيقونكة ركه غيرٌ جامِعَةَء ولا 
مرق ومنظومةٌ «قصب المُّكر؛ للصنعاني» التى نَظَم فيها «نخبة الفكرا 
للحافظ ابن حَجَرء ضعيفة النّظمعَسِيرةٌ المَهُم وحفظ أصلها أيسُ على 
الطالب »من قطي 





مقدمة الشرح المختصر : 1 


لي وَلَهُ في دَرَجَاتِ الآخِرَة 

فَشرَح الله صدري لذلك - وله الحمدٌ والّه- فاستعنث به سبحانه 
وتعالى» وتوكلت عليه» وشرعث في اختصار المنظومة» ودَعَاني ذلك إلى 
تغيير بعض الأبيات لتتلاءم مع النّظم الجديلوء وزدت بعض الأبيات التي 
لم أكن قد نظميّها في الكبرى» فجاءت هذه المنظومة التي بين يديك . 

هذاء وقد اقتبست من بعضي المنظومات المعروفة أبيانًا أو بعض أبيات 
استَحسّنتُهاء ووجدثها أفضلء مما عسّاني أن آي بهء فآثرثها على غيرمّاء 
فوجب التنبية على أصحابهًا حتى يُنسبَ الفضل؛ لأهله. 

فمن «ألفيّة الحديث» للسيوطي”: 

الأبيات: (ك ركى الى ع" "الا ال لال لال لام 
ا نل نيا ل ل ةا 

ومن منظومة الشيخ حافظ حكمي في أصول الفِقّه: 

البيت: (37) . ظ 

ومن شرح النبهاي على البيقونيّة (النخبة النبهانية) : 

البيت : (/0)/9؟ . 


)١(‏ وهذه أرقامها بعد إدخال الزيادات في هذا الشرح: (217 2.758 2١‏ 4ل 
8”, وهذا غيرته ببيت مِن قبل» ىع عق 5ق لكك 5ك كل 
لمكن كمل لإاهمك 8ه .)١1‏ 


(؟) وهو البيت: (87) في هذا الشرح. 


١‏ لغة المحدث 


هذاء وهناك بعض أبيات المنظومة قد اقتبسته من «ألفيئئن» السيوطى” 
والعراقي”» وأكملتها بشيء من قِبَلٍ . 


فمن «ألفيّة» السيوطى : 

الأبيات : 150 5ك كل لل ج*30)1, 

ومن «ألفيّة» العراقي : 

البيئان: (/21 2)47" , 

هذاء وقد شرحث هذه المنظومة شرحًا موجرًا -وإن كنث قد أسهبث في 
بعض ال مواطن- وهو شرح اختصرنّه من الكتاب الأصل» والذي سيكون - 
إن شاء الله تعالى - شرحًا للمنظومة الكبرى . 

فحيثٌ قلثُ في هذا الشرح . «وقد بيني في الأصل» أو نحو ذلك» فأعني 
به ذلك الكتاب الذي أسأا الله تعالى أن يعيئّني على إتامه» وأن ينفع به 
وساتر كي إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه . 

وصلَّ الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القاهرة : الأحد ١١‏ ربيع الأول 5414١ه‏ 


4 أغسطس 1997م 
وكتّب 
أبُو مُعَاذْ طَارِق بْنُ عِوَضٍ الله بْنِ محمد 


.)١197 2.197 91 ,55 .١5( وأرقامها في هذا الشرح:‎ )١( 
.)58 218( وعما في هذا الشرح:‎ )١( 





منظومة لغة المحدث 





متلومة الفة العوية 


تقول طارق" أبنو متعتاذ: 
ِل حمْدِي. وَبهٍ مَعَاذِي 
وَآلِهِ وَصَحْبِهٍ الْأَخْبَارٍ 


و م 


3 اه موه م 
ن هلذم مَنْظومة 
ع ذأ 


اس مر و 
وبغد: | 


و 


و سم 


أَنَيَاثهَا وَاضِحة مَفْهُومَةٌ 

قَصَدْتَ من تظيي لا تَئيينا 
مَعْنَى أَضْطلاحَات الْمُحَدَثِينَا 

٠‏ قَأَسْأَله الدَعمَنَ أَنْ يمِعَلَّهًا 
خَالِصَةَ لَه وَأنْ يَقْبَلَهَا 


بن نه 


-ه 
2 تجو 


إغلّم بِأنّ اللّنْظ كَدْ يُستغمزه . 
في غَيْرٍمَا عِلْمِ قلا يُسْتشْكَله 
فَكله عِلْم وَلَهُ اصْطِلاحة 


2 201 0 ع و 
مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِهء وشراحة 


ف لغة المحدث 





يُدرَى ِالاسْتقر تَقْرَاءِ ‏ 7 بص 
صَاحِبِهِ أَوْ عَالِم نص 
ورا 5 مَعَانٍ 
الإضطِلاح عِنْدَ أَمْلٍ الشَّانِ 
مَبَاوِئُ عِلْم الحاريث 
٠‏ «عِلْمْ الحريث): هُوَ فو علد الأدل - 
«عِلم الكواية» وَععِلْمْ التَقْلِ) 
«الْعِلْمٌ بِالْقَوَاعِهِ الْمُعَرَكَه 
ِالْمَْنِ وَالْإِسْتَادٍ حَاكٍِ وَصِمَدا 
مَنْ قَال: ل: «بالْمَرْوِيٌ وَالرَاوِي» قَقَدَ 
أَجَادَ ذَدالْمَرْرِي) م وَسَنَد 
وَدَانِكَ «الْمَوْ 0 وَ«الْمَقْضُودُ) 
نْ يَعْرَف المفنولة والمددؤة 
«وَاضِعة): هُمْ 0 الروَايَةٍ 
وَحْكْمُهُ: فَرْضٌ عل الْمَايٍَ 
٠‏ وَمُوَ بالتسْبَة لِلفنُون 


منظومة لغة المحدث 


0 


السّتّد وَأَنْوَاعُهُ 


وَ«السّتد»: الإخبَارٌ عَنْ طربق 
مَئْن) 7 «الاسْتاد) وك ١الطريق)‏ 
وبَغضهًا - عِنْدَهُمُ - مُسَلْسَلَه 
وَبَعْضّهًَا: عَا 
نا #المخلصرة: 0] ثوارة 


5 يي ذه 2 م 7 
فيه الرّوَاة وَاحجدا قَوَاحِدا 


اا 
١‏ 
اك 
م 
ع 
1١‏ 


4 


هم 9 الْإِسْمَاقٍ أ فغليَة 
َ «الْعُلُوٌ): تقر الصَّمَةَ 

يساوء وَالعلُوُ بالْمسَائة 
تَلامة الأَقْسَامء فَهَىَ خَمسَهة 


و 
م 


4 الشزولة: وتكون شك 
قَالأَوَلَانِ: قِدَمُ الْوَقَاةٍ 


و 
٠.‏ 





١‏ لغة المحدث 


الْمَئْنُ وَأنْوَاعَهُ 

وَ«الْمَئْنُ): ما الْتَهَى لهو السك 
من الكلاى مله أ 5 

قا أضيف للشبي «الْمَرثُيئ 
وَالصَّاجِبِ «الْمَوْقُو ف و«الْمَقْطوعٌ) 
لزن ازويااة جح ]د تعريا 

وَخَصَّصُوا «الحديت» ِالْمَرْقُومٍ 
وَقِيل: بَله: يُطْلَق لِلْجَمِيمٍ 

َه عَلَ هد مُرَادِفٌ «الْحَبَر) 
ا شُبُول 0 «الأكو» 

وَ«شْنَة): مَدَلُولُهُ وججارًا 
إطلاثهَا لِلَنْظِه جار 

ومًا أَضَاقَهُ حر ِ 
و اران اه «القُدْسِي نميا 

وَ«الْمْسَْد) : الْمَرْفُوعٌ ذا انْضَا ل 
وَقِيل: الأَوّلك وَقِيل: الثَالي 


منظومة لغة المحدث 0 


ما عَن بَنِي اسرائيل جَاءَ - : (إِسْرا 


ك2 مُصَرَّحًا أوْ غَيْرَا 


2 :5 أ 4 وو 
وَمِنْه آحاة | نا اذا 
قَ) رَوَاهُ عَددْ جع 0 


و 


إِحَلَُ اهم عل الكَذبْ 
ذَّ«الْمُتَوَاتَاء وَمِنْهُ لَفْظٍ 


2 


هه سر 0 


0 6 اس و. و 0-5 
وَمَعْتَوِيء وَهْوَ فيد القطيي 


رُوَأنَهُ . جل الحل يت 5 


31 7 0 ذخ 00 
وفيّ عَلى مرَاتِبِء فخلهًا 
َالْحَبَرُ «الْمَشْهُورٌ: مَا يله 


لسرأ عه 0 
جمَاعَة ٠‏ و«المُشتفيض»: مله 
وَالحبَرٌ «العَزِير): رَاوِيَانِ 


0 1 ص 0 |[ مم 
وَقيل: أَوْ ثلاثة -: قَوْلَانِ 


77 لغة المحدث 


والكبك :«الغرت 2 6 ينفرة 
تكقلي م النؤواة وان 


7 8 
2 


وَهْوَ الحَدِيثُ «الْمَرْدا وَ«المَائِدَةُ) 
وَالْكَلِهِ قَدْ نَحْمَعُهُ وَاحِدَهٌ 
وَالْخَبَدُ «الْمَفْبُو لم وَ«الْمَرْدْر 0 
فيياء وَكُل؛ قَلَهُ قَيُود 
المَقْبُولُ وَالْمَرْدود مِنّ الآحَا 
وَ«الْحَبَرُ الْمَفْبُول»: مَا تَرَجَحْ 
صِدَفُةُ وَدالْمَزْدُودك: لم يُرَجَحْ 
ا 4ك خم ل مه 
وَقبتلون خَبَرّ الأحادٍ 
لِكوْنِه مُتَصِل الإِسْنَادٍ 
م يتقْل عَدل ضابطء عَنْ مَثَلِهُ 
0 من شذوذه وَعِلَلهْ 
وَهْوَ «الصَّحِبح)2 وبِهِ قَدْ يُغتى 


07 
2 03 .ا مله أ وم 


مه عو 
ا معني 


- 5 و و 
جه ع وي ده 5 ب > مهي 
رو 


عِنْدهُمُ - حنّما - بَصِح مبْنّى 


منظومة لغة المحدث 


م 


2 كح ا 
وقيلَ: ما مخف فيه الضبط 
فَقَط فَهَذَا «حَسّر")2 يَبْخَط 


وَقيل: ما اغرَاهُ ضغف هين 

واخْتَلَفُواء وَلَمْ عَقَقُوهُ 
وَالْمُْتَكَدَمُونَ أَطْلَقُوهٌ 

على الصَّحِيحء وَعَلَ الْغَرَائْبٍ 
٠‏ وَلْمُنْكَرَاتِء وَعَلَ الْعَجَائِبٍ 


من َم لا يُستَشْكَل” الجمعٌ الذي 


هه 
« 


. 2 و 5 عبرا سيد فه ى 
قد وَجَدوهُ في كلام الترملري 


٠ 2‏ _ه ع الى 6 
وحيرفق. من معد يإن لحسن 
ب 


ي-ه _ 
آآ ره 


وَغَيْرِهِ مما علا أَوْ قد وَمَنْ 
وَكَوْلَّهُمْ : «هَدَا لَهُ أضل». ل" 
وَكَوْلّهُمْ: «هَذا أصَحْ مَثْنِ 

-أَوْ سََدٍ - في الْبَاب» : ليس يَعْنِي 


1 


1 لغة المحدث 





ِ 00 وَللْمَءُ ل تطلبية: 


«تخفُوظ), أَوْامَعْرُوفا أو ١مَتَعَو‏ 


- 


علدا 0 ا مشي ث0 أَوْ «قوى) 
: حك 1 ١جَيِل)‏ ) 1 المُسْتوى) 

أ ١مُسْتَقِيم‏ ) آ «عَل سَرْطِهاً) 
أ «نَابت) أ ١صَالِخ).‏ و[ وَإنَّ 

00 شَرْطَهُ): شَرْطُ الصّحبح الْمُتّفّق 

قَمَنْ أَرَادَ مَا عَلَ شَرْظِه) 
يَأَت ب اتاد : الحديها 

لَيِسَ مُعَلّاه نَصَدَا الإعْرَاججا 
بِصُورَةٍ الجمع لَهُ. احْيِجَاجًا 

َكل ما عن صِمَةَ الْمَقْبُول قد 
إنحَطّ فَهْوَ الْحَبَرُ الَّذِي يُرَدَ 

فَبوجِبُونَ الرّهَ لآحَاد 
لِطغن أو سَقْطٍ مِنَ الْإسْتادٍ 


منظومة لغة المحدث 


قْسَامٌ السَقْط مِنَ الْإسْتادٍ 
والسَّقْط في الْإِسْئاد: في ابْتدَائه 
أو في تَتَايَانُ أو الْيِهَائِهِ 


«معلق». ولو إل مَايَتَِه 


وَالسَّتَدُ «الْمُتْقَطِعَ) : الذي سَقَط 
وَ«الْمُعْضَل»: انان عَل التَّوَال 
وَالْكَلُ َدْ يَدْحْلْ ني الإزْسَالٍ 
٠‏ وما مِنَ السَقْط خَلاء وَكَوْ أعِل: 
«مَوْصول)» أو ١م‏ ص[ أو «١مُؤْتَصِرن)‏ 
وَتَوَّعُوا «التَدَلِيس» أُنْوَاهَا هِيَا 
«تَدَلِسِئْ الاشتاد»ه: وَذَا أن َرْوِيًا 
قو نو انه قن عمل 


>30 
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وإن يكن مُعَاصِرًا لَمْ يُعْرَفٍ 
بلقي الشّيحْ ع 
وس : «التَجْوِيدً) وَهُوَدالتَّسْوِيَهُ) 
- وَلَبسَ ينص به - بآ يَرْوِيَة 


ادحا 


١(مَرْسَل”‏ خَفِى) 


1 > لمم 
من يبن شبيئخين». فإن تلافيًا 
0 5-4 


َهُاً. وججرّخحوا فَاعِلَهُ 
وذَّلِكَ «السّارق). أَرْ مَنْ يَدَعى 
مه لس 2 
«تَدَلِيِسْ أشاء الشيوخ»: يَصِفْ 


4 00 و 6 00 
شيِحَه بالذي به لا يَعْرَ 

و أن تشمرد الشيت نيا 
يعرف غَيْرْهُ به؛ لِيوهما 


2 ره 
الطغر” وَأَنْوَاعَهُ 


قم ود :0 فى في الرَاوِى َو الْمَرْوِيء ود 
.و دص 2 و 


يَقْدحْ حَيِتٌ جا أو لا وَإِذا 


منظومة لغة المحدث 0" 





الطغنٌ في الرَاوِي 


و«الطغنٌ فى الدّاوى»., فقَفِى العدالة 
وَالْعَدْلك: من يِب الكَبائرا 
2 و 1 و ٠"‏ أ « 1 .8 
«ضَبْط الصٌّدور) : حِفظ ما قَدَ حمَله 
23 7 "60 هذ أ , مو و 1 ضّ 
مم «ضيئط الكتاب) : صونه مذ سَمعا 


وكَزِة 65 مَفَعبَدٌ فى الكافل 
لِلجَرْح والتَغدِيلٍء بل في القَائ 
وَيُعْرَفٌ «الضابط» بِالْمُوَائَقَه 


لِلصَابِطِينَ - عَالِيَا - أَمْل التق 


2-2 


184 ْ لغة المحدث 





رع قيس و 
وَبَعْضُهُمْ لِلْعَدلِ - - أَطَلَقَه 
وَأَرْمَعْ الْأَلْمَاظٍ في التَعْدِيلٍ 
مَا جاء فِيهِ أَفْعَه التَمْضِيلٍ 
9 ك«أَوْتق النّاس» وَمَا يم 
يَلِيه: ما التَوْئِيقَ فيه كد 
بِصِمَة وَاحِدَةٍء قَصَاعِدًا 
آخِرّمَا: مَشَهِرْنا يفره 
ين أَسْهَلٍ الجرّح. ا دعت" َعْتَبَرْ بوا 
وَهَذه: 5528 بِالْقَوِيً) 
«بِعُمْدة) «بذاك» «بالْمَرْضى) 
وَأَسْوَأ التّجرِيح : مَا قَدَ وُصِمَا 
١‏ باكرب» َ«الْوَضْع» كيف صَرّنًا 
وها مَرَايِسبٌء ألْنَاظُهَا " 
مَنْ لَقِيَ الرَّسُول مُؤْمِنَا به 


رس ت” ابره و 0 52 
وَمّات مَؤْمئًا -: فذا مِنْ «صَحبهدا 


منظومة لغة المحدث 


ركنت عَذْلُ بلا ازتياب 
وَ«النَابِعي): مَنْ لَقِيّ الصَّحَابي 

وَمِنْهُمُ «الْمُخَضْرَمُونَ: عَاصَرَهْ 
- آي: اللِيَ - ١‏ مُؤْمئاء وَلَمْ يَرَه 

مير الْمُؤْمِيِينَ» تُحبّة 
مِنَ الْكِبَارٍ لْمَبُوا كَشُعبَة 

٠‏ ودُونَهُ «الحافظ». فَاالْمُحَدُث) 
وَ«الْمُسْئِد) : الرَّارِ ٍ لزي 2 

وَلَوْ بلا عِلٍِْ وَلَيِسَ «الحاكم» 
مِنهَاء وَمَن أَدْخَلَّهُ فَوَاسِمْ 


فصل” 
الطغنٌ في الْمَرْوِيٌ 


وَ«الطْغْن فو في الْمَرْدِي) بشَيكين» م 


01000 


0 


كلاه 


-_ه 0-0 


0 
2 


مَعَ قَوَائِنَه فَأَهْله الْمَعْرفَه 


>33 


يَرَوْنَ - أئ: مََْهُ أَوْ إِسادة 
قَدٍ اغراهُ تَققص أوْ زِيَادَهُ 

٠.‏ أو قَلْبّْء أؤ إِذْرَاجٌ آؤ تحريف 
للفظ ّ للفظ أو لِمَعْنَى) 2 

َبِطلِقون: مُنْكرّاء أوْ بَاطِلَا 
أو شاذا) اذ مَرَضوعا أذ معلكد 

وَيَعْرِمُونَ كَوْنَهُ تَمَرَمَا 

ركزنة حول دن أستذا 

ب«الاغتباراء وَهْوَ: سَبْرَ ما رَوَى 
بِعَرْضِهِ بكل مَا الْبَابُ حَوَى 

0١‏ فَإِن تكد غَيْرْه يَرُوِيهِ مَعَهُ 
2 سَبِحْهُ أَوْ فَؤْق ذَهالْمُتَابَعَد) 

وَإِنْ يكن مَنْن 8 بِمَعْنَاه وَرَدْ 
دَ«سَاهِدً)ء وَفَاقِد دين «الْمَرَدْ) 


_- 


وَكَمْرَ الإغلال كسمه 


لغة المحدث ١‏ 





1١16 


عن 


تَازل. َوْ مَنْ هُمُ دون أل 
الجفظ وَلإئمَانِء أَوْ مُقِل 


أو عَن إمام مُكيرء أَصْحَابَهُ 
5-6 سور 2 9 كط ثوو 
قد حمعوا حديثه. أو كتبه 

مكعم دف 1م 1, لح به دسو 

مَشْهُورَة» أوْ أن يكون الحَبَر 
ِسْتَادهُ أو ل ل 

جرت الْعَادَة بِاشْيِهَارٍ 
مَا كَانَ مِبْلَهُ مِنّ الأخْبَار 


. 
الما 


اسم 


اغترّى الرَوَايَةَ اخيِلاف 

الْمَئْن الاخيلاف أَرْ في السّئَدِ 
أَوْ فِيهاً. مِن وَاحِدٍ أَوْ عَددٍ 

تَعَدَدَ الْمَحْرَجٌ أو تَوَحَّدَا 
- وج «الاضطِرّاب» في هذا ع0 يدا 

زجيح أو لا. وَالْمُتُونْ فَإِدَا 
إختلفّث مَعْنّى وَْرَجَا -: هَذَا 


لل 


> 


7 لغة المحدث 





ه بير إلى 0 
ومنه: منسوخ. ومِنْه: ناسخ 
وَهِنْهُ: مَا أَظهَرٌ فِيه رَايِحٌ 
حمعما وَتَأُويلا تفن إِشْكَالَة 
وَمِنْه: ما لم ب يَعْلموا تأويلهة 
وَْرَجَ الريث»). أي: مَدَارُهُ 
22 35 و 5 : ٠‏ إتبربر 
وَأضلة. الزى به اغتباره 
2 ا وو اه مره 
أمّا «القَرَائِنْ»: قَلَا حَصرَ ها 
مرا عي م 2 5 مر 
وَالمَتَخصّصون هم أُدرَى با 
5 ةو معو م م 
وَ«الْعِلة؛: الشَّىء الخَيٌِ الْقَامَ 
د اع دم يتان اس( عمس تا هس 
فيا عَسّاه ظاهرًا يصحح 
و م بير َ 2 - 
سَوَاءٌ القدح بالإخيلاف أو 
6" 00 م 
بِالإلْفِرَا. وجماعهة رَأوَا 
ال تم نيه ص م 2 
العلة للأوَّلَء أمَا هَذا 
تيو تشقى كوا إز “شان 


7 - 


مَتَفيْهُمْ م عَن الحدريث. ل 


2 


فيد تضحبحًا له مذ فقولا 


م ممه 
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1١م‎ 


وَ«الْقَلَب)»: َالتَّقَدِيمْ وَالتَأَخِيٌ 

ف الْمَمْن وَالْإِسْتَاق وَالتَّغْييرٌ 
َكل إشكار وَئنٍ يُنْمَجُ 

ص غَبْرِق ب - : قَهَذَا «الْمُدْرَح) 


20 0 و ور م.ور 
وما بغر نقطه -: «مصّحف) 


ره ادو هي . 


3 شكله لا أَخحْدِف -: «حََجَف)» 
وَرْبّ مَرْوِيٌ رُوِي بِالْمَعْتَى 
وَقَعَ وَهمّاء سَبَذدَا أَوْ مَمْنَا 
َم «الريّاداث»: كَرَبْدٍ ربل 
وَرَنْعٍ مَوْقُوفِء وَوَضْلٍ مُرْسَلٍ 
كمِئْلٍ رَبْدِ مَعْئَى أ أَلْمَاظٍ 
في الْمَمْنِء تُقْبَل مِنَ الخْنَاطٍ 
وَدالْمُنْكَد): اي بِهِ تَقَرّما 
00 5 أن يَنْمَرِدَا 
بِمِئْلِهء وقِبيل: بل مَا 
فيه ضَعِيفٌ ثْقَة -: وَضِعفا 
و«الشَّاذً) : مِكْلكُ وَعطهُمٍْ رَأَى 
مَا ثِقَهٌ خَالفَ فيه الملآ 


بح ا« م 


١‏ لغة المحدث 


وََطْلَّقُوا: «مُطْرَحَاه أَوْ «مُنْضَلَف 
رك أضل” ل إِسْناد ل مَدَادَ لَه( 


رمو ّّ 01 3 د ا 2 
«(مثر وكااءأو «سَاقطا)., |ء:: للاطلهة 
مرو و ِ ى . للبا2 


واسكم ملا : «صحِيح ل أنه 

وَالْحَذِبٌ الْمُخْتَلَّقْ الْمَضْنُوعٌ 
عَنْ عَم آوْ وما -: هُوَالْمَوْضْوعَ) 

١‏ لكون كَذدَابِ بِهِ تَقَدَدًا 
أو مر يِف الْقَوَاعِدَا 

أو بَابَنَ الْمَعْقَُولكَ أوْ مَنْقُولا 
لفك |3 تاقفن الأضولا 

كم في حدم وَسَايَل” 
يَضِيق عَنْهَا لَنْظُهُمْ إن سِيْلُوا 

مَعْرِمَةٌ الْموْلِدٍ للرواةٍ 

مِنَ الْمُهأّتء مَعَّ الْوَمَاهٍ 


منظومة لغة المحدث 





وَرَمَن السخلة والتَحْدِيثِ 
رش" . ٠‏ 0 ّ 
6 وطرْق عمل وَصبْطٍ كثبة 
وأدوات تقلفى وأدبة 
سمه أ 2 
وَاغغنَ بالاشاءء وبالألقاب 
ل دده 
وَبالحتى أَبْضاء وَبِالَأنْسَابِ 
وَالْمُتَسَابهوء وما قد اتْتَلَفْ 


ُ 1 85 5 دو 0 به . 
خطاء ولكن لفظه قل اختلف 


كَذَاكَ ما لَفْظًَا وَخَطَا يِتَفْق 


كذا شيْوحَهُ. كَذَا طَبَقَتَهُ 
٠0‏ كذا تَلَامِذَتَهُء وحَالَه 
تغديلًا آذ عرِيجًا از جهَالة 
وَسَامِعْ الحريثٍ باقْيصارٍ 
َلَتَتَعَفْ ضغفة. وصحتة 


ء. ةج م دا 0 
وَفِقَهَه ونحوم”' ولغته 


5 لغة المحدث 





ومَا 2 من مُشْكِلٍ) وَأسْها 

رِجَالِهِء وَمَا حَوَاهُ عِلَْما 
سيم . © سم و2 ع 

وَاغرف مَرَامِي الغلما من كتبهم 
وَشَرْط كُل وَاحِلٍ فَهْوَ مُهِمَ 

0 وَشَراطَهُ في اجرح وَالتَدِيلٍ 
كَذَاكَ في التَضحبح وَالتَعْلِيا 

وَالممَشَدُةَء وَمَنْ تَسَامَلا 
في هَذِه الأَبََابء وَالْمُعْبَدِلا 

وك م مَبْسو 5 مَغا مَُ 


فَأَحمَد الله عل الْيَهَائِي 
كع عيذث الله في ابْتِدَائِي 
وَأَفْضَلْ الصَّلَاةٍ والسَلام 
[ عَلَ النّبي” صَفْوَةٍ انام 
وآلِهوه وصَحبوء والتَّابعِين 


وَالْعُلَاو وَعْمُومٍ المُتلمين 


مين 
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٠‏ يَقُولُ طارق أُبَومُعَاف: 
ِل عنيي. وَبهٍ مَعَاذِي 
2 ص 2 ٠‏ 
مُصَليًا على النّبى الْمخْتَار 
وَللِهِ وَصَحْبه الأخيّار ‏ ' 
3 8ب ع وال يه 
وبغغد: إن هَذهو مَنْظُومَة 
0 - ال لل لاه 
أنيائها واضفحة مفهومة 
ظ ٠)‏ 
26 - 2 
مَعْئى أضْطلاحات الْمُحَدثِينًا 
ء قَأسْأَل الدَحَنَ أن يعَلَّهًا 
خَاِصَةَ لَه وَأَنْ يَفْبَلَهَا 


6 لغة المحدث 


سن فيه 
ءؤ* جه 


مغدلمه 


فَكلءٌ عِلْم وَلَهُ اضْطِلاحة 
مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِهِ وَشَْحُهُ 
يُدْرَى بِالإسْتَقْرَاء. أَوْ بص 
صَاحِبِهِ أؤ لم مقَصّ 
وَيَنَا تَعَدَدَثْ مَعَانِ 
الإضطِلّاح عِنْدَ أل الشَّانِ 
« اعلّم - يا طالب العلى ويا قاصدّ النَّجاةٍ -؛ أن الألفاظ أو 
المصطلحات التي ستمرٌ يك مع دراستِكَ هذا العلم الشريفي قد تُوجد 
وتُستعمل؛ بِأْلفَاظِها في بعض العلُوم الأخرى. فلا تستشكل؛ هذاء ولا 
تظدّنَ أن معناها في هذا العلمرهو نفسُ معناها في العلوم الأخرى» بل لكل 
علم اضطلاحُةٌ؛ أيْ: معناه الخاصٌ به» بحيث يؤدّي هذا اللفظ في كل 
علم يُستعمّل فيه معّى يختصٌ به» لا يختلط بغيره من العلوم . 
فمصطلحٌ «البرَ) - مثلًا - يُستخدَمٌ في علم الحديث» وكذلك في عل 


:١ مقدمة‎ 


النحو والبلاغة, وهو في كل علمرمن هذه العلوم يؤدي معئى دقيمًا لا يودي 
في غيره من العلوم . 

فأنتَ حين تُستخلمٌ مصطلح «الخبر في علم الحديث - مثلا -. لا خط 
لِك مدلُوله في غير الحديث من علوم» وإذَا أردتَ استعمالّه في علم النحوء 
م تَعِنِكَ دلالتُه في غير النحو من مجالات؛ وهكدًا . 
« وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد باختلافف القائِلينَ؛ فقد 
يستخدم بعضّ علاء الحديث بعض الألفاظ لمعنّى ماء ويستخدمُه غيرُه 
من المحدثين لمعّى آخرّء فلا بدَّ لطالب العلم ين أن يمير ذلك. 

انظر - مثلا - إلى مصطلح «منكر الحديث» عند الإمام البخاري؛ إن 
يعني به معنّى غيرٌ الذي يعنيه يعنيه غيرٌه من علماء الحديث بهذا المصطلح . 

وقد تَتِفُ دِلالَةٌ المصطلح في العلم الواحِدٍ باختلافي الرَّمَاذِء كا هو 
الحا في بعض المصطلحات التي استخدمّها المتقدمُون لمعئّى» والمتأخرون 
لمعنّى آخر . 

كمثل مصطلح «الحَسَنٍ) و«الشَّاذ) و«الْكرا و«التَّدلِيسِ) واصَدوق) 
ولاثقة), وغيرها. 


وكمثل بمطاع 0 ذَكَدوا أن ؛ المتأخرين لسعو ارا في الإجَارَق 
فإذًا قال أحذهم : «قَرَأت على فلان» عن فلان»؛ فَمُرَادْه: أنه رَواه عنه 
بالإجازة . ٠‏ 

أو باختلافي المكان» فبعضٌْ المصطلحات يستخدمُها أهل” بَلَدِ معينةٍ 
عّى خاص» قد لا يََفِق مع معناها عند أهل البلاد الأخرّى . 


3 لغة المحدث 


كر الإساعيل وء عه أن الخنافييق والمصريين تطلقون «حدَتنًا» من غير 
صِحَة السّماع ؛ أ في موضع العلعكز؛ فَهَذَا اصطلاح لهم . 

بل العلاه الوا جل قد يستخدمٌ هو نفسّه المصطلح الواحد لأكثر من 
معنّى » فيغني به في موضع معنّى ماء وفي موضع آخَر معثى آخر. 

وليس من شَّكء أنه يبُ على دارس «علم المصطلح" أن يربط بين دلَالَةٍ 
ل 
فيه؛ إذا كان قد : تغكرت دلالبّه من زمان إلى زمان» والمكان أيضًاء إذا كانت 
دلالتّه قد : تكرت من مكانٍ إلى مكان . 


أن إن لاسر ولس ستيه ام زا لفظ واحد» يُستعمّز*مصطلحًا 
علميًا في علم واحدء بَئِدَ أن معازيه - في الحقيقة - تختلفُ من قائل إلى قائلٍ» 
ومن فترةٍ زمنية إلى فترةٍ زمنية يق أخرى» ومن مكانٍ إلى مكان . 

وإذا نحرئ أغفْلْمًا هذا الاختلاف» وقعئءا بالضرورة في أخطاء تكيرٌ أو 
تصغْرٌ بحسب مَا للمصطلح ذاته من أهمية منهجِي» فالمصطلحٌ المتَخدَمٌ 
يه اك يتسعٌ خَطْرٌ الخلْط فيه بالضَرُورَة عن 
المصطلح الذي يُسِتَعْمَل في بعض الجوانب التفصيليّة أو المسائل الجرئية. 

وهكذا؛ لا مَتَاصَ إزاء مثل هذا التَعجّر في معاني المصطلحات من ربط 
الدلالاتٍ الاصطلاحية بهذه الإطَارَات . والله أعلخ . 
لجا وا اد قي ماحد لجلا لمارا 1 ا 
00 تفسيرٌ المصطلح الحديثو بثى* من الفقهاء أو الأصوليين أو 


مقدمة و 


النغْوِيينَ وما يُرجع في ذلك إلى المحدثين أنفيهم؛ لأتهم أعلم النّاسِ 
ه والسبيله إلى قرا لكك : إِمَا أن يأنى ني نص عن إمام متخصّص يُفْصِحٌ به 
عن معنى هذا اللَْظِ عنده أو عند غيره من أهل الحديشء كأن يقول: «إذا 
قلت كذاء فمعناه كذا»)» أو: «إذا قال المحدثون - أو فلان المحدّثٌ - 
كذاء فيعنون - أو: يعني - كذا»؛ وهكذا. 

وهذا موجودٌ بكثرة» فمئلًا؛ نص الإمام الترمذيّ - عليه .رحمة الله - 
الذي أودعة كتابّ «العلل» الذي في آخر الكتاب «الجامع» له المتعلق 
بالحديث الحسن» فقد بِيّنَ فيه المعنى الذي أرادهٌ من قوله: «حسر'ث» في 
«الجامع» حيدثٌ قال: 210 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسرٌ؟؛ فإنَّ) أردنًا به حُسِنْ إسناده 
عندنا» كل حديثٍ يُروى لا يكون في إسناوو من ينَّهم بالكذب» ولا يكون 
الحديثٌ شاذًاء ويُرَوى من غير وجو نحو ذلك؛ فهو عندّنا حديثٌ حسرث» . 

فبعد أن استعملء «الحسن» بكثرة في كتابه «الجامع» نص هوّ في آخر 
«الجامع» على المعنى الذي قصدهٌ من هذا المصطلح . 

ا َ الصطلح عند قاؤله؛ لاه نص 
من صاحبه على المعتى الذي أر ادَهُ من هذًا المصطلحء ٠‏ فمهاً فهمئا من 
كلامو ينبغي أن يكونّ فهمُّنا له دائرًا في قَلّكِ ما نص عليوء فلا نفهمُ 
«الحسن» - حيثٌ أطلقَهُ - على وجه لا يستقيمُ مع ما بِيّنهُ هُو في كلامو 


)١(‏ «الجامع» (ه/ مهلا). 


لغة المحدث 


ويعرف أيضًا تفسيرٌ المصطلح بالاستقر قاع والتَتَنْم للمَواضع التي وَرَد 
فيها هذا اللّفظٌ» فيُعرَفُ معناه من خلال السشٌياق» أو من خلال مُقَارئَةٌ هذه 
المواضع بعضها ببعض» فيظهرٌ المرادٌ من هذا المصطلح . والله أعلحُ. 

وبطبيعة الحال؛ فإنّ هذا الاستقراء والتتبعَ إِنَّا يكون لأهل 
الاختصاصي» فكلا كان العالك ختضًا بهذا العلم عانًا عارفًا به كثير 
الاشتغال بو كلما كان أعلمَ بمعاني مصطلحات أهله. 

فلهذا؛ كان على طالب العلم أن يرجم في تفهّم معان مصطلحات الأئمة 
إن أهلٍ الاختصاص منهّم» فلا يأخذ المعّى الحديثي أو معنى المصطلح 
الحديثي من غير المحدّثينَ» كم أنه لا يجوز له أن يأخدٌ علم النحو - مثلا - أو 
علمّ اللغةّ من غير اتخصصينٌ في النحو واللغق» بل ينبغي عليه أن يرجم إلى 
أهلٍ الاختصاص في كل باب» وإلّا وقمّ في التخبّطر والتهوك. 

سئل الإمامٌ أحمد بن حنبل - عليه .رحمة الله - عن مسأل من مسائل 
الغريب - يعني : غريب الحديث» أي : الألفاظ القليلة الاستعمال - فقال: 
سلُوا أصحاب الغريبء فإقٌّ أكرهٌ أن أقولة في حديث رسول اشر يل 
بالظنٌ”'' . 

فها هو الإمامٌ أحمد - عليه رحمة الله - على إمايبته في علم الحديش» كرة أن 
يتكلم بها يتعلق بعلم الحديث من العلوم التي لم يتخصصن فيها كتخصصس 
غيره» وأرشد سائله إلى أهل الاختصاص في هذا الفنَّ» فمثلا أبوعبيد 


000( راجع : «علل الحديث ومعرفة الرجال» للمروذي ١5‏ 6). 


مقدمة 00 5 


القاس ين باق فصر الاماء (عد كان من أل الاختصاص في هن 
الباب وكان إليه المرجمٌ في هذًا الباب» وكان الأئمة - عليهم رحمة اللو - 
يرجعون إليه لمعرفة معان غريب حديث رسول اللو وَل . 


ركذا العآن في بقيع العلرم «اوتبذي أن زاخذ مصطح للحتي ين أهل 
العلم المتخصصينٌ في الحديش ومن كتيهم التي صتّهُوها في هذا وبكُوا ها 
المعاني التي يقصدهَا المحدثون - عليهم رحمة الل - من هذره المصطلحات . 
هذا؛ ولا يبغي الخلط بين المفتى اللّخْري وامعنى الاصطلاجي ؛ وإن 
كانت المصطلحات عبارةً عن ألفاظ لكُوية, ولا شلك أن العلماة عند 
اختيدرهم نما لاحَظُوا المعنى اللي لهاء إلا أله ينغي أن يقف الأمرٌ عند 
هذا الحدّ» وأن لا يُتَصَوَرَ أن المعنى الاصطلاحي يتوائق بع اللغزي من 
جميع ال حيزيات » أو من كل الجهّات. 

لمعت ا لاشكٌ أن أهل العل عنما أطلَقُوه لاحَظُوا 


المعنى اللَعَويّ الذي اجا راد ينتار رعزيي ردي القت من 
الأشياء ؛ ؛ فهذا هو, القَدْرٌ الذي يَتَفْقْ فيه المعنى اللْمَويٌ مع المعنى 
الاصطلاحي لهذا اللّفظ . 


لكن؛ لا ينبغي أن يُنصورٌ أن هذا المصطلح ب ا 
مغ المعد اللوي مق جميع الحهّات» بحيثٌ إذا أطلَفَهُ المحدثُون م يُفْهَمْ 
إلا معنى المَبُول والتبُوت والصّحَة. 
بل يَبَغى ي أن يلم أن هذا اللّفظَ قد استعمَنُوه في الجانب الاصطلاحي” 
كعَلّم على كل ما يُستَحْسٌَ في الثواية» في إسنادهَا أو متنِهّاء لسبب مّاء 


كع لغة المحدث 


سواء كان راجا إلى الثبوت أو لاء وسواء كان يجامع الثُيُوتَ أو لا 

فقد يُستحسّرٌ الحديثٌ لكونه عَالِيَاء أو لِكُونِه من رواية الأقرّانِ بعضهم 
عن بعض» أو لِكُونِه مليح المتن حَسَئَهُ؛ وهذه أمورٌ يُستحسَنُ الحديثُ من 
أجِلِهّاء وهي ليست راجعة إلى القُيُوتِء فهي معان لا تأثيرَ لها في تيوت 
الحديث أو عَدَمِ تبُوتّه. 

وقد تستحتك اللديث: لكويه غرينًا-ؤقد كانوا يشتحيتون سماع 
الغرائب أكثرٌ من استحسّائهم سماع الأحاديث المشاهير» وكانوا يسمُوتها 
«الفوائد» . 

ونا يَستحسِيُون الغرائب وامناكيرء طلبًا للإغراب على الأقْرَانٍ عند مَن 
يكن من أهل العِلى أو ما لمعرف غرائب الوُواة وأخطائهم عند أهل 
العلى لاعتارعا واللتك غليها وعل زواننا نا شعترت 

ولا شلك أن هذه المعاني تتناقّ مع الشُُوتٍ ولا تجتمعْ مَعَه 

ومن ذلك أيضًاء مصطلمٌ «التَقَِه, فَمُصْطَلَّحٌ «الثقة) يُطلِقَه - 
عليهم رحمة الله - أحيانًا على إِرَادةٍ أن هذا الرّاوي الذي وصَفُوه بذلك 
0 

الشَّرطٌ الأوّل: أَنَهُ عَدْلٌدَيب لا يَتَعمّدْ كَذِيَا على رسول اشر يكل ولا على 
غيره من الناس» فهذا مَغنى العدالق. 

الشَّررْطٌ الكاني : أَنَّهُ ضَابطٌ مُنْقَنٌْ متكيدت لما يَرويه . 


فالرّاوِي إذا جمع بَيْنَ هَذَيْنِ الوصْمَيْن : العَدَالة والصّبْطء أطلَقُوا عليه 


مقدمة لع 


اسم «التَقَِه فالئّقَهُ عئدهم هُو الذي عمَع بين العَدَالة والضَّبطء فهذا 
المغتّى موجودء مُتَدَاول بَيْنَ أهل العلمء ولكنّه ليس هُو المعنى الوحيد 
لكِلمَة «ثقة» . 

فقذ يُطَلِقُون مُضطلحَ «الثقة» ويُرِيدُونَ به العَدَالهَ فحسبء أي: أن هذا 
الرَاوِي الذي وصَفُوه بهذا الوَضفب «التّقة؛ هو من تَحقق فيه شيط العَدَالق 
أي : عَدَمْ تَعمّلٍ الكذبٍ ب مع بقيّة بقيَةَ أوصّاف العَدَالمَء فهذاالرجل*العدلهو مَنْ 
يَضْدق عليه اسم «التَقَقَا عند بعض أهل العلى ٠‏ أو في استعمال بعض أهلٍ 
000 اثقة»؛ وإِن لم يكن مِنْ أهل الضبط والتَّكَيّتِ والإتقان . 

عل العلم رين المتأخرينَ مَنِ استعمل مُصُطلحَ لتقا على مَنْ 

ماف معضرل خ اش لا يك كذ ول ايك وإنَّا 
قصدوا بقوهم : : ١ثقة)‏ . أي : هُويْقَةٌ في ادّعَائِه أنّه حضرّ تجْلسَ السّماع » وإن 
يكن من يحفظ الحلويت ولا مَّن يحرم حفظه أو إتقاته أو التَّكَْتَ فيهء بل 
قد يكون - مم ذلك أيضًا - من لم يَسْلَّمْ من قواوح العدالة. 

ولا شك أن «الثْقَهَا على هذين المعنيين الأخيرين لا يُستفاد منه. معنى 
لوت ولا يقتضيه . 1 
© وبناء على ما تقدَّم» فأيُ مصطلح من المصطلحات الحديثية إن اول 
العلماغ - عليهم رحمة الله - من طرفين وجهتين: 


الجهةٌ الأول : مَعْمَاه الاصطلاحي . 
الجهة الثّانية : الأحْكَامٌ المترتبة على هذا المعنى . 
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نحرث عَرَفْنا ابتدَاء! أن هناك من المُضْطلّحَاتٍ ما يُطْلَّو” ويُرَادُ به أكك من 

مَعنّى» يُرَادْ به تارة معئّى» وتارةً أخرى معبّى آخرُء وتارة ثالثة معئّى 
ثالث وبالضرون: فإن هذا 0 الذي 
ظْلِق عليه ذلك المصطلحٌ» أو الرّاوِي الذي أطْلِقَ عليه هذا المصطلحٌ . 

فمثلا؛ لو رجغتا إلى الثا الذي مكنايو» وهو قول لين في الاي : 
«يْقَةا. وأذْرَكَْا أن العلماء يُطْلِقُونَ «الثقة» أحْيَانًا على معتى إثبات العَدَالةَ 
والصّبطء وأ ا 0 
متحقمّاء وأحيانًا أخرى على إرادة صحة سماع الرَّارِي وحضوره لمجلس 
السماع» وإنْ 1 يكن عدلا أو ضَابطًا. 

لا شلك أن الأحْكام المريبةَ على فَهْوِا ينذا الملصطلح تختلفُ» فإذا قَهما 
وراد انار ماد و سكم لرارها سيك فاراقية «إنَّ ثقة»» إذَا قَهِمْنا 
أنه أرَادَ بقوله : «ثقة» هَاهُنا أنه يُرِيدَ أن يثبتَ العدالة والضّبط» فإِنّ هذا 
سَينبني عليه أن هذا الرَاوِي حديثّه مقبولة وأنّه في حير القبول. 

هَذَا بخلافي ما إِذَا قال هذا الام كله أو عزون الالمر: «هذا الرّاوِي 
ثقة» وم يُرِدْ من قوله : "ثقةٌ» سِوّى إثبات العدالة وإن لم يكن الضَّبط متحققًا 
في الرّاوي» فإن الحكم حِينئل سيختلفُ» فلن يكون هذا الرَاوِي من حيثٌ 
قبول الوَاية حالّه كحال الرَّاوِي الأول فإ الراوي الأوّل حديثه من قسم 
المَبُولء بينا ذلك الرَّاوِي الثاني لنْ يكون حديتُه من قسم ال مقبول لاخيلال 
شرطر من شرائط قبول الحديث وهو: ضبط الراوي» حتى وإن أطلقنا أو 


متحققًا 


مقدمة : 


جوزنا على هذا البّاوي أن يُطْلَقَ عليه بأنّهِ (يقَةا فحن أطلفًُا عليه اثقةا و 
تَقْصِد به الضبط» وإنما قصدنًا فقط العدالة ف «العْقَّها حيثٌ أَطْلِقَ في هذا 
الدَاوِي لا يُفِيدٌ معنى قبول حديث هذا الدَّاوِي 

وهكذًا اشن يمن أطلقُوا علي أنه اق وم مُرِيذوا أكثر من أله د بت 
سماغه أو حضورّه مجلس السّماع وإنا لم يكن عذلا أو ضابطاء فإ هذا 
الاي وإنا أطلقُوا عليه لفظ « للا إلا آتهم م يقْصدُوا أن حديكه من 
الأحاديث المقبولق» وأنّه من يحتج بحَدِيد 

انظؤ - أخي الكريم -؛ كيف اختلفت دلالات هذا المصطلح» فانبنى 
على ذلك اختلاف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح؟ 

علماء الحديث - عليهم رحمة اللو - حين) يتناولونَ المصطلحات يتناولوكبًا 
: من الجهتين وليسَ من جهة واحدوء يتناولوتها من جهة الاصطلاح» أي 
إذا مَا أطلق المحدثون مصطلحًا ماء فاذًا يعني المحدثون بهذا المصطلح؟ 
فتجدٌ علاء لان لي الحديث») وكتب (امصطلح الحديث» 


يتناولون هذا الأمرّ وبلترسون كيفية قهم مرا الأئمة من قولجم: «فلان 

نقوك «فلان فت «احَدِيثٌ متي اديع حسرا. احديثٌ 
معض[ ")2 احديثٌ منقطع)» احذية متص[*)؛ وهكذا كلمصطلح من 
هذو المصطلحات وغيرهاء علاءٌ الحديثٍ - عليهم رحمة اللو 0 
ويبحثون في مرادٍ أئمة الحديث منْهاء ومّل' هم يُريدون بهذرو المصطلحات 
معئّى واحدًا أم أنّ هناك من هلره المصطلحات ما قد أَطَلقَهُ الأئمة وأرادُوا 
به أكثرٌ من معنّى؟ 
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هذا جانبٌ اصطلاحيةٌ» © جا جات جك تجلي يدي عل نهيا 
لهذا المصطلح». وهو: ما حكمٌ الحديث الذي قالُوا فيه: (إنَّهُ حسرث)؟ ما 
حكم الحديث الذي قالوا فيه : «إنه ضعيفٌ»؟ ما حكمٌ الحديث الذي قالوا 
فيه : إن صحيح)؟ ما حكمٌ الراوي الذي قالوا فيه : «ثقة)؟ ما حكم 
الراوي الذي قَالُوا فيو: «ضعيفُ»؟ هل حديثةُ مقبول أم ليس مقبولا؟ 

هذا - بطبيعة الحال -؟ ينبني على فهوئًا لمرادهم منّ المصطلحات التي 
أطلقُوها على الروايات أو على الرواق» وبقدر فهوئًا لمرادهم من الألفاظ ومن 
المصطلحات بقدرٍ ما نستطيع أن نعرف الأحكام المترتبة على هاه 
المصطلحات. 


َم ع 


لماي اس ل 
المحدثين : «فلان ثقةٌ) تختلف باختلاف 1 الذي 00 


م 


قوله : (ثقة) . 


وأيضا؛ء مصطلح «الحسن»؛ علا الحديث - عليهم رحمة الله - 
يطلقون «الحسن» على معان متعددةٍ: فأحيانًا ؛ يطلقون «الحسن» على 
إرادة الحديث الصحيح الذي هرّ في غاية الصحةء فيكون الحسن حيتئا 
كالصحيح سواءً 58 

وأحيانًا؛ يطلقون «الحسن» على إرادةٍ الحديث المقبول» وإن لم يكن قد 
بلع أعلى درجات القبول فهو وإن كان مقبولًا إِلّا أنه دون الصحيح . 


وأحيانًا؛ يطلقون «الحسن» على الحديث الضعيفب الذي انضمٌ إليه 

يقركيه ويَعْضدهٌ ويشهذ لَهُ ويأخدٌ بيلوه فيرقيه إلى مصافٌ الحجقء 0 
عندهم احديثٌ حسر”) . 

وأحْيَانًا؛ يطلقون «الحسن على الحديث الغريب الذي يتفرد به الراوي» 
بل على الحديث المنكرء بل على الحديث الموضوع إذا كان حسنّ اللفظ 
حسن المعتى - كما سيأتي بيانهُ إن شاء الله تبارك وتعالّ- في موضعه. 

كيف أدركنا أن الور د وهو لتك وانعد كت رطاة #عل: هذا معاي كلها 
أدركا ذلك بدراسيا لهذًا المصطلح, وبتتبعئًا واستقرائًا لاستعمال أئمة 
الحديث لَهُ وببيان العلماء لمعاني هذا المصطلح متَحَدّدةٍ عندَ أئمة الحديث - 
عليهم رحمة الله . 

ونحن؟ بإدراكنا لهذه المعاني كلّهاء وبمعرفيئًا بهذا الاختلافي في دلالة 
هذا المصطلح الواحد؛ نُذْرك أنه ينبني عليه اختلافٌ الحكم على الحديث 
الذي وصفوة بأنه للحسرة”) . 

ذلك ؛ أننًا إذَا أدركا آتمِ أطلقُوا «الحسن» وأرادوا أغلّ مراتب القبول» 
فنحنٌ نعلمٌ أن هذا الحديتٌ هوّ والصحيحٌ سواكء» فهر في الحكم كالحديثٍ 
الصحيح وإن لم يسمُوه صحيحًاء بل أطلقُوا عليه اسم م ا الحسن» . 

وإذا أدركتا انم أطلقوا «الحسن» على إرادة المعتّى الثاني » الذي هو داخل” 
في القبول إلا آنه دون الصحيح» فنح نعلخ أنَّهُ حديثٌ مقبولة ولكنّهُ إذًا 
رضن ماهو أقوى :منك فإنّ الأثوى يقد علي يقي ولا يكون هذا 
الحديثٌ بالقوة بحيثٌ يَرْتَى لأن يُعارض به الحديثُ الصحيح . 
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وإذَا أدركا أنهُم أطلقُوا «الحسن» على إرادةٍ الحديث الضعيفب الذي انضمً 
إليو ما يَعْضدهٌ ويشهدٌ لهُ ويقوكيو» فنحرٌ نعلج حيتئلر أن هذًا الحديت وإن 
وصفوةٌ بالحسن إلا أنه دون الحسن الأول الذي هو في مرتبة الصحيح» وهو 
أيضًا دون الحسن الآخر الذي هو قريبٌ من الصحيح . َ 

وإذَا أدركا أَنبُمِ أطلقُوا «الحسن" وأرادُوا به حُسْنَ المعتى أو جزالة اللفظ 
مهيا كان الحديثٌ غَريبًا أو مُنكرًا أو موضُوعًاء فنحرٌ نعلةُ أن هذا - وإنْ 
وصفُوه بالحسن - إلا أنّهُ خارج نطاق الب أسَاسَاء وأنَّه من قسم المردود 
لا من قسم المقبول. 

وفائدة معرفتنا مبذا: 

أنَنا ذا وجذنًا إمامًا أطلق اسم «الحسن» على إرادةٍ حُسْنِ المعتى أو جزالة 
اللفظء مَهِماً كان الحديثٌ غريبًا أو منكرّاء فلا ينبغي أن نفهم من كلامه أنه 
يحتيج بالحديشء لمجرد أننّا نحن المتأخرينَ قد اصطلحُتًا أن للحسن معنيين 
فقط؛ فإن هذا اصطلاحٌ خاصٌ بهذه الأزمنة المتأخرةء فإِذًا وجدنًا إمامًا 
متأخرًا أطلق على الحديث بِأنَّهُ «حسرٌ فإنّنا نفهج أنه يقصدٌ بالحسن هامُنا 
أحدَ المعنيين اللذينٍ عُرقًا عند المتأخرينَ» لكدّنا نعلمٌ بالضرورة أن المتقدمين 
وإن أطلقُوا الحسنّ على إرادة هذين المعنيين اللذين اشتهرًا عند المتأخرين» 
إلا أن المتقدمينَ لم يحصّروا الحسنّ في هذين النوعين» بل أطلقُوا الحسنَ - ىا 
سبق بيائه وى! سيأتي مفصّلًا في موضعه - على ما هُوَ صحيحٌ في أعل 
درجات القبول» وعلى ما هُرَ غريبٌ أو منكرٌ أو موضوع . 


مقدمة 0 


و 


فينبغي علي أن نتفهّمَ لفظ الحسن حيثُ أطلق في أي موضع ومن أيٍّ 
إمامء ونفهم أي المعاني التي قصَّدها الإمامٌ: هل قصد للد الذي 
هوّ داخل*في نطاق الحجة؟ أم الحسنّ الذي هو خارجٌ نطاق الحجة» فيكون 
من الغريب أو المنكر أو الموضوع؟ فنفهمٌ كلام كل إمام على مقتضّى ما عُرفَ 
من اصطلاحهء فلا ننسبُ لإمام من الأثمة أَنَّهُ حسّنَ الحديتٌ في الوقت 
الذي هو أنكرَفٌ ونا أرادَ بالحسن هاهُّنا - حيثُ وصفّ الحديثٌ بذلك - 
التكارة أو الغرابة» أو قصد جزالة اللفظ أو حسنّ المغتى» وإن لم يكن 
الحديث عنده ثابئًا . 


6 6 
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أآ هه و ا هل ُ 
٠*٠‏ ذه -_ه سروه 2 
٠‏ الم الحلريث':2هُوَ -عِنْدَ الأفل- 
حِلْمْ الكواية) وَعِلْمْ التقْل) 
«الْعِلْمْ بِالْقَوَاعِدِ الْمُعَرَقَه 


بالمّئن والإسْتاد حالا وَصِفَد) 


أ 


مَنْ قَالَ: «بِالْمَرْوِيٌ وَالرّاوِي' فَقَد 
أَجَادَء ذَ «الْمَرْرِيٌ) مَيْنْ وَسَئَدْ 

© عرّف الإمامٌ ابن جماعة «علمَ الحديث» بِأنَّه0" : 

اعلمٌ بقوانين يُعَرَفّ بها أحوال السّند وَالمدّن» . 

وعرّفةُ الحافظ ابر حجر بنحوه؛ إِلَا أنه قَال: «الرَّاوِي والمزوي»؛ بدلا 
من «السندٍ والمتن» ؛ قال 0 : 

«أؤْلى التعاريفي لعلم الحديث : معرفة القواعد التي يُتوصّ لبها إلى معرفَةٍ 
حال الرَّاوِي والمرزْوِي». 


وكلاهما يد حسر؛ فِإِنَ «السَّند) يتناول” الرَّارِيَ؛ و«المروي» 


.)576 /١( «النكت»‎ )5( .)5١ /١( «التدريب»‎ )١( 
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| 


يتناول السّندَ مع المتن؟ فإن الرّاوي إِنَّا يروي المتنّ والسّندَ الذي وصل” 
إليه المتن به. 
© وزِدْت: «الصفة» ليتناول التعريفٌ صفات الأسانيد كالتَسِلْسُلٍ والغلرٌ 
والتُرولوء وصفات المتون» كالّرفع والوقفف والقطع . ْ 
© وما دَرَجَ عليه التاخوود من تقسيم «علم الحديث) إلى «علم الووايقا 
و«علم الدَرَايةِ) لا يُعرَف عن المتقدمين. فإِن ادم الكواية» عندهُم يدخل” 
فيه ما يُسَمّيه المتأخرون ب «علم الدَرَاية»» وكله اعلم الحديث». و«علم 
التّقل» أيضًا ِ 

وقد سئّى الخطيبٌُ البغداديئٌ كتاته في علم الحديث: «الكفاية في علم 
الركواية؟» مع أن كتابَه هذا يَسْتَمل” على ما يدخل+ تحت «علم الدْرَاية؛» 
بحسّب اصطلاح المتأخر و 

ومن قَبْلِهِ؛ِ القاضي الرَّامَهُرْمُِيء فقد عَقَدَ في كتابه «المحدث 
الفاصل)7) باباء فقال: «القول في فضل من جَمَمّ بين الركواية والدَرَاية؛» 
ثم ساق روايات كثيرة» يدل مجموغها على مثل ما دل علي صني الخطيب في 
«الكفاية». والله أعلم . 
٠‏ ودَانِكَ «الْمَوْضْوع» وَ«الْمَقْضُو 0 

أ يعرف الْعَفبُولة و المزثوة 

« موضوع ل هو «السَّند والمتر»: 

وإن شئت قلت: «الرَّاوِي والمرويٌ»؛ على ما سبق 


.)388 (ص‎ )١( 
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© والعَايةٌ المقصٌودة منه : هو معرفة المقيُول من الأخبار فمعمّل”به» والمردود 
فلا يعمل به. 
واعلم ؛ أذ هذه الغاية ليست هي الغاية القصودة من كل عدم شرعي” 
وهي الغاية الأخروية. وإنّا هذه الغايةٌ هي التي تُدرَك في مبادئ العلوم 
والتي الغايةٌ الأخرويّة أندهاء أو لازمها. 
هذا؛ ووظيفةٌ المحرث وأصل+مهتدو: إِنَّا هو التحقّق من كون الإسناد أو 
المثّن صحيحًا أو غير صحيح. ثابنًا أو غير ثابت . 
فهو يبحثُ في الإسناد: هل الرَّاوِي الذي رَوَاه حفظة أم أخطأً فيه؟ هل 
َ< ذأ 7 0 نا له ا 2 1 ٠‏ 
ع - ١‏ 

منه؟ هل هذا الإسناد إسنادٌ صحيحٌ النسبة في كل طبمَاتِه م لا؟ 

- ع الى مع ءِِ و - 
فِعْلا - أمْ أن هذا خَطأ من أحد الوُوَاوّء حيثٌ نَسَبَ ذلك إلى رسول الله ككل 
خطأ منه؟ هل هذا المترمُ صحيحٌ النسبة إلى رسول الله يكل أمْ هو كذبٌ وادّعاغ 
وافتراءٌ من بعض الرُوَاة؟ 

وليس بالضّرُورَةٍ أن يكون المتكلّمُ في علم الحديث مُدْرِكًا لدَقَائق الفِقى 
أو أن يكون واسمٌ المعرفة بمسَائِلِهِ وجُرْئياتِه؛ وإن كان العالمابذلك والجامع 
للعِلْمَينِ أرفم مكانة وأعلى منزلة» ولكن ليس هذا شرطا في المحدّث . 

وليس معنى هذا؛ أن المحدثينٌ لا ينظرون في المتون ولا يُلاحِظُون معاني 
النكارة فيهاء ولكرً المقصودً: أن وظيفة المحدّث إِنَّ) هي تحقيق” صحة 
الركواية إلى صَاحبها من عَدَّمٍ ذلك . 


مبادئ علم الحديث لاه 


ولهذا؛ نجد علا الحديث - عليهم رحمة الله - في كتب ار 
الحديث»ء ذَكَدُوا أن من أنواع الأحاديث المردودةٍ «الحديت الشَّاذّا 
و«الحديث المنكرًا. وذكدوا أن الشّدُودَ والتكارةً يعتريّانٍ الأسانيد والمتون 
أيضاء وذكدوا أنّ من نكارة المتن أو من المتون الشادَةَ: أن يجيء الحديثٌ - 
أعني : المتنّ - خالمًا للأحاديث الصحيحة الثابتة التي قد فُرِعٌ من صِحَّتِهاء 
وتلقّامًا العلاءٌ بالقبولوه وذلك حيثٌ لا يمك الجمع والتوفيق بين 
الأحاديث المتُعارِضَةَء وذلك؛ لأنّ رسول الله يَكِ لا يُمكرمْ أبدًا أن يتعارّضَ 
أو تتضَارَب أقوالةٌ» بأَبِي هو وأمّيء وهذا؛ كانت المتون المنكرةٌ المنسوبةٌ إلى 
رسولٍ اله قِسْم المردود. 

وهذا؛ 1 جع فيه إلى أهل الاختِصّاص من الأثمة الجهَابدَةٍ - عليهم 
ممه ع حم ل ا ل 
بَاورَ إلى إنكارهّاء من قبْلٍ أن يَرجِمَ إلى أهل العِلْم المتخصَّصِينٌ ‏ حتى يِيَدِنُوا 

له وجة الكوايق» لا كّ) يفعل* أهله البدع والأهواءِ في كل زمان ومكان» 
يعَمِدون إلى الأحاديث الصَّحِيحَق ٠‏ فينكرُوتها لمجرّد أَنّهم لم يَمُهموها على 
وجههّاء ولا على مرادٍ صاحبها منها. والله المستعان . 
01 اوَاضِعْهُ): هُمْ علا الرْوايَة 

وَاحَكمُة»: فَرْضُ عَلَ الكِمَايٍَ 

© واضع هذا العلم: هم علماء الحديث والئواية 
© وحكمة: فرض كفاية 
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وَمهُوَ بِالتٌّسْبَةٍ لِلْفُنُونِ 
كَيِسْبَة الحدّق لِلَعَيُون 

© ونسبةٌ علم الحديث : : أنه من الغلوم الَّرعية يه ومنزلته من العلوم الشَّرعيٍ 
الأخرى» كمنزلة الْحَدَقَة من العَيْن» فم أذ مده هي طريق“نظر الكينء 
0 لشي فالفقه - 
مكلا - يصحٌ النَّظرُ فيه إلا بعد التّحقّق من صحّة النصوصء المُستَدَل يا 
ل والله أعلم . 

قال أبويعلى الخليلي”' : 

«لا كانت سنة النبي ككل وأقاويزه الصَّحَابة الذين شَاهَدُوا الوحي 
والتنزيل» ا والمرجم - بعد الكتاب - في الأحكامء 
وكان الوصول إليهها وصحة مَوْردِهما بِالتَقَلَمَ والدّوَاوَء وكانوا المرقاةً في 
معرفتهاً» وهو الإسنادٌ وما قاله الشافعوعٌ - رضي الله عنه -: «مَكَلء الذي 
يَطلُبُ العِلْم بلا إسناد مثره حاطب ليل» لعل فيها أفكى تلدغُةُ وهو لا 
نيا وجب أن تكثر عناية لفقو وطالب الست وأحوال الذين شاهدوا 
الوحي واتّمَاَاهِم واختتلاقاتهم» في معرفة أحوال الناقِلينٌ هاء والبحثٍ عن 
عدالتهم وَجَرْحِهِم) اه. 

.وقال الحافظ ابن حجر" : 

«علمُ الحديث» أكثرٌ العلوم دخولا في العلوم الشرعيّة يه والمرادُ بالعلوم 


)١(‏ «الإرشاد» .)١16060-١65 /١(‏ (؟) «النكت» )7777/١(‏ بتصرف. 


مبادئ علم الحديث 684 


الشَّرْعِية: التفسدء والحديثٌ والفقة؛ وإنَّا صارٌ أكثر لاحتياج كل من 
العلوم الثلاثة ثة إليه ؛ أمّا الحديث ؛ فظاهدٌء وأمًا التفسك؛ إن أكل ها فشديه 
ا حي ره ده 

| ا يَنْيّتاء وأمًا الفقة؟ ؟ فلاحتياج المَقِيو إلى الاستدلال با كَبَتَ 
5 دُونَ ما لم يَلبثْ؛ ولا يتين ذلك إلا بعلم الحديث». 

وقال الإمام المص ب 9 : 


«رأيث أهل العلم في رَمَاِئَا قد حَصَلُوا حِرْبَْنِء وانقسَمُوا إلى فرقََيْن : 
أصحابٌ حديث وأثر. وأهل؛ فقو ونظر. 

وكل واحدةٍ منه! لا تتميّر ع عَنْ أَْتها في الحابجق, ولا تستعْني عنها في 
دك ما تَنْحُوه من البْغْيَةْ والإرادَة؛ لأن الحديثٌ بمنزلة الأساس الذي هو 
الأضرم والفقه بمنزِلَة البناء الذي هُو لَهُ كالمَْع, وك كاء 1 يوضع 
على قاعدةٍ وأساس فهو منهارٌء وكلة أساس خَلَا عن بناء وعمارة فهو 
َمْرٌ وخَرَابٌ. 

ووجدت هذين القَرِيقَن - عَلَ ما هم من التَّدَان في المحِلّنْ 
والتقاوبن قْ لتلتين. وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض » وشمول 
الفاقة اللّازِمَةٍ لكل مهو اك صا حي حر التو جر وعلى سبيل الحق 
بلزوم التَتَاصّرٍ والتعاون غير متظاهرين. 

فأمًا هذه الطبقةٌ» الذين مُعْ أهل*الأثر والحديث؛ فإنّ الأكثرين منهم إلا 
وَكْدُهم التواياث؛» وعَنْمٌ الطرْقي» وطلبُ الغريب والشَّاد من الحديث» 


.)4 - ه‎ /١( «معالم السئن»‎ )١( 


الذي أككذه مَوضُوعٌ أو مَقَلُوبٌ؛ لا يُرَاعُون المتون» ولا يَتفهمُون المعاني» 
ولا يستنبطون سرّهَاء ولا يستخرجون ركارَّها وفقهَهًا؛ ورَبَّا عابوا 
الفْقَهَاءء وتناولوهم بالطعن. وادّعوا عليهم خخَالمَةَ السّئَنِء ولا يعلمون 
أنم عن مَبْلَمْ ما أونُوه من العلم قاصِرّونء وبسوء القول فيهم آَمُون. 

وأما الطبقةٌ الأخْوّى» وهم أهل+ الفِقه والنّظر؛ فإن أكثرهم لا يُعسجُون 
من الحديث إِلَّا على أقلو» ولا يكادون يُميْرُونَ صحيحه من سَقِيهه ولا 
يَعرِوُون جيده من رَدِيئوه ولا يَعبَأوْنَ با بَلَّعْهُم منه أن يحتجُوا به على 
خَصُومِهم إذا وَاقَقَمَذَاهِبَهِم التي يتَتَحلُوكها » ووافقآراءهم التي يعتقدوكها . 
وقد اصطلّحُوا على مُواضَعَة بينهم في قَبُول الخير الضَّعِيفيِ والحديث المنقطع » 
إذا كان ذلك قد اشتهر عندهُم» وتَعَاوَرتةُ الألسرث فيا بينهم» من غير ثبت فيه 
أو يَقين علمربه» فكان ذلك ضِلَّةَ من الرأي» وَعَبْنًا فيه . 

وهؤلاء - وقَمّنا الله وإيّاهم -؛ لو حَكي لهم عن وَاحِلٍ من رؤساء 
مَذَاِبهم وزعماء نحَلِهِم قوليَقُولُه باجتهاد من قِبَلٍ نفسه» طلبُوا فيه التّقَدَه 
واستبروًا له العُهْدَة فتجدٌ أصحاب مالك» لا يعتمدون من مذهيه إلا ما 
كَان من رواية ابن القَاسِم والأشهب وضَرَبَائْهم من تلاو أصحَابهء فإذا 
بجاعت رواية عبلرالله بن عبد الحَكم وأضرابه لم تكن عندّهم طَائلًا . 

وترى أصحاب أبي حنيفة» لا يَقبَلُون من الكواية عنه إلا مَا حَكاه 
أبويُوسُفَ ومحمدٌ بن الحسن والعلْية من أصحابه والأجلّةٌ من بَلامدَيِه 
إن جاءهُم عن الحسن بن زياد اللؤلؤيّ وذويه روايةٌ قول بخلاؤه م يَفَْلُوه 
وم يعتمدوه. 


مبادئ علم الحديث 11 


وكذلك نهد أصحاب الشّافعي” إن ب يُعوُون في مذهيه على رواية ري 
لوبي بن سان المرادي؛ فا جاعث رواية حَْملة والجيزي وأمثافما م 
َلَتفثُوا إليهاء ولم يعدا مزالي أقَارِيله. 

وعَلى هذا؛ عادةٌ كل فرقة من العُلماىء في إحكام مذاهب أئمّيِهم 
وأستاذييم. 

فإذًا كان هذا دأبهمء وكانُوا لا يقنغون في أمر هذه القُروِع وروَاياتِها عن 
هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة يِقَةَ والثبت؛ فكيف يجوز لهم أن يتسامَلُوا في الأمر 
الح راض الام راد كر كارا ارون وام عن إناء الاندر 
ورسول رب العرّقء الواجب حكمُّةُ» اللّازمة طاعيّهُ الذي يِب عَلَينا 
التسليمٌ لحكوه والانقيادُ لأمروء من حيثٌ لا نجد في أنفيءًا حرجا ما 
قَضَاهء ولا في صُدُورنا غلّا من شيء مما أبرَمَه وأَمْضًاه؟!». 
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8 5 وو 


ين رو ٠‏ 8 -_ 
0-٠‏ والسّتدا: الإخْبَارٌ عَنْ طريق 
3 5 5 2 2 
مَثْنِ ء ك «الاسْاد) وَ ك «الطريق» 


«ه السَّنَدُ: هو حكايةٌ طريق المتن» أو: الإخبارٌ عن طريق المتن. 
و«السَّتَدُ و«الإسنادٌ» و«الطريق» سوا عند المحدثين”"' . 


)١(‏ قال الإمام ابن جماعة في «المنهل الرَّوَيّ؛ (ص 59 - :)7١0‏ «وأما السند؛ فهو 
الإخبار عن طريق المتن» . 
ثم ذكر مأخذه من حيث اللغة» ثم قال: «وأما الإسناد: فهو رفع الحديث إلى 
قائله» والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشىء واحد». 
وهذا نص منهء أن السند والإسناد عند المحدثين واحدء وإنا أراد بقوله: 
«وأما الإسناد.. .» بيان المعنى اللغوي للإسناد فحسب» وأما من جهة 
الاصطلاح فلا فرق بينهما. 
والعجب من السيوطى» حيث نقل ذلك عن ابن جماعة في «التدريب» 4١ /١(‏ - 
7 ثم قال في «الألفية» : 

والسند: الإخبار عن طريق 
مئن» كالاسناد لدى فريق 

فكأنه فهم من قول ابن جماعة: «وأما الإسناد. . .»» أنه يفرق بين الإسناد 
والسندء فذكر أن «السئد كالإسناد لدى فريق»» ومفهومه: أنها يفترقان لدى 
فريق آخر! . 
وقد قلده في ذلك بعض من صنف في المصطلح من المعاصرين» فقال: 
«الإسناد: له معنيان (أ) عزو الحديث إلى قائله مسندًا. (ب) سلسلة الرجال 
الموصلة للمتن؛ وهو بهذا المعنى مرادف للسند»! ! 


السئد وأنواعه 5 


© هذا هُو المعروفُ في تعريفي «السَّندِ)ء وأمًا ما شَاعَ وَاشئّهر بين طَلْبةٍ 
العلى من أن السَّتَدّ: «هو سِلْسِلَةُ الرواة الموصلة إلى المتن»» فهذا تعريفٌ 
غيلُ صحيح . 
أولا: لأن الإسناد يشتمل؛ على جزأين : الرخجالء وأدوات الأداءء وهذا 
التعريفُ لا يشمله الثاني . 
وإن قيل: إن وصمّه ب ١سِلْسِلّة»‏ يَتَضمَّمُ أدوات الأداء؛ لأمها هي التي 
تربطً كل راو بمن فوقّه . 
قلث: وتتَضمَنُ أيضًا الاتصال؟ لأنّ الشليلة لا تورصف بكونها 
«سِلْسِلةً إل إِذَا كانت متصلة الحلقات» وحيثٌ ثبت ذلك» فليسث كله 
الأسانيل متصلة - ىا هو معلومٌ -؟ فرججع التعريفُ إلى كونه غير جامع . 
والله أعلم . 
ثانيا: أن هناك من الأسانيدٍ ما تكون الواسطة في بعض طبقَاتهًا من غير 
الروا» كما هُو الحال فيها أخذ بالوجَادَة» فإ الواسطة فيها تكوث 
الكتاب» لا الكجال» ولهذا تمد المحدثين يقولُون في مثل ذلك: 
«رواءُ فلان» عن كتاب فلان» عن فلان». ل 
راجع على سبيل المتَال: كتابَ «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر 
المقدسي (ق ااا بي (ق 56/أ) (ق١١؟/‏ ب). 
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03 وِبَعْضهَا - عِنْدَهُمْ - مُسَلْسَلَه 
وتَعْضهًا: لي أو تَازِله 
٠.‏ م إن الأسانيد أنوا نواع : 
فمنها : الأسانيد المسَلْسَلَة . 
ومنها: الأسانيد العالية . 
ومنها: الأسانيد النّازله. 
« وهذا تفصيل” تلك الأنواع : 
« الْمُسَلْسَله: 
٠د‏ ما «الْمُسَلْسَر»: م) تَوَارَمَا 
فِيه الرُوَاةٌ وَاحِدَا قَوَاحِدَا 
كُمْ أو الإشكاى أَرْ فَعْلِيةٍ 
« الإسْنادُ المسَلْسَِه”'2: هو الإسنادُ الذي تواردٌ رجالهٌ واحِدًا فواحِدّاء 
على حالة واحِدَةٍء أو صِلَّةَ واحِدَةء سواء كانت الصّفة للدُواةٍ أر 
للإسناد. وسواءٌ كان ما وقعٌ منه في الإسناد في صِيَغٍ الأداءء أم متعلقا 


بزمن الكواية أو بالمكان» وسواءٌ كانت أحوال الرُوَاةٍ ؟ أوصافهم أقوالا 
أو أفعالا أو هما مكًا. 


السند وأنواعه 20> 
ه فمثالٌالمسلْسَلٍ بأحوال الرُواةٍ القَوليََ: 

قولَهُ: «سمعث فلانًا يقول: أَشْهدُ بالله لقد حدّثني فلان. . . إلخ». 
ه ومثال المسَلْسَلٍ يأحوايهم الفعلية : 

قوله: «دَخَلْنا على فلان فأطعمئا تَمْدَا .. إلخ». 
« ومثالالمسلْسَلٍ بأحوالهم القوليّة والفعليّة معًا : 

قولٌُ: ١حدّثني‏ فلانٌ وهو آخدٌ بلِحْبيهء قال: آمنتُ بالقّدر. . . إلخ». 
ومثال المسَلْسَلٍ بصفاتوم القولية : 

المسأسل؛ بقراءة سورة الصَّف. 

قال العراقّي: «وصفاثٌُ الدُواةٍ القوليّةٌ وأحواهّم القوليةٌ مُتقاربة» بل 
متاثلة» . 
ه ومثالالمسَلْسَل , بصفاتهم الفعلية: 

اتفاق أسماء الرُواةٍ كالمسَلْسَلٍ بالمحمّدين» أو صفاتهم: 0 


بالفقهاء أو الحفّاظ أو نسبتهم » كالسَلْسَلٍ ِالدُمشْقِيين أو المصّريين أو 
الكوفِيين» ونحوه. 


ه ومثالصفات الرواية المتعلّقة بصيغ الأداء : 
المسلْسل؛ب «سمعث فلانا» أو «حدثنا فلان»» وغير ذلك من صِيِغْ الأداء . 
ه ومثال صفات الرواية المتعلّقَة بالّمان : 


المسَلْسَلْبروايد يِه يوم العيدٍء وقصّ الأظفارٍ يوم الخميس» ونحو ذلك . 





5" لغة المحدث 





ْ ه 
« ومثال صفات الوواية المتعلّقة بالمكان : 

المسلسل؛ بإجابق الدعاء في الملْترم . 
« هذا؛ وقد يقع التَّسلْسُرِ في بَغض الإسناد. كحديث: المسَلْسَل 
بالأوَليِِ فإن السَلِْلَة تنتهي فيه إلى فيان بن عُينةَ فقطء ومَنْ رواة 
مُسَلسلًا إلى منتهاهٌ فقد وَهِمَ. والله أعلم . 

وهو حديث: عبدالله بن عَمْرو مرفوعًا: «الرَّاحمُونَ يَرْحَمْهم الرَّحَنْ». 
فإنه انتهى فيه التَّسَلْسْلإلى ابن عُيينة» عن عمرو بن ديئارٍ . وانقطمٌ في سماع 
عمرو من أبي قابوس , وسماع أبي قابوس من عبلالله بن عمروء وسماع 
عبوالله من النبي كيه . 

وقد رَوَاهُ بعضهّم كاملء السَلْسِلَة؛ فَرَهِمَ فيه. 

وقال ابن الصّكاح'”' : 

«وقلكمَا تَسْلَمُ المسلسلاث من ضعفي؛ أعني : في وصف النَّسَلْسّلِء لا 
في أصل المتن» . 
ه قائدتان: 
الأولى: تَسَلْسُلإسنادٍ الحديث بصِيغ السّماع في كل طبقة من طبقاتِه يدفع 

عن المعروفب بتدليس النَّسِوِيَةَ شبهة تدليسه لهذا الحديث. 

الثانية: من فوائدٍ التَسَلْسّل: زيادةٌ الضبطر. 


)١١‏ «المقدمة» (ص/7/1ا7). 


السند وأنواعه / 





وقد ذكْرَ الحافظ ابن حجر" أن خبرٌ الواحد المحتففّ بالقرائن يفيد 
العِلْمَء وذكرٌ من هذه القرائن : 
«المسلسل بالأئمة الحفَاظ الْنقِنينَ» بحيثُ لا يكون غريبًا؛ كالحديثٍ الذي 
يرويه أحمد بن حنبل مثلاء ويشاركه فيه غيره عن الشافعي” شار كه :قله 
غيره عن مالك بن أنس؛؟ فإنّه يفيدٌ العلمَ عند ساوعه بالاستّدلال» من جهة 
جلالة رُواتِهء وأنّ فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقَبُول ما يقوم مقام 
العدد الكثير من غيرهمظ . 
ه الْعَالى وَ النَازْلة: 
٠ 7‏ لو ارو أ 
٠‏ ثم «الغُلو): فَعُلو الصفم 
قنانء و الْعْلُرٌ بِالْمَسَائٍَ 
عم ىه 


ثلاثة الأمْسَام دهي خَمْسَة 


و 


م الأزولك تكو عغسة 
مَالأوَلَانِ: قِدمْ الْوَقَاةٍ 
وَقِدَمُ السّمّع للرٌوَاة 
وَالْقَرْبٌ: لِلنَبِيك أْ إِمَامٍ 
أو يَمحة لكقن الأَغلام 
« يَنْقسمٌ العُلوٌ عند المحدثين بحسّب جهته إلى خمسة أقِسَامء ترجع إلى 


)000 «النزهة» (ص 76). 


4 لغة المحدث 





2 2 
الأوّل : علو الصّمَةَ. 
2 2 2 3 
والنَّانٍ: علو مساقة بقل الوسَائط . 


ه نأمًا عر الصّفةَ: فهو قِسْمان: 
الأول: العو بتقدّم وفاةٍ الرَاوِي» بأنْ يتقدّم موث الرَّارِي الذي في أحد 
الإسئادين على موت الرّاوي الذي في السّندٍ الآخرء فيكون الأول 
أعلى» وإن كانًا متساوين في العدد. 
قال أبويعلى الحكيلي”'" : 
«مثاله : أ أن علي بنَ أحمد بن صالح» حدَلنًا عن محملر بن مسعو 
الأسدي» عن سهل بن رَنْجَلَة عن وكيم . وحدّثنا محمد بن إسحاقي» عن 
أبيهء عن علي” بن حرب» عن وكيع . 
فسهل”؟ أغلّ من عل بن حرب؛ لأنّه مات قبل علي بن حرب 
ومن ذلك : أن رجلين يرويان عن أحد الأئمّق. ثم يكون أحدهما أعلى : 
فإن قتيبة بن سعيدٍ سعيلر يروي عن ماللتوء ومات سنة اثتتين وأربعين ومائتين . 
ويروي عن مالك عبد الله بن وهب» ومات سنة عمانٍ وتسعين ومائة . 
فهم| سواء قي بالل ؛ لكنً ابنَ وهب - لقلوم موتِه وجلالَيِه -. لا يُوازِيه 
قتيبة » مع توثيقه ثيقه وصّلَاحدا . 


.)181 /١( «الإرشاد»‎ )١( 
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وقال الحاكم أبوعبا الله" : 
«والأصل+في ذَلِكَ ارك برلل علير وإكور َهِرَ فضلّه أج|ة 
وأعلى منه عن : شيخ تأخر موه وعُرِفَ بالصّدق) . 
لقني : العلوٌبتقدم الماع من ال خ» فَمَنْ سَمِعَ من الشيخ قَدِي) أعلى 
سَيِعَ أخيرًا . 
ويتأكّدُ ذلك في حق مَنَّ اختلّط شيحُه أو خَرِف» فْمَنْ سَمِعْ من هذا 
الشيخ قدي أرجحٌ وأصح من سَمِعَ منه أخيرًا . 
وربّا كان العكسُ أرجم , وذلك في حق مَنْ كان يحدّثُ قدي من حِفْظِهِ له 
فيخطئٌ» ثم صَار بعدٌ لا يحدّث إلا من كتاب, كهام بن يحبى . والله أعلم . 
وقال الحافظ ابره حجر 7" : 
«من جملة المْرجحَاتٍ عندهم : قِدَمْالسّع ؛ لأنّه مَظِنّهُ قوة حفظ الشّيخ». 
ه وأمًا العلوٌ بالمسافة: فهو ثلاثة أقسام : 
الأوّله: وهو أعظمّها وأجلها -: القربٌ من رسول الله يكل بإسناد 
صحيح» قوي» نظيفي» خال من الضَّعْفيء بخلافي ما إذا كان مع 
الضّعفي فلا التفات إليه. 
في: القربٌ من إمام من أئمة الحديث» كالأعمش وابنٍ مجريج ومالك 


.)١75ص( في «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 
.)757/١( (؟) «فتح الباري»‎ 


وشعبة» وغيرهم» مع صحَّة الإسنا د إليه أيضًاء وإن كثْر بعدَهٌ العدد 
إلى رسول الله كك . 
لالت : العلوٌ بالنسبة إلى كتاب مِن الكتب المعتمَدَةٍ المشهُورةٍ كالكتب السْتَ 
و«الموطًل) و«المسنّد». ونحو ذلك. 
وصورثة: أن تأت إلى حديث رَواه البخاريٌ - مثلًا - فترويه بإسئَادٍك إلى 
شيخ البْخَارِي أو شيخ شيخهء وكَكذاء ويكون رجا ل إسنادك في الحديث 
أقلء عددا مما لو رَوَيتَه من طريق الْبُحَارِي . 
٠‏ والتّزول: 
عكسٌ العلرٌ بأقساوه المذكورة» فيكون كله قسمرمن أقسام العلر يقابله 
قسمٌ من أقسام النرُول» خلامًا لمن رَعَم أن العلوٌ قد يقعٌ غير تابع لنزول. 
والله أعلم . 
© فائدتان : 
الأولى : استعملالإمام أبُوداودَ «العالي» بمعنى المرفوع» أو بمعنى الصحيح . 
قال في «مسائله)”'" : 
«قلث لأحمد: الرّدُ على الإمام؟ قال: ما أعرفُ فيه حديئا» . قال 
أبُوداود : «أي : جنيك عالت عتم هاه 


)١(‏ (رقم 007) بتحقيقي» وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 1؟51) 


السئد وأنواعه 7/١‏ 


الثانية: عبرٌ الإمامٌ ابر المبارك عن العلَّدٌ ب «قريب الإسناد» . 


روى ابن حِبّانَ في «المجروحين) ١7‏ 0 بإسناده لكأن سحاق الطالقاني» 
قال: سألت عبدالله بنَ المبارك عن أبي سعد اليّال؟ 1 «كان قريب 
الإسناد)» . 


قال ابن حِبّان: «يريد ابن المبارك بقوله : «كانٌ قريب الإسناد». أي : إِنَا 
كتبئًا عنه بقرب إسناده» ولولا ذاك لم نكتبْ عنة شيئًا؛ . 

قلتُ: وهذا قريبٌ من جواب مُسْلِم- رحمه الله -» لا سيل عن سُويدٍ 
ابن سعيلوء كيف استجارً الرثواية عنه في «الصحيح». قال7"©: 

«فون أينَ كنت آني بنسخة حفص بن مَئْسرة؟). 

يعني : بعلوٌ؛ وهذا عَلَّ الذهبيٌ قائلا : 

«ما كان لمسلم أن يخرشج له في الأصول» وليته عَضَد أحاديثٌ حفص بن 
ميسرة» بأن رواهَا بنزول درجة أيضًا» . [ 

قلت: هذه طريقة الإمام مسلم - رحمه الله -؟ فإنّه إذَا تحقّق من كون 
الرواية محفوظة من أوجه أخرى» وكانت هذه الأوجهُ عنده بنزول» فإنَّه لا 
يمتنمٌ من تَْرييها في «الصحب» عن بعض الضّعَفَاء؛ إذا كانت روايثه عنده 
بعلوٌ؛ لم في الل من قَائدة» بعد أن تحقّق من أن هذا الضعيف حَفِظ الروَاية 
ولم خط فيها . 


.)”154 /1١( )١( 
.)514 /١١( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


و07 لغة المحدث 


وقد صبح مسلمٌ بذلك ؛ فإنّهِنَّ أنُكرَ عَلّيه إدخاله في «الصحيح» «أسباط 
ابنَ نصرء وقطن بن نُسير» وأحمد بن عيسى»» وهم 200 
قائله0' : 

«إنّ) أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رَواه الثقاث عن 
شيوخهمء إِلّا أنه با وقم إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رِوَايَ 
أوثق منهم بنزول» فأقتصدُ على أولئك». وأصله الحديثٍ معروفة من 
رواية الثُقَات). 

قلثُ: وبناءً على هذا ؛ ايازم بن اترعرو الحدبت في الباب عن رجل» 
دون متابع أو شاهدٍء أن يكون هذا الرجل*محتجًا به عنده» فقد يكون إِنَّ) 
اعتمد عل وواية غيره التي هي خارج «الصحيح»؛ وَإنّ) خرّج رواية هذا 


اسم 


لغرض العُلّرً. 
وقد قال ابن رجب في هذا النوع من الرُوَاوٍ بعد أن ساق كلمة مسلم 
هذه )2 قال9) . 


«فإذا كان الحديثٌ معروقًا عن الأعمشٍ صحيحًا عنه» ول يق لصاحب 
«الصحيح' عنه بعلو إلا من طريق بعض من تُكلّمَ فيه من أصحابه؛ 
خرّجه عنه» وهذا قسج آخر من مج له في «الصحيح على غير وجه المتابعة 
والاستِسْهَادٍ. ودرجتّه تقصرٌ عن درجة رجا «الصّحيح) عند الإطلاق' . 


.)505 كتاب البرذعي (؟7/‎ )١( 
.071١١-1١9 في «شرح العلل» (؟/‎ )0( 
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قلت: ونحوٌ ذلك؟ قول ابن حبان في مقَدّمَةَ (صحيحه)”" : 


8 َه ف 2 0 ذ- -ه سير و ل 
ا(إذا صح عندي خبرٌ من رِوَاية مدلس» أنه بين السّماع فيه» لا أبالي أن 
١ 21‏ 07 6 و 
أذْكْرّه من غير بَبِانٍ السّاع في خبره» بعد صحيّه عندي من طريق آخ را . 


6 6 


.)١157 /١( من «الإحسان»‎ )١( 


,ىق لغة المحدث 


الْمَيْدْ وَأَنْوَاعُهُ 
0 وَهالْمَئْنُ: ما الْتَهَّى إِلَبْه السَّتَد 
مِنَ الكلام. لَه أو عَدَدُ 

«ه المتن: هو ما ينتهي إليه غاية السّئِ من الكلامء سواءٌ انتهى إلى 
رسول الله يل أو إلى غيره» وسواء كان الكلامٌ مؤلّهًا من حمل واحدةٍ أو 
من عدم من الجْمَل . 
© وللإمام ابن تيمية بحثٌ مفيدٌ حول حدّ الحديث الواحد» ومتى يُعتيرٌ 
حديكًا واحدًا مع اشتاله على أكثر من جملة؛ قال!": 

«وأمًا الحديثٌ الواحد» فيرادُ به ما رَواه الصاحبُ من الكلام المتّصِلٍ 
بعضه ببعض» ولو كان جُمَلّا كثيرةً» مثله حديث توبة كعب بن مالك 
وحديث بدء الوحي» وحديث الإفك» ونحو ذلك من الأحاديث الطُوّال؛ 
فإ الواجد هنها تبكن حتديكا. 

وما رَوَاه الصاحبٌ أيضًا من جملة واحدة أو جملتين» أو أكثرٌ من ذلك» 
متصلًا بعضه ببعض ؛ فإنّهِ يُسِكَى حديئًا . 

وق ل أن يتم لالحديثٌ الواحدٌ على مَل إلا لتناسب بينهاء وإن كان قد 


)١(‏ «الفتاوى» /1١8(‏ 17) باختصار. 


المتن وأنواعه ”3,7 


أ 


يحْقّى التناسبٌ في بعضِها على بعض الناس ؛ فالكلامٌ المتصل” بعضه ببعض 
تسكن دكا واحذا : 

وأمّا إذا رَوى الصاحبٌ كلامًا فرع منه» ثم رَوى كلامًا آخرّء وقَصَلَ 
بينهما؟ بأن قال: «وقال رسول الله تكه). أو بأن طال الفصل* بينهّما؛ 
فهذان حَدِيكان. 

فالحديثٌ الواحد ليس كالْمْلَة الوَاحِدَةِ؛ إذ قد يكون خملُا, ولا 
كالسورة الواحدة؛ فإنً السورةً قد يكون بعضها نزل قبل بعض» أو بعد 
بعضي» ويكون أجنييًا منه؛ بل يُشْبهُ الآيةَ الواحدة» أو الآيات المتصلء 

وقد يُسمّى الحديث واحدًا وإن اشتمل على قصصي متعدّدَةٍ؛ إذا 
حدّث به الصحابٌ متصلًا بعضه ببعض» فيكونُ واحدًا باعتبارٍ اتصالِه في 
كلام الصَّحَابنُ؛ مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه: «كن مع 
رسول الله كلا وذكرٌ فيه ما يتعلّق” بمعجزاته وما يتعلّق بالصلاقٍ» 
وبغير ذَلِك؛ فهذا يُسمّى حديئًا بهذا الاعتبار. 

وقد يكون الحديثٌ طويلا» وأخدّ يفرقه بعضرٌ الدُوَاوَء فجعله أحاديث» 
كا فعل"البخاريمٌ في كتاب أبي بكر في الصَّدَقوَء وهذا يجورُ إذا لم يكن في ذلك 
تغييرٌ للمعنى) اه. 1 


كلا لغة المحدث 
0 لان افر لان ف ل 
« المَرْفوع وَ المَؤفوف والمقطوع : 
ا 79 2 0 
0 قَ)ع أضيف لِلنّبي «الْمَرْفُوعَ) 
وَالصَّاحِب «الْمَوْقُوفَ) و«الْمَقْطوعٌ) 
لِلتَابِعيء ضَعِينًا آوْ صَحِيحًا 
تَوْلَا وَفِْعْلُا. حُكَ) أو تَضريًا 
0 
© وبحسّب اختلافب مَنْ أضيف إليه المترثُ يختلف اسمّةُ: 
6ه ئ 206 0 وا ص م 0 . 1 1 
فإذا أضيفف إلى لني كه تصريحا أو حكى)ء من قولٍ أو فعل أو تقرير أو 
وصفي -: فهو «المرفوع». 
و 
وإذا أضيفَ إلى الصحابي كذلك - : فهو «الموقوف». 
و 
وإذا أضيف إلى التابعي قَمَنْ بعده كذلك - : فهو «المقطوع». 
ويدخل* في ذلك المتُصل وغيرٌ المتٌصل» والصحيح وغيرة» إلا الأخير 
وهو «المقطوع»؛ فإذا كان متّصلالسّنلء فإنّهِم لا يُسمُونه منصلا إلا مع 
ليده فهر واقعٌ في كلايهمء كقولهم: «هذا متّصل” إلى سعيلد بن 
المسيب»» أو (إلى الزُهريّ», أو «إلى مالكٍ», ونحو ذلك. 


بير ا بير باه م 


« المرفوع حكما: 

وهناك من المتون ما هي من حيثٌ اللّفظ موقوفة على الصحابيٌ» ولكنّها 
من حيثٌ الحكمٌ هي كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله يك وهيّ تلك 
المتون الموقوفةٌ لفظًا التي انضمث إليها قرينةٌ» يتبينُ منهًا أن هذا المتن لا 
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يمك أن يكون مما قالَهُ الصحابيٌ الكريم 4 باجتهادو» بل لابدٌ وأن يكون أخدّ 
عن رسول الله كَل . 

كأن يأيّ الصحابي فيخيرٌ عن أمر غيبي من الأمور المتعلّقةٍ بالأمم 
السَّابقَقق أو المتعلّقة بأشراط السّاعة وعَلَامَات يوم القِيَام» أو بأوصاف 
الجنة والنارء أو بأن يذكرٌ ثوابًا معيئا لفعلٍ معن ؛ فإن هذه الأمورٌ لا يمكن 
للصحابي أن يدركها بمحض اجتهادو فلابدٌ ونه أخذّهًا إما من كتاب اللو 
تعالى وإمّا من سنة رسول اليكل فإذا لم يكن لما أخبرٌ به أصل”في كتاب اللو 
عرقُنًا أنّهُ إن) أخدَّهُ من رسول اشر كك 

وهدًا؛ بشرطر أن يكونٌ ذلك الصحابي ليس ممن كان يأخذُ عن أهل 
الكتاب» سواء عن كتبهم أو عن أفواههم» اانه زاج اومن عقن 
الأمور السابقة أو المستقبلة» ذلكَ؛ أن من الصحابة من كان يأخذٌ عن أهل 
الكتاب ويتسامح في النقل عنهُم » من باب قو النبي كه : #حانُوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" . ٠‏ 

فإذا كان الصحابي من هؤلاء الذينَ كانوا يأخذونَ عن أهل الكتاب 
ويروون عنهُم أو عن كتبهم , فإنّهُ - والحالة هذو- لايحكة لحديئه بالرفع ‏ 
لاحتمال أن يكون إنَّا أخدّهُ عن أهل الكتاب» وليسَ عن رسول الله يَك. 

وكذلك؛ أن يحكيّ الصحابي قولا أو فعلا لبعض الصحابق» أنه قالَهُ أو 
فعلّهُ بحضرة النبي كلل» ولا يُروى أن الرسول كَِ أنكرٌ ذلك على ذلك 
القائل أو على ذلكَ الفاعل ؛ فإِن هذا يفِيدٌ إقرارًا من رسول اسيك على هذا 
الفعل أو على ذالك القول. 


8/, لغة المحدث 


وكذلك؛ إذا ما أخبرٌ الصحابي بأنّهم كانُوا يفعلونٌ في حياق النبي يكل فعا 
ما أويتولوة قولا ماه حلى إن ل يذكز أن رسول اليكل كانَ هذا القول؛ 
أو ذاك الفعزبحضرته» بل يكفي محردٌ أن يذكرٌ أنه كان في حياته يكلل؛ ؛ لأن 
الزمان كان زمان وحيء وكان زمان : تشريع» فإذا فع ل الصحابة فعا محالم 
للشرعء أو قانُوا قولًا العا للشرع. فَإنَّهُ ولابدٌ أنه سينزل وحم بين لهم ما 
تحور وما لا جوز 

كما في الحديث الصحيبح عن بعض انصّحابة الكراىى أنه كان يقول: «كنًا 
نعزل والقرآن ينزل»» يعني : وأنَّهُ لم ينزل قرآن ينهانًا عن العزلء فعرقوا 
بذلك أن هذا مما هو مشروعٌ وليسَ مما يحذرٌ. 

وأيضًا؛ من الأخبار الموقرفة التي لها حكم الرفع : أن يذكرٌ الصحابهٌ 
حال رواييِه للحديث انمظًا يدلهُ على كونه إِنَّ) أخدّ هذا الخبرَ عن 
رسول الله ككل وإن لم يصرح بذلك. 

كأن يقول- مثلًا -: امن السّةٍ كذا»» والمعروفُ أن السئّة حيثُ أطلقتٌ 
فإنًا يُعنى بها سنةٌ رسول الل يك هذا هو الأصل؛. 

أما احتمال أن يراد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الصحابة» فهذا 
وإن كان وارِدّاء إلا أنّهُ نادرٌ جدًا فلا كم به» وإنَّ) الأصلهفي ذلك أن السنة 
حيثٌ أطلقث فإنَّ) يُعنى بها سْنةُ رسول اللو يكل. 

وكذلك؛ إذا قال الراو ي _- أعني : الصحاي - «أُمدِنا بكذا» أو «ثبيئا 
عن كذا»؛ فإنّ هذا يفيدٌ الرفم أيضًا؛ٍ لأنّ الآمرَ لَهُم والناهي إِنَّا هو 
رسول الأو عَكلِةِ . 
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وكذلك؛ من الألفاظ الدالة على الرفع: أن يأتي الراوي: فيروي 
الحديث عن الصحاي» فيقول: «رفعَة». أو ايبلغ بواء أو «يرويه) أو 
لووا ةك أو يَنْمِيدا أو (يُنْمِيداء كءٌ هزه الألفاظ وما شَاببَهًا بدلهُ على 
معنى الرفع» يعني : أن الصحاي لم يقل ذلك من قبل نفسدء إنَّا رواةٌ 
رواية و اللو يَكِ . 

وكذلك؛ إذا ما ذكرٌ الصحابهُ حك) معيئًا من الأحكام التي لا مجالة 
للاجتهادٍ فيهاء كمثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاهء أنه 
وض رجلة خا فى السجوعة الآذان» نان داكا هذا نقة عضن 
أبا القاسم ككل؛ فهذا يدل على أن عندهٌ حديئًا عن رسول الث كله 
يتضمرٌ النّهي عن ذلك . 

وأيضًا؛ ما جاء من تفسير الصحابة مما يتعلق” بأسباب النزول» فإن 
الصحاب إذا أخبرٌ أن هذو الآية نزلث في كذاء وأنّ هذوالآية نزلث في كذا ؛ 
فإ هذا له حكمٌ الرفع ؛ لأنُ يخرٌ عن شيءٍ رآهُ وعاصرَهٌ وعايسّهُ بنفسه. 
وقد كانوا أعلمَ 5 نزول الآيات القرآنية. 

واختلف العلماء: هل أيضًا تفسيدٌ الصحان الذي لا علاقة لهُ بأسباب 
النزولو» يُخطى حكم الرفع أم لا؟ والراجحٌ أن ليس لهُ حكمٌ الرفع» 
اللهمَ إِلّا أن تنضمٌ إليه قرينةٌ تدلهُ على الرفع» أمّا الأصل” في هذا؛ فإنه 
راجمٌ إلى اجتهادهم» وقد يتفقونٌ وقد يختلفونَ» عليهم رحمةٌ اللو جميعاء 
ورضي عنهُم أجمعين. 


م لغة المحدث 


وتلك القرائن إنما تصلّحُ لإعطاء الموقوف تصريًِا حكم الف وأمًا ما 
دون الوقوف فلا بيءُ منه حكمٌ الوقفي في كل ما يجيء في الأرّلو؛ بل 
ص0 والله أعله”" . 
© هذاء وقد وجد التعبير با مقطوع عن المنقطم غير الموصول في كلام 
الشّافعي والطبرانٌ وابن عبلالرٌ وغيرهم, فينبغي التنيّه لهذا" . 

ووجد عكسةء وهو التعبيرٌ بالمنقطم عن المقطوع, » كا سنشيرٌ إلى ذلك - 
إن شاء الله تعالى - في مبحث المنقطع . 


و 
©» فوائد: 





الأولى: حديثُ السائب بن يزيد قال : كنت قائ) في المسجدء فحصبتى 
رج” فنظرث فإِذًا عم بن الخطاب» فقال: اذْهَبْ فأيّني ببذين. 
قال : فجئثه بهماء فقال”: مَنْ أنتها - أو م من أين أنتم) -؟ قالا : من أهل 
الطائف . قال : لوكثٌا ون أهل البَلّد لأوجهتك)؛ تَدْفَعَانِ أصواتى) 


أخرجه البخارييٌ »)57١(‏ وقال ابن رجب”" : 


«إنَّ) فرّقَ عمرٌ بين أهل المدينة وغيرها في هذا ؛ لأن أهلء المدينق لا يجَقَى 
عليهم حرمةٌ مسجل رسولر ال و وتمظيةه ؛ بخلافمَنْل يكن من أفلهاء 


.)١١5 وراجع «النزهة» (ص‎ )١( 
.)056 /5( «فتح الباري» له‎ )9( 
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ولعل: البخاريً يَرَى هذا القبيل من الْسْئَدِ - أعني : إذا أخبر الصحايةٌ 
عن شهرة أمر وتقريره» وأنَّه مما لا يحُقَى على أهل مدينق النبي” كله وأنّ 
ذلك يكون كرفعه). 
الثانية : حديثٌ أيوبَ» عن أب قلابة, قال: جاءنًا مالك بر الحويرش» 
فصَلٌ بنا في مَسْجِدنا هذاء فقال إني لأصَلِ بكم وما أ أريدٌ الصلاةً؛ 
لكي أريُد أن أريكم كيف رأيت رسولء الله ل يل يصل . 
قال أيوبٌ: فقلت لأبي قلابة: وكيفَ كانت صلاله؟ قال: مثه 
ة شيخًا هذا - يعني : عمرو بن سَلِمة . 
قال أيوبٌ: وكان ذلك الشيخ يتم التكبيرء وإذا رقّع رأسّه من 
السجدة الثانية جَلّسَ واعتمدٌ على الأرضي» ثم قام. 
أخرجه البخاريٌ (875). وقال ابن رجب”2 : 
«هذه الكواية؛ ليست صريحة في رفع الاعتمادٍ على الأرض بخصُوصه؛ 
لأنّ فيها أن صلاةً عمرو بن سَلِمَة مثل“صلاةٍ مالك بن الحويرث» وصلاةً 
مالك مثل؛ صلاة النبي يكو وليسَ ذلك تصريحا برفع جميع حركات 
الصَّلاةٍ؛ فإنَ المبائلة تلق كثيرًا ولا يُرَادُ بها التمائلة من كل وجب بل 
يكتفى فيها بالمكثلة من بعض الوجووء أو أكثرها . 
الثالثة : إذا حكم للموقوف بأنّه مرفوع حكراء فينبغي أن لا يتوم أنه مَكذا 
كالمرفوع تصريًا من حيثٌ الحكمٌُ» بل المرفوعٌ تصريا مقدّمبلا شك 
على المرفوع حك]ء وهذا حيثٌ يتعارضَانٍ ولا يمكن الجمع. 


.)١55 /5( «فتح الباري» له‎ )١( 


3م لغة المحدث 


وقد ذكرٌ الإمامٌ الحازميٌ في «الاعتبار»”'' من وجوو الترجيح بين 
الأحاديث المتعارضة ١‏ 
أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبي َل نضًا وقولاء والآخرٌ ينسبُ 
إليه استدلالا واجتهاداء فيكونٌ الأول مرجّحًا. 
امار متافر بر ويا يوا 1 ادلي الى ين 
بيع أمهات الأولاى وقال: ١لا‏ يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ» وب يُستمتِعٌ بها سيذها ما 
بدا له فإذا مَاتَ فهي حَرَّة) . 
6 «فهذا أَوْلَ بالعمل من الحديث الذي رَوَاه أبو سعيدٍ الحَدْرِي : 
نبيع أمهات الأولادٍ على عهدٍ رسول الله كل؛ أن حديثٌ ابن عمرٌ 
ل ولا خلافّ في كونه حجة» وعدي أبي سعيلٍ ليس فيه تنصيص 
منه َكلِلةِ. فيحتول ”أن مَن كان يَرى هذا لم يَسْمَعْ من النبي وَكِةِ خلافه » وكان 
ذلك اجتهادًا منه» فكان تقديجُ ما تسب إلى النبي يكل نضًا أَوْلَ؛ . 
الرابعة: ما يحصّل؛ بفعله ثوابٌ محصوصٌ أو عقابٌ خصوصٌ» إنا يُغلى 
حكم الرّفع إذا خَرَجَ تحرج الإخبار» أما إذا خرّج رج م العا 
والطلب فلا يتوه ذلك . 
من ذلك: قوله أبي الدَّردَاء: «إذا رَوَقْكُم مساجدكمء وحلَيثُم 


مصاحمّكم فالدّمّار عَليكم'. 


)١(‏ «الاعتبارة (ص0-78:"). 


المتن وأنواعه م 


فقد ذَهَبَ بعضٌ الأفاضل المعاصرين إلى أنه في حُكم الرّفع» قال: «لأنّه 

لا يقال من قِبَلِ الرّأي) . 

كذا قال وليس كَذَلِكَ؛ لأنّ أبَا الدّردَاء لم يقصد الإخبارٌ بأنّ دمارًا 
سيحل؛على من يَفْعَُون ذلك حتى يمكنٌ أن يقال: إن الإخبارٌ يقتضي 
خرَاء وهو رسول الله كَل وإنَّا قَصَدَ أبوالدّرداء الدعاة عليهم بأن يحل 
عليهم الدَمَارٌُ إن هُمْ فَعَلُوا ذلك. 

وهو دعاءٌ مشروع» فإن من يستغني عن العبادةٍ في المساجدٍ بتزويقها 

٠.‏ ع8 و 
وإضاعة امال في ذلك» ثم بفتنة المتعبدين فيها بأن يجع للحم ما يشعَلهم عن 
عبادتهم » ومن يستغنى عن قراءة كتاب الله بإضاعة الما في تحليتد» مع 
انشغالِهِ أو إشغال غيره عن تدر آياته والوقوفي عند معازيهء فَإِنّه حقيق بأن 
يحل عليه الدمارٌ والثبورٌ وعظائم الأمور. والله أعلم. 
2 
« الحيث وَالْحَبَدْ وَ الأنك : 
٠‏ وَخَصَّصُوا «الحدِيث) ِالْمَرْفُوع 
وَقيل: بل يُطلق للجميع 
َهْوَ عَل هَذَا مُرَايف «لخبَا 
وَشَهَدُوا شُمُولَ هَذَيْن «الأين 

« الحديث: حَصَّهُ بعضهم بالحديث المرفوع» وهو على هذا مرادف له. 
« وقيل: لا يختصٌ بالمرفوع» بل يُطلّقَ أيضًا على الموقوفي والمقطوع. 


م لغة المحدث 





ومن ذلك قول؛ الإمام البخاريّ : «أحفظ مائة ألف ااحديش) صحيح» 
ومائتي ألفي «حديث) غير ر صحيح' . 

قال | بن الصّلاٍ وي الغاره ديش غكها بلعم آثار الصّحابَة 
والتّابعين» وربًا عد الحديثث الواحد المرويٌ بإسنادين حديثين» . 

دنه إذا معت الأحاديثُ الصحيحة» لا يمكرث أنْ تصل إلى هذا العدو, 
وكذلك الضعيفة لا يمكنٌ أن تصلء إلى هذا العدد؛ فعرفتا أن الإمام 
البخاري حيثٌ قال هنا : «حديث»: نا قصد بكلمة «حديث» المرفوعات 
والموقوفات والمقاطيع» وقصد أيضًا الأسانيدَ المتعددة للمتن الواح» فَهُمْ 
يطلقون كلمة «حديث» على الإسناد» فالحديثٌ الواحدٌ - أعني: المتنّ 
الواحد - إذا ما رُويّ بعدةٍ أسانيد» فك( ةإسناد من تلك الأسانيدٍ يطلقون 
عليه لفظ «حديثي». 

ومن ذلك أيضًا: قول الإمام أحمدَ بن حنبل - عليه رحمة اللو - : ١صِحّ‏ 
و وهذا المتى - يعني : أبَا زرعة - 

حفظ سئَّائة ألفي حديث» . 

قال الإمامٌ البيهقيئ”'": «وإنَّ) أرادّ - والل أعلجُ - مَا صحّ من أحاديثٍ 
رسول الله يله و وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخدّ عنهُم من التابعين» : 

يعني : أن كلمة "حديش» هَاهُنًا لم يتقصد يها الإمامٌ الأحاديث المرفوعة 
فحسبُء بل يدخلهفي كلامه الأحاديثٌ المرفوعة وغيرٌ المرفوعة. 
)١(‏ «المقدمة» (ص77). 
(؟) «تبذيب الكيال» /١9(‏ 95-/0ا9). 


المتن وأنواعه د 





ومن ذلك أيضًا: قول أبي زرعة لعبد الله ابن العام عدب و 
«أبوك يحفظ ألفَ ألفيب حديثء» فقيل له .ونا تدرياك؟ قالة؛ ذاكرية 
فأخذث عليه الأبواب». 

قال الإمامٌ الذهبية”': «فهذه حكايةٌ صحيحة في سَعَةَ علم أبي عبد الله 
وكانوا عدون في ذلك المكرَّرَء والأثرٌء وقْنُوى التابعي” وما فَسّرء ونحوّ 
ذلك؛ وإِلَّا فلمتونٌ المرفوعة القوية لا تبلغ عُثْرَ مِعْشَارٍ ذلك». 
« وقيل”"©: لا يُطلّق «الحديثٌ» على غير المرفوع إلا بشرط التّقِبيدا. 

ولا شك؛ أن «الحديث» حيثُ أطيق فإنَّا يُعْتى به الخبرٌ المرفوع عن 
رسول الله يك أنا إذا فيد كأنيقال- مغلا - احديثٌ أبي بكر؟» أو : لاحديثٌ 
قتادة», أو أن يكون الإمامٌ في معرض الكلام عن بعض الموقوفات» فيقول: 
«هذو الأحاديثٌ كذا وكذا»؛ فهذو قرائن تدلهُ على المعنىّ المراد من كلمة 
«الحديث» في هذه المواضع وأمثاطًاء أما حيثٌ أطلق لفظ «حديث» فإنَّ) يُعْنّى 
به بالدرجة الأول الحديث المرفوع عن رسول الل يكل . 
« وعلى قول مَنْ قال: إن الحديث يُطْلّقّ على الجميعء ؛ يكون «الحديثٌ) 
مرادًا «للخبر؟؛ لذن الخ يُطلَقْ عليها جميعًا . 

وقال الحافظ ابن حجر”" : 

«الخيٌ - عند علماء هذا الفردٌ -: مرادفٌ للحديث. وقيل:: الحديثٌ ما 
جاء عن التي يكل والخبرٌ ما جاء عن غبروء ومِن نَم قيل لمن يَشْتِغْل” 


.)1817 /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«النزهة» (ص97).‎ )9( .)87 /١( «التدريب»‎ )5( 


45 لغة المحدث 


بالنّواريخ وما شاكلّها: «الإخباري»: ولمن يشتغلء؛ بالسَّئْ البو : 
(المحدثُ». وقيل: بينهه| عمومٌ وخصوصٌ مطلق” فكلهحديثٍ خر من 
غير عكس»2. 
« وكذا الأثرء يُطلّق على الجميع ؛ لأنّه مأخودٌ من أثرث الحديث» أَي: 
زؤيئة؛ وتسكن المحداث «أثربا» نسبةً د 

غير أنَّه موجودٌ في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين إطلاق الأثْرٍ على 
الموقوفيء والخير على المرفوع”'". 

وقال الحافظ ابن حجر”” : 

«يقال للموقوف والمقطوع - : الأنذ . 
« انه : 
١‏ ل ادي 1 

إِطَلَاثهَا لِلَفْظِه جار 

© قال العلّامةٌ المعلّمِي اليهاني: 

«ومذلولاث الأحاديث الكَابتم هو السُِّنّةَء أو مِن السّنّة حقيقةً» فإن 
أطلقت «السّنّةه على ألفاظها فمجادٌ أو اصطلاح» . 


.)55 (؟) «المقدمة» (ص‎ .)186-57 /١( «التدريب»‎ )١( 
أي: مدلول الحديث.‎ )5( .)١١9 «النزهة» (ص‎ )9( 


(5) «الأنوار الكاشفة» (ص .)3١‏ 


المتن وأنواعه /ا4 





وقال: اتطلوة الث حالنة وف قات عل وحية: 

الأوّله: الأمرٌ يبتدئه الرّجلك فيتبعه فيه غيرٌه . ومنه ما في «صحيح مسلم) 
في قصَّةٍ الذي تصدَّقَ بصرَةٍ فتبعه النَاسُ فتصدّقُواء فقال 
رسولء الله كِ: امن سن في الإسلام سند حسنةً فعول"بها بعدّه كيب 
له مثله أجر من عَمِل بها. . .» الحديث . 

والوجه الثّاني: السشيرةٌ العامّة» وسنَّةُ النبي يَكِ ببذا المعنى هي التي تقابله 
الكتاب» وتُسكّى الهْديء وفي «صحيح مسلم) أن النبي كله كان 
يقول في خنطييه* ١‏ (أكا بعد فإن ل الحديت كتاب الله وخير 
الهذي هدي محمدء وشرً الأمورٍ محدثائهاء وكل> بدعة ضلالة». 

هذا؛ وكزشأن من شوّن النبي كل الجزئية المتعلّقة بالدّينٍ من قول أو 

فعل أو كف أو تقرير» سنةٌ بالمعنى الأوّل» ومجموعٌ ذلك هو الشُنةُ بالمعنى 

الثاني . اأه. 

« الحديث القَدَمِية: 

وَمَا أَضَافَهُ الكبي لله 

دُونَ الْقْرَنِ -: «الْقُدْسِي الْإمِي؛ 

ه الحديث القّدسِوُ: هو ما أَضِيف إلى رسول الله يك وأضاقه هو إلى ربّه 

عزَّ وجل>. 

ويُسمّى أيضًا: بالحديث الإلهي أو الرَّياز 
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© ويفترق عن القرآن» بأنّ القرآنَ يختصٌ بخصالء منها: 

١‏ - أن القرآن مُعجرٌ. 

> اننا كنوت نلئظة. 

" - أنه جاءنا عن طريق التّواثُر بخلافي الحديث القُدْسِىء بل فيه ما هو 
م 


ضيف . 


6 و 
« المسْكد: 
0 وَ«الْمُسْكَدَ): الْمَرْفُوعٌ ذا انَصَالِ 

وَقيل: الأول وَقيل: التَّالي 
و 

« المستد"'2: هو مرفوع صحابي بسنل ظاهرُهٌ الاتصالة. 

فيخرّج بقولي: «صحابي» ما رَفَعَه التابعيعٌ» فإنه مرسل” أو مَنْ دونه 
فإنّه م مُعضا و عار, 

ويخرج بقولي : «ظاهرّه الاتصال» ما ظاهرّه الانقطاعء ويدخل*فيه ما 
فيه الاحتمالة» وما يُوجَدٌ فيه حقيقة الاتصال من باب أَوْلَ . 

وفي ِ «المسَانيكٍ» مِن هذا الكثيرٌء وفيه يقول أبوحاتم: «يدخل” في 
المسّْدٍ على المجان»”'' . 

وهذا التعريفٌ موافق لتعريفي الحاكهم”" . 
)١(‏ «النزهة» (ص١١١).‏ 


(؟) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (١؟؟)‏ (54؟) (7”15) (710). 
2 اامعرفة علوم الحديث» (ص .)١/‏ 


المتن وأنواغه 9 


إل 0 البعض أطلقّه على ما انّصَلِسنده» وإن لم يكن مرفوعٌاء والبعض 
خر أطلقه على المرفوع. وإن لم يكن متّصل" . والثه أعلمُ . 

وتعريفُ الحاكم النيسابوريٌ» هو الذي اختارّه الحافظ ابن حجر 
العسقلانُ» وقدعَيرٌ عنه بقوله : اهو مرفوع صحاب بسنل ظاهِرٌة هالاتصال» . 

وهو أصح التعاريق» وهو المعتهد: 

وهذا؛ نلاحظه في تصرف أهل العلى فإنّ علماء الحديث» لاسيّا في 
اكتب العلل». نجدهّم ا «المرسل» و«المسنداء فيقولون: 
«اختّلفَ فيه : فرواهٌ فلان مرسلا» لتر ساك فيجعلونٌ «المسند) 
في مقابلة «المرسل»» فعُلمَ بذلك أن «المسند» هو المتصل/ إلى رسول الله يك؛ 
لأنّ «المرسل» هو بطبيعتو مرفوعٌ إلى رسول الله يك ولكنّهُ ليس متّصلًا إلى 
رسول الله وك . 

وقد يكونون في بعض الأحايين عند الحديث على الموقوفات يريدون 
«المسند»ء» حيثٌ قابلوه ب«المرسل»» يرون أنه متصل” يعني : :أنه زوه 
بعضهم مرسلا - أي: غير متصل -. ريشي روا لساك أي 
متصلًا-» ولكرً الغالبَ في استعالم أن هذو المقارنات إِنَّا تكون في 
الأحاديث المرفوعة. ولا تكون في غير المرفوعة. واللة أعلم . 


.)77-17١ /١( «الكفاية» (ص 08). و«التمهيد»‎ )١( 
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مره سر ١و‏ 


مَاعَن بي اسرائيل” جَاءَ -: «إِسْرا 
و 


تيليّة). مُصَّحَا أوْ غَيْرًا 


٠‏ الإسرائيليّات: ما جاء عن بَنِي إسرائيل» سواء كان عن كتههمٍ أو 
أفواههم » وسواء صرّح الرّاوي بأنَّه مأخودٌ عنهم أولم يصرّح» فقد يقول؛ 
بعض الصّحابة أو التّابعين من عُرِقُوا بالأخل عن أهل الكتاب قَولاء أو 
يخ عن بعض الأمور الماضِيَةَ من بذْءِ الخلق وأخبارٍ الأنبياء» أو الآتية 
كالاوجه والقان واحوال يو القيامو مالا تال لاراي فيه :ولا يصرح 
أنه عن تبي إسرائيل» إلا أن لاد - لقّرائن تحتفت بخبره - َو أن هذا 
الخبر مأخودٌ عنهم أو عن كتبهم . 

ولهذا؛ اشترط العلماء للحكم برفع مثلٍ هذا أو ما كان بسبيله» أن يكون 
الصحابٌ الذي أخبرٌ به غير معروفي بالأخذ عن أهل الكتاب . واللة أعلمُ. 


«وهذا آخرٌ أنواع المتون. 


: الْإسْرَائِيلئات‎ ٠ 


وان 


المتواتر والآحاد 04١‏ 


م وَالحمَدُ - اغْلَمْ - تَوَائَرَا 


أن يُعلّم قبل الخوض في هذا المبحث: أن الأخبارٌ بجميع أنواعِهًا 

ل إلى قسمين : ١‏ 

القسمُ الأول": خيرٌ صدقي. 

القسم الثاني : خبرٌ كذب. 

«خبرٌ الصدق» : هو الخبرٌ المطابق للواقع ؛ واكذبٌ الخبر» أن يكون الخبرٌ 
الما للواقع 

وهذا؛ سوا تعمّد المخبرٌ بالخبر الإخبارٌ بموافقة الواقع أو الإخبارٌ 
بمخالفة الواقع 

بمعنى : اع مين : هو الخيرٌ المطابق للواة قع» بصرفي النظرٍ عن نيه 
المخبر حالإخبارو بذلك الخير لمر قصد 
خلاف ذلك» ولكنً خرَهٌ جاء موافمًا للواقع؟ 

وكذلك؛ «خيرٌ الكذب»: هو الخبر الذي لا يطابق الواقع» هو الخبر 
المخالفٌ للواقع» بصرفي النظر عن زيّة المخبرء وعن قصلددو: هل قصد 


1١ 
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الإخبارٌ بالواقع فأخطاً فجاء خهٌ خالفًا للواقع » أم قصد الإخبارٌ بخلاف 
الواقع قصدًا لذلكَ وتعمدًا له؟ 

هذا إن انمه الحديث -عليهم رحمة الله- يعتقدون كذبٌ الخبر 
المخالف للواقع» سوا تحققَ عندهم أن المخبر بو تعمد كذبهُ أم أنه أخطاً 
وم يتعمذ. َ 

بمعنى : أن الخبرٌ الذي تر ع بجح لدى أهل العلم آنه خطأء 0 
3 ولا موافقًا للحقيقة ؛ هو عند الأئمةخيرٌ كذب. ويطلقون عليه 
يفيد هذا المعنى» فتارة يقولون : «هوَ خطأاء وتارةً يقولون اه 
وتارة يقولون: «هو منكرٌ». وتارةً يقولون: «هو باطل©» وتارة يقولون: 
«لا أصللهُ»» ومثل هذو الألفاظٍ التي تدل على كون الرواية خطأء أو أنْها 
غالفةٌ للواقع 

والأئمة - عليهم رحمة الله - لما تحقق عندّهُم أن الخبرٌ ما أن يكون خيرٌ 

صدق - أي : نننسن الأبرت أو قيد عزي اي في ا 

نوا في كيفية إثبات صدقي الخبر وكذيد» فتيي شم أن الأخبار ما أن تأي 
عن طرق مستفيضة بأن يُرْوَى في كل طبقة من طبقايَهِ من قِبَلِ رواةٍ كثيرين» 
يستحيل؛في العادةٍ أن يتواطؤوا وأن يجتمعُوا على الكذبء وإما أن يُرَوى با 
هُمّ دون ذلكَ» كأن يرويه عددٌ قليل": وَحِد أو اثنان أو ثلاثة ) أو يكون من 
الممكن أن يتسرب إليهم التواطؤٌ علىالكذب . 

وحينئلر؛ يختلفٌ الحكمٌ على الخبرء بحسب عدده الناقلِينَ له وبحسب 
الأمور المجتمعة فيه من إمكانية التواطئ على الكذب فيه من عدم ذلك . 


سا« سر 


المتواتر والآحاد 4 


وهَذا؛ يَرى العلماغ أن الأخبارٌ إمّا أن تكون متواترةً وما أن تكون 
أخبارٌ آحاد . 
«ه الْمُتَوَاتَدُ : 
قم رَوَاهُ ددا بحم يِبْ 
ممق ون اق ع برا 1ه 
٠‏ ا اجتَاعِهِمْ عَل الْكَذِبْ 
ذَ«الْمُتَوَاتِرُه2 وَمِنهُ لَفْظِي 
وَمَعْئَوِيء وَهْوَ يُفِيدٌ الْمَطْيِي 
« © قال الخطيبُ البغدادِي”" : 
«خير اليّواثر : بن ف بزاالقرة اللو ملق حدًا يُعلم عند 
مُشاهِلِيهم بمستقر العادةٍ أن اتفاق الكذرب منهم تحال وأنّ النَّواطوٌ 
منهم في مقدارٍ الوقتٍ الذي انتشر الخبرٌ عنهم فيه متعذرٌ وأن ما 
أخووا اعنة "له مور وغوه اللي والشّبهة قي مله وأن أسبات 
القهر وال والأمور الذاعية إلى الكذب من عتهم» فمتى تواتر 
الخبرٌ عن قوم هذه سبيلّهِم» قطع على صدقِوء وأوجب وقوع العلم 
ضرورة». 
قلت : ومعنى هَذًا : أن الأخبارٌ المتواترة هي الأخبارٌ التي جاءث من رواةٍ 
كثيرين؛ أي : الأخبارٌ التي روامًا عدد كثيرٌء يستحيل؛ في العادةٍ على مثل 


.)00 «الكفاية؛ (ص‎ )١( 
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هؤلاء الرواةٍ الذينَ كثرٌ عددهُم أن يتواطؤوا على كذب الخبر» أو أن يتفقوا 
على اختلاقه وافترائه؛ فهذا هو «الخيرٌ المتواترٌ) . 

َك إِذَا رواهُ عددٌ كثيٌء ولكن لم ي: يتحقق الشرط الآخحث وهو. أن 
يستحيل في العادةٍ أن يتواطؤوا على كذب واختلاق مثل هذا الخير. فإن 
الخبر - حينئل - لا يسمّى خيرًا متواتراء بل هو من أخبارٍ الآحادء ويسمّى 
ب«الخبر المشهور المستفيض» . 

ف «الخيٌٌ المشهور) أو «المستفيضٌ»: هو خيدٌ تحقق فيه كثرة عدد 
الرواة؛ ولكنّهم : 

إما: لم يبلقُوا في الكثرة إلى حدّ أن يحكم لحديثهم بالتواتر . 

50 ان اك 1 

أو إما: أنه لا يمتنع في مثل هؤلاء الرواة أن يتفقوا على افتراء الخبر 

فحينئل؛ لا نحكمُ لمثل هذا الخبر بالتوايّر» بل نقول: هو مشهورٌ فقط» 
والمشهورٌ من أخبارٍ الآحادٍ وإن كان من أفضلٍ أن اع الآحاد. 
« التّواثْر اللَفْظِوحٌ والتّوائَرُ المغتوئٌ : 
قال الخطيبُ البغداديٌ أيضًا”'" : 
«القُوائدٌ ضربان: أحدّهما: تواتد من طريق اللّفظٍء والآخرٌ: تواترٌ 


.)88 /١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
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فأمًا التُوائرٌ من طريق اللّفظ: فهو مثله الخبر بخروج النبِي” يك من مكة 
إلى المدينق» ووفاتِه مها ودفنه فيهاء ومسجدوء وقرو وما روي من 
مايوه مها سوم لاوم لو يق ان جل تادر 
المشركين» وتعظيوه القرآن» وتحديهم به واحتجاجه 508 وما 
زُوي من عددٍ الصلوات ورععاتهاء وأركانهاء وترتييهاء وفرض 
الزكاة والصّومٍ والحجّ. ونحو ذلك». 
قلث: يعني : أن المتواترٌ اللفظيّ» هو أن تجيء رواياث متعددةٌ كثيرةٌ - 
كا قلْنًا -؛ كله رواية لا يشترط فيها التواتد؛ ولكرءَ اجتماعها يشكله 
التواتر؛ لأنّبا حيثُ رويث هذه الرّواياث من طرق متعددة» فقدٌ روامًا 
عددٌ كثيرٌء وقد استحال عادةً أن يتواطأ مثز*هؤلاء على الكذبء فإذًا كان 
هذا الذي تواردوا على نقلى واتفقوا على روايته يت ما قد صرح به في هذه 
الروايات وكان منصوصًا عليه فيهّاء فقد تواترٌ هذا الذي تواردوا علي 
واتفقُوا على روايته» وإن م يكونُوا جميعًا قد جاءوا به بلفظ واحلوء إِذْ ليس 
من الضروري أن يأنُوا به بلفظ واحلء وإنما كفي أن يكون هذا المعنى 
الذي تواردُوا عليه قد جا منصوصًا عليه في هذو الروايات كلّهاء فحيئل 
يكون هذا من التواترٍ اللفظي”. 
والأمثلة التي ذكرمًا؛ تدلٌ على ذلك انكليا معان جاءت منصوصًا 
عليها في الرثوايّات» وإن كانت بألفاظ مختلفة. 
هذا هو تعريفٌ الإمام الخطيب البغداديّ للمتواتر اللفظي” وهو أوْلَ من 
تعريفف غيرو الذينَ خصّوا المتواترٌ اللفظيّ بها جاءث رواياثة بلفظ واحد؛ 
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بلطا روت اران الراتر وعاارة اللفظيئٌ» حتى إن 
يعضهم الكروتجوة مثل هذا التوع مد والصورة» وبعضهم قال : إن وجودم 
يد ملو الصورة التي قيدوه با 0 حتئَ إن الإمام ابن 
الصلاح - عليه رحمة الله - استبعد وجودة. وقال: إن وجد فليكن في 
حديث : 0 كذبَ عل متعمّدًا فليتبوٌأ مقعدهُ من النار»ء فهذا الإمام 
الحافظ الواسع الاطلاع م عيذ في عموظتّو وي علجه الواسع تحديكا يصدق 
عليه هذا التعريفٌ للمتواتر اللفظي” إلا هذا الحديثٌ. 
لكن؛ إِذَا أخذنًا بتعريفب الخطيب البغداديّ من أن المتواترٌ اللفظع لا 
يشترط أن يكون بلفظ الحديث بل يشترط فقط أن يكون المعنى منصوصًا 
عليه في هذه الروايات المتعددة ولو بألفاظ مختلفة» فإنّ هذا يوسم الدائرة 
بحيثٌ يدخل في المتواتر اللفظي” أمثلةٌ كثيرةٌ من الأمثلة التي ذكرّها أهله 
العلم- عليهم رحمة الله . 
« ثم قال الخطيبٌ البغدادي : 
«وأما التّواترٌ من طريق المعنى : فهو أن يوي جماعة كثيرون يقعٌ العلم 
بخرهمء كل واحد منهم حك غير الذي يرويه صاحية. إل 
أن الجميع يتضمَّنُ معئّى واحدّاء فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواترٌ به 


الخد لفظً”'' . 
مثالهُ ذلك : ما رَوَى جماعة كثيرون من عمل الصّحابَةَ بخبر الواحلد» 
والأحكام المختلفة والأحاديث المتغايرق» ولكن جميعها بنذ تضم العمل بخبر 
الواحد العدل. 


000 يعني : من حيث الحكم . 
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وهذا أحد طرق معجزات رسول الله ل فإنَّه زُوي عنه تسبيح الحصى 
في يديد» وحَنينُ الجذّع إليه» ويم لماء بين أصابعه» وغل الطّعَام القليل 
كثيراء وه الما من قَمِه في المرَادَةَء فلم ينقصه الاستعمالك وكلامٌ البهائمر 
لهء وما أشبه ذلك مما يكثر تَعْدَادْه) . 

قلت: يعني: أن المتواترٌ المعنوي عند الإمام الخطيب البغداديٌ» هو أن 
نجي رواياتٌ متعددةٌ» كل؛رواية من هذو الروايات تتعلّق بأمر يختلف عن 
الزولياق» الزرالة يكلف ,حرق رار عرق قاف الفلا 
ورواية الثةٌ متعلقةٌ بالزكاقء هذه بالمدين وتلكَ بمكةء هذه في الصباح 
وتلك في المساءء هذه في الصيفي وتلك في الشتاء؛ فهي رواياثٌ متعددةٌ 
ليس ينها رايط : 

إلا أن هذوالروابات:التعدفة من لمكم أن تعبط مكل وراب مها 
معبّى تتفقعليو» وهذا ا معنى غير منصوص عليه في هذه الروايات» ولكنة 
من الممكن أن يفهم ئها وأن يستنبط منهًا. 

فإذا جاءث تلك الرواياث الكثيرة» والتي تضمّنثْ هذا المعتى والذي 
استخرجناٌ منها عن طريق الاستنباط» فإنً هذا المعتى الذي استنبطتَاهُ من 
هذو الروايات كلّها واتفقت الرواياثُ كلَّها على الدلالة عليه» يكون من 
المتواتر المعنوي . 

ثم مكل لذلك با رَوَى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد. 

ومرادة: أن الأخبارٌ التي جاءث عن كثير من الصحابة وتضمَّتَتْ الأخذّ 


044 لغة المحدث 


بخبر الواح كلخبر منهًا في قصةٍ على حِدةٍ» خبرٌ عن أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - متعلق بمسألة» لكنّ موقف أبي بكر الصديق من هذوالمسألة 
الرغل احا جد يكار الو اعد وموقفٌُ آخر مع عمرٌ بن الخطاب في قصةٍ 
أخرئ في واقعة أخرى؛ ولكرٌ عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - في هذه 
الواقعة استدل للمسألة بحديثٍ رواءُ رجل*واحِدء فدل ذلك على أن عمرٌ 
كان ممن يحتمجّ بأخبار الآحادٍ» وهكذا الشأن في علي بن أبي طالب» وهكذا 
الشأن في سائر الصّحابة - رضي الله عنهم جميعًا. 

فالروايات متعددةٌ» والأخبارٌ متغايرةٌ» والحكاياث في مواقفَ ختلفة, 
ولكنّها تجتمع وتة كر لاسي اسار وهو: أن كل واحدٍ من هؤلاء 
الصحابة كان بر بخبر الواحدٍ» فنستطيع أن تقول - باجتماع هذو 
الروايات - إن احتجاج الصحابة بخبر الواح مما تواتد رَعن طريق المعتّى . 

إِذا؛ القَدْر الذي تواتر هو احتجاجٌ الصحابة بخبر الواحدوء وهذا غيرُ 
منصوص عليه في هذه الروايات» وإنَّا فم واسْتُبط مِنْها فقط . 

ثم مكّلء الخطيبٌ بها زُوي من معجزات رسول الله وَكِِ ا حشئّة . 

ومراده: أن هذو حكاياثٌ متعددةٌ» في مواقف متباينق» وفي مواقع 
ختلفة؛ ولكنّها جميعًا تدلعلى معئّى واحدء وهو أن للنبي” يكل معجزات 
حسية غيرٌ القرآن . 

قضيةٌ كون النبي” يك له معجزاثٌ حسية ليس منصوصًا عليهًا في هذو 
الروايات» ولكدّنا فهمنامًا من كل رواية على حدة» فلا كثرت الروايات 
بذلك» كان هذا الأمرُ الذي استنبطناءُ من كل رواية رواية من تلك 
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الروايات» وهو أن رسول الله يكل له معجزاتٌ حسية» كان أمرًا متواترًا ؛ 
كررنيا تع ارات لدارعزيهنا الذي والمتضمنة لهذا المعنى. 

ا يثبثُ تواتر كون النبي'يلي له معجزاث حسية 

تؤاتةافعتو ا لأن هذا 00 تضِمََّتهُ تلك الوقائع كلها 

ل 
التواتر أو لا. والله أعلّمُ . 
ه وهاهُا أمرٌ في غاية الأهمية : 

وهو مما يتعلق بالخبر المتواتر بنوعيىه ذلك ؛ أن الأئمة - عليهم رحمة الله- 
قد يطلقون على باب من الأبواب» أو على حكم من الأحكام؛ أو على أمر 
من الأمور بأنّهُ متواترٌ عن رسول اللْويكل» بناء على كثرة الأخبار الصحيحة 
الى تضمدث هذا الحتكع: أوذالة الأمر» فين يعض من ل تحن تو هذا 
الباب فيحكجٌ على كل حديث جاء فيه هذا الأمرُء أو تضمن هذا الحكم؛ 
بالصحةء بل ربّا بالتواتر؛ بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمرٍ 
الذي تضمنه هذا الحديثٌ. 

وهذا؛ ليس بشيء» وتصرف غيرٌ صحيح » 00 0 
الأمر لكثرةٍ ما جاء فيو من روايات» لا يستلزِم تواترٌ كل أفراد هذه 
الروايات؛ لأنّ الحكم بالتواتر إِنَّا هوّ حكمٌ 0 المشترك بين هذو 
الروايات فقط. دون ما تفردث به كل رواية من هذه الروايات . 

ولنضرب لذلك مثالا يوضحة: 

ذكرٌ أثمّنا مما تواترٌ عن طريق المعنّى : رفع النبي و يديو عند الدعاءء 


١٠١‏ لغة المحدث 


بناء على كثرةٍ الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول الأويكة» في وقائع 
ختلفة» والتي تضمنت هذا الأمرّ. 

وهذه الرواياث» وإِنْ تضمنثٌ هذا الأمرّء فقد تضمنت كلةرواية من 
هذه الروايات شيئًا زائدا على هذا القاسم المشترك؛ من كونه َك رفم يديه في 
مكان معين» أو في ساعة معينق» أو على هيئة معينق» أو قال في دعائو قولا 
معيئاء أو غير ذلك. 


ولا شكٌ؛ أن هذه الزيادات التي تفردث كلةٌرواية ببعضهاء ليس لها 
حكمٌ التواتر؛ لأنْها لم تتواتز أصلاء ولا اجتمع لَا ما اجتممٌ لرفعه ككل 
ليديه عند الدعاء؛ لأنّ الذي رُوي بأسانيدَ كثيرة هو قضيةٌ الرفع فقطء أما 
بقيةُ جزئيات كل رواية على حِدةٍ فلم يتحقق فيها ما تحقق لرفهه ككل ليديه 
عند الدعاء . 

فالشي* المتواترٌ من تلك الرواياتي» هو القدرٌ المشترك بينهًا فقطء وهو 
رفغه وَكلِهِ ليديه عند الدعاء» أما باقي التفاصيل التي تفردث با كل#رواية عن 
الأخرّى» فهي صحيحة؛ لصحة الرواية التي تضمنتهًا بمفردهًاء وليستُ 
هي بمتواترة. ْ 

وعليه؛ فلو جاءثْ روايةٌ أخرَى ضعيفةٌ في نفسِهَاء لعدم توق شرائط 
الصحة فيهاء وتضمنتث أيضًا رفع النبي"ككلِِ ليديه عند الدعاء» مع زيادات 
أخرى» وتفاصيل مختلفة؛ فإنَهُ لاايصحٌ - وال حالةٌ هذو - أن تصحم تلك 
الزياداث بناء على أن هذا الجزء منها قد تواترٌ عنه بَكلِ؛ أن تواتر هذا الجزء 
من تلك الرواية إِنَّ) يدل على صحته في ذاتِه» ولكنّهُ لا ند على صحة باقي 
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التفاصيل التى تضمنتها الرواية ؛ لعدم صحة هذه الرواية التي تضمتتهاء 
حيثُ جاءث بإسناج ضعيفي غير صحيح» فينبغي التنيّهُ لهذا الأمر؛ فإنّه في 
غاية الأهية. 


رُوَانُهُ. جل الحريث مِنْهَا 


©©» قال الخطيثٌ البغدادي”"' : 
اخبرٌ الآحَادِ: هو ما قَصُرَ عن صفة التَوَائرِه ول يقخ به العلمٌ وإن روثة 
الجماعة» . 

« واعلئ؛ أن جل الأخبار من الآحاد» والمتواتدُ بالنسبة للآحاد قليل”: 
وعليه» فمن تنكب عن قبول أخبارٍ الآحادء فقد عمد إلى ترك غالب 

السّنِء وهذا يكفي في إبطال قول مَن لا يحتيخُ في العقائد إِلَّا بالمتواتر. 

واشه المستعان . 

« ثم إن أخبار الآحادٍ على مراتب» بعضّها أقوى من بعض.. فمنها: 

«المشهورٌ»ء و«المستفيضٌُ»» و«العزيز»» و«الغريبٌ»» فَحَدهًَا مستعيئًا 

بالله تعالى . 


.)50 «الكفاية» (ص‎ )١( 


و6 لغة المحدث 


« الْمَشْهُورُ وَالْمُسْتَفِيضُ : 
فَالْحََدٍ «الْمَشْهُور؛: ما يِنْقُلهُ 
جمَاعَة . وَ«الْمُسْتَفِيضٌ) : مله 
« الخبرٌ المشهُورٌ: هو ما رواءٌ عددٌ كثيرٌ من الرّوَاقء ولم يبلغ التواترء وم يقع 
به العلم . 
© وعلى هذاء فالمتواتدٌ إذا تخلّفَ إفادةٌ العلمرعنه كان مشهُورًا فقطء فكله 
متواتر مشهورٌ من غير عكس ”2 . 
وبعض أهل الهلم يعئر جْرُ عن هذا العدد الكثير بقوله : «أنْ يرويه الجماعةا 
وبعضهم يقوله: «أن يرويه ثلاثة أو أكنذ»» ولعلكالتعبيرٌ ب «الجماعقا أَوْلَ» 
ذخ7ر:ر:رم 000 
سيأتي » قد قال بءة بعض أهل العلم: «إنّه ما رٌواه اثنان أو ثلاثة) 
والخرٌ المستفيض : مثل؛ المشهور عند المحدثين» وقيل غيرٌ ذلك . 
ه الْعَرِيرٌ: 
والحبَرٌ «الْعَزِيرٌك: رَاوِيَانٍ 
وقيل : أو كاه -: قَوْلانِ 
خصّ الحافظ ابن حجر العسقلاني «العزير» با رواهٌ اثنان» وقال غيرٌه» 


.)3٠١ النزهة (ص‎ )١( 
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كابن مَنْده وابنٍ طاهر المقدسي وابن الصّلاح وابن دقيق العيد 
والعراقي” والنوويّ» وغيرهم -: اثثنان أو ثلا" . 
© والتحقيقه: أن العددّ ليسَ شرطًا في ذاتِهء بل «العزيث» صفةٌ لما بين 
الغريب والمشهُور. ا د من الغريب» وربّا من المشهور”"". 
« ومنه قوم : «فلانُ عزيرٌ الحديث» أي : قليل*الكوايق» لا أن كل حديشٍ 
د تؤد ف هن تارق عليه ولخد أو أكثرٌ. الله أعلم. 


« الَْرِيبُ وَالْمَدْدُ وَالْمَائْدَةٌ: 
والْحَبَدٌ «الْمَرِيبٌ»: ما يَنْفَردُ 
بتَقْلِهٍ مِنَّ الرُرَاةٍ وَاحِد 


م م و ل ا 
وهو الحريث «الفزد» و«الفائدة» 


©« الجر الغريبٌ : هو ما ينفرد بروايته راو واحد. 
فإذا م يرو إلا من طريقى كان «غريبًا مُطلقًا» 5007 
الذي تفرّد به هذا المتفرع كان «غريبًا بالنّسبة» إلى هذا الوجه فقط . 


)١(‏ راجع «شروط الأثمة» لابن طاهرء ومبحث «العزيز؛ من كتب «المصطلح». 
(0) انظر «الفتاوى» /١48(‏ 55)» و«الكامل» /١(‏ 5758). 
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« وهو يُسمّى أيضًا ب «القَْدا : 

قال الحافظ ابن حجر”': «الغريبُ والفردُ مترادقان لغةٌ واصطلاحًاء إل 
أن أهرء و غَايرُوا بينهم| من حيث كثرة الاستعمال وقلّتهء فالفردٌ 
أكثرٌ ما يُطِلِقُونَه على الفرد المطلّق, والغريبٌُ أكثرٌ ما يُطلِقُونه على الفرد 
النسبي وهذا من حيثُ إطلاق الاسميّة عليهماء وأما من حيث استع اهم 
الفعل المشتق فلا يُفرْقُونَء فيقولون في المطلق والنسبي”: تفرد به فلان» أو 
أغربّ فيه فلان» اه. 
ه وهو يُسمَّى أيضًا ب «الفائدةِ) : 

ومن ذلك: قوم في جرع الرُوَاة: «فلان كان أحاديئه فوائد) 6 
غرائب . 

قالَهُ أبوعروبة الحرّانٍ في زُهير بن محمد الخراسانٌّ وحسّان بن إبراهيم 
الكرمانٌ وقاله ابن عَدييٌ في زمعة بن صالح . 

وقد صرَّح ابن عدي في ترجمة احسان الكرماف»90) أن قول أبي عَرُوبَة 
الحرّانٌ فيه : «كأن أحاديكه كلّها فوائدٌ»؛ أي : غرائبُ. 

قال 0 أحمد بن حنبل” 0 «إذا سمعت أصحابٌ الحديث يقولون: 
هذا حديثٌ «غريبٌ» أو «فائدة», فاعلم أنه خطأ. . .2 . 

فجعلء «الفُوَائدً) من «الغرائب؟. 
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وقوله: «فاعلح أنه خطأ» أي: من حيثُ الغالبُ؛ لأنّ أغلبَّ 
الأحاديث الغرائب والأفرا ومن أخطاء الوا ك] ُو معروفةٌ» وسيأتي في 
«باب : الطعن في المزوِي» . 

ومن كتب المحدثينَ: كتبُ «الفوائد»» وموضوعٌّها: الأحاديثٌ التى 
ين جامثها أنه ليست عند غيره من أقرانه» وديا شَعِلّت الغرائب عا 
ولو ما أغرب بها شيحُه أو مَْ فونه مثل”: «فوائد تم وغيرها. 

ومنها: «المعجمٌ الصغيرٌ للطبراني»» فقد سه في صدرو<! ' «كتابُ فوائدٍ 
مشايخي» . 
« وهو يُسمَّى أيضًا ب «التّادِرَ) : 

وقع ذلك في مَوْضِعَين في «مسند الإمام أحمد'""» - رحمه الله : 
ثم إن الغريت قد يكون صحيحًاء كحديث: (إنَّا الأعمال بالثيات», 
واي يَكّْهٌ عن بيع الوَّلاءِ وهبواء وحديث: «أنّه دخل: مكة وعلى رأسِو 
الِغمّه؛ فهذه صحاحٌ ني البخاريّ ومسل وهي غريبةٌ عندَ أهل الحديث. 

فالأرّل؛ إِنَّا ثبت عن يحبى بن سعيلر الأنصاريّ» عن محمد بن إبراهيمَ 
التيمي”» عن علقمة بن وقاص الليئوت عن عمرٌ بن الخطاب . 

والقّاني ؛ مي يُعرَفٌ من حديث عبلالله بن دينار» عن ابن عمرٌ. 


والثالث ف و روارة بوإمالل» عن الزهرية عن أنسنٍ 


.)7/1١)1١( 
.)45/6( )٠١ /5( (؟) «المسند»‎ 
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ولكن؛ أكثر الغرائب ضعيفة”" . 

وقول الإمام أحد السب يدلة عل ذلك : 

وقد سَئل” أيضًا'' عن حديث ابن جريج؛ عن عطاءعء عن ابن عباس 
«اتردّينَ عليه حديقته». فقال: ارارم 0 ا 
زعم أنه غريبٌ ف ؟ ثقال أعد: صدق؛ ذا كانط فهو عرو 

وقال أيُوداوء” : “4 شيعت أعد قبل اله: يك عن جدّهء عن أبي 
موسىء عن النَي ككلِ: «المؤمنم يأكله في مِعَاءِ واحلرء والكافرٌ يأك في 
سبعة أَمْعَاءِ؛؟ قال: يطلبُون حديكًا من ثلاثينَ وجهًا أحاديت ضعيفة: 
وجعلء ينكرُ طلبّ الطرق نحو هذاء قال: هذا شى لا ينتفعغون بهء أو 
نحو هذا الكلام. 

قال ابر رجب الحنبلي معلا عليه : 

«وإنا كره أحمدٌ تَطْلْبَ الطرق الغريبة الشَّاذّةِ المنكرةء وأمًا الطرق 
المكدينة الملمترظلة) نه كان يحت على طلبهًا . 

قال: «اوهذا لعن معروفٌ عن النبى” عَلٍِ من وجوو متعددق» وقد 
خرّجاه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن 
)١(‏ «الفتاوى» /1١48(‏ 79). 


(0) «فتح المغيث» للسخاوي (5/ .)3٠١‏ 
(9) «المسائل» (ص؟587). (5) «شرح العلل» (ص559). 
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أبي كريب» عن أب أسامة» عن بريل» وقد استغرته غيرٌ واحدٍ من هذا 
الوجهء وذكرّوا أن أَا كريب تفرد به» منهم البخاري وأبوزرعة) . 

وقال ابر حِبَّان”'2: «ولسث أعلمُ للمحدث إذا لم يحسن صناعة 
لش الس ل لك ار 
ليس عند غيرك» أن يضرٍب عليه من كتابو» ولا يحدّث به؟ لثلا يكون من 
يتفردٌ دائ) 00 أراد الحاسدُ أن يقدّحَ فيه يا له. ولا يسعْه أن يروي إلا 
عن شيخ لْقَوَءِ بحديث صحيح يكون إلى رسول الله كه بنقل العدل عن 
اعد عرصي لكا 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التفرد مزيد على هذا. 
ه فائدة: 

استعملالإمامٌ البخاريٌ - رحمه الله - «غريبٌ»» بمعنى : مُقِل» فقد قال 
في ترجمة «مسلم بن أبي مريم» من «التاريخ الكبير»”"' : 

وللهلاة غريدة للاريكيا لين كاد فيك 

قلثُ: ومسلحٌ هذا؛ أخرّج له البخارييٌ ومسلجٌ» وهو ثِقَةٌ وقد قال ابن 


سعل فيه : 


«كان ثقة 00 الحديث). 


:١ 
قَد 0 وَاحِدَةٌ‎ 0 


, 0517 /١ /5( «المجروحين» ("/ 97). (؟) «التاريخ الكبير»‎ )١( 
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«أئ:أ أن الواوية الواحدة قد تمع تلك الصفاات كلهاء فُوصَفمٌ التواية 
بأنّها متواترة ومشهورة وعزيزةٌ وغَريبة في أن واحدٍ بحسّب اختلافي 
الاعتبار . 

مثاله”': حديثٌ : «نحرئٌ الآخرو ل السّابقون يوم القيامّة. . .» الحديث . 

عزيرٌ عن النبي بك رواهُ عنه حذيفة بٌ اليهمان وأبوهٌريرة . وهو مشهورٌ 
عن أبي هريرة؛ روا عنه سبعةٌ: أبوسلّمة بن عبد الرحمن» وأبوحازم» 
وطاوسٌ؛ والأعرج» وهام وأبوصالح. وعبدال رمن مولى بَرْنّن . 

وكذلك: حديث (إنَّا الأعمال باليّات»» فهو حديثٌ فردٌ» لم يروه عن 
النبي كي إلا عُمرُ بِنُ الخطاب - رضي الله عنو -» ولم يروه عنه إلا علقمةٌ 
ابن وقاص الليثي» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيمَ التيمي» ولم 
يروه عن التيمي إلا يحبى بن سعيدٍ الأنصارِي. 

ومثله هذا يقال أيضًا في «المشهور» النسبي” و«العزيز» النسبي” 
و«الغريب» النسبي” والله أعلم. 

وأيضًا؛ حديث حماد بن سلمة» عن أب العُشَّرَاء» عن أ ابيا قال : قلت 
يا رسول الوء أما تكون الذَّكَاة إلا في الحلْق والليّة؟ فقال: «لو طْعَنْتَ في 
فَخِذِهَا أجزاً عنك» . 

قال الترمذيٌ”'': «فهذا حديثٌ تفرد به حمادُ بر سلمة عن أب العُشّراء» 
ولا يرف لأبي العْشّراء عن أبيه إلا هذا الحديثٌ» وإن كان هذا الحديثٌ 


.)7/08 /6( «التدريب» (؟/ 185). () السنئن‎ )١( 
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مشهورًا عند أهل العلم؛ ونا اشئهر من حديث حماد بن سلمة» لا يعرف 
إلا من حديثه» فيَشْتَهِدُ الحديثُ لكثرة من رُوي عنه) . 
ومن ذلك: جدية عبدالكريم بن روح» عن سفيان اللّورِي» 
عن سليهان التيميت عن بكر بن عبد الله المرن» عن المغيرة بن شعبة» أن 
2 يالل 0 2 ٠‏ 200 . 2 3 - 0 
النبيّ كَل أتَى سْبَاطَة قوم فبال قائاء ثم توضأ ومسح على خفيه. 
قال أبويعل الخليلء 00 حديثٌ صحيح مشهور؛ ميان التيميّ 
1 غك العامة غريبٌ من حديث الثوريّ عنه ؛ لم يروه عنه غير 
ماكر 
وبناء على هذا؛ فيا اشترطه بعضُ أهل العلم في الخبر المتواتر: أن تتحقّقَ 
٠ ّ‏ 7 عن راغ ١‏ : هء-- 
شروطه في جميع طبقات الإسنادء فإذا تخلفَ ذلك في بعضها لم يحكم 
اق شه لوا دلق ميف فين سيت ناه ل الت 
وإنها اسشترطوا ذ حيتت يوصف يت باله متواير عن 
رسول الله يك أو من انتَهَّى إليه الخبرٌ؛ فحيئئل لابد من توفّْر ذلك في 
جميع طبقات الإسناد. 
لأنّهِ إذا كان الخد مرويًا عن النبى يكلل» فلن يكوثٌ مُتَوَاتَرًا عنه يك إلا إذا 
رَوَاه عنه عددٌ من أصحابه يحصّل* بروايتهم له تواترُ الخبر» وإذا وقَع ذلك 
)١(‏ في «الإرشاد» (؟/ 917). 
)7١(‏ ثم رأيت الشيخ الفهامة بكر بن عبد الله أبوزيدء قد ذكر هذه الفائدة في كتابه 
ثم 2 بن عبد الله أبو كر 2 


الجديد: «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» -1١١8 /١(‏ 
4؛ وذكر لها غير مثال» فأفاد وأجادء فجزاه الله خيرًا. 


١٠‏ لغة المحدث 


وقم بالصَّرُورَةِ في طبقة التابعِين» وإذا وَكَمَ في طبقةٍ التابعين وقمّ في الطبقة 
التي يتعدهم؛ وهكذا. 

لكن؛ إذا لم يَتوائر الخيرٌ عن النبي” يكل بأن لا يَروِيهُ عددٌُ من أصحابه 
عنه يحصل” برواياتيم التواتد» فإن هذا لا يمنع أن يَتَوَائرَ عن بعض رواةٍ 
الإسادٍ - سواء الصحابي» أو مَنْ دوه - إذا توفت في الطبقة التي رونٌهُ 
عنه ف) دُوكها شروط التواتر. 

ويكون معنى نسبق التواتر إلى هذا ادير أن هذا الرَّاوِي الذي تواترٌ الخبرٌ 
عنه» قد جاة بطريق يِيدُ العلم - وهو التواتك هنا - أنه رَوَى هذا ابر 
بإسناده الذي ذَكَرَه إلى النبي' يكل . 

وعليه؟ فلا يلرّمُ من هذا انتواتر النسبي” أن يكونّ الحديثٌ متواترًا عن 
النبي كل بل ولا يلزمٌ منه أن يكون الحديثٌ صحيحًا أصلًا إلى النبي” كله ؛ 
لاحتمال أن يكون هناك ما يوجبٌ ضعمّه في الإسناد الذي ذَكَرَه ذاك الذي 
تَوَائَرَ الخيرٌ عنه . 

وقد رأيتَ حديتٌ: «الأعمال باليّاتٍ»» رغع أنه غريبٌ في أصلوء إلا أنه 
لَا رَوَاه عن يحبى الأنصاري عددٌ كثيرٌ» مع تحفّق باقي شروط التواتر» قال 
الحافظ ابر حجر”'' : «قد تواترٌ عن يحبى بن سعيلرا ؟ فجوّرٌ إطلاق التواتر 
عليه» رغم أله إن توائر عن بعض الرُوَاو عن ال كفده فلم يقع التواترٌ في 
كل طبقةٍ من طبقات الإسناد. 


.)١١ /١( «الفتح»‎ )١( 
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فهكذا؛ الحديثٌ في طبقاتِه العُليا من الأخبار الأفراد الغرائب» ثم إِنَّهِ قد 
رواهُعن يحيى الأنصاريٌ جماعةٌ كثيرون» حَتى وصمَهُ الحافظ ابن حجر بأنَهُ 
«متواتدٌ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» . 

فالتواتد هُنا؛ إِنَّ) هو تواترٌ نسبيئٌ» أي : بالنسبة إلى أحد رواةٍ الإسناد» 
وإن لم يتواتز عمن فوقَهٌ في الإسناد. 

فقد يكون الحديثٌ غريبًا عن رسول اللم» وهو عزيرٌ عن أحد الصحابق» 
بمعنى : أن الصحايً الذي رواهُ عن رسول الل متفردًا بوعن رسول اللو كل 
قد رواهُ عن هذا الصحايٌ رجلان من التابعينَ» فيص هذا الحديثٌ عزيرًا 
عن هذا الصحابي» ثم قد يتفق أن أحد هذين التابعين قد روى الحديث عنة 
جماعة كثيرونٌ بحيثٌ يكونُ الحديثُ مشهورًا عن هذا التابعي” وإن لم يكن 
مشهورًا عن التابعي” الآخرء ثم قد يتواتر الحديثٌ بعد ذلك» بأن يروية 
العددٌ الكثيرٌ الذي يستحيل* في العادةٍ أن يتواطؤوا على الكذب؛ فحيئئر 
يكون قد تواترٌ في بعض طبقات الإسناد. 

إِذًا؛ الحديثٌ الواحد قد يكون متواترًا عن بعضي الرواقء 50 
بعض الرواة الآخرين» عزيرًا عن بعض الرواةٍ الآخرين» غريبًا عن بعض 
الرواةٍ الآخرينَ» وليسّ بالشرط أو بالضرورة لكي يوصف بكونه متواترًا أن 
يتواترّ في كل طبقاتٍ الإسناد» أو لكي يوصف بأنّه عزيرٌ أن يكون عزيرًا في 
كل طبقات الإسنادء أو لكي يوصف بأله مَشَهُورٌ أن يكون مشهورًا في كل 
طبقات الإسناوء أولكي يوصف بأنَّهُ فردٌ غريبٌ أن يكوثٌ كذلك في كل 
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طبقات الإسناد» هذا ليس شرطا وليس ضروريّاء بل الحديثُ يوصفُ بهذو 
الأوصافف إمّا مطلقاء وإمّا بالنسبة إلى بعض الرواة. والله أعلجٌ. 


ه حَكُم الموَائِرِوَالآحَادِ: 

هذا؛ وينبغي أَنْيُعْلَم «أن الأخبار المتواترة» كلها مقطوع بصِحتهاء فهي 
تفيدٌ العلم اليقينيَ القطعِيً . 

وبطبيعة الحال؛ هذا حيثُ يتحققفيها التواتد الذي أشرنا إليه آنقّاء ولا 

لايد تو شراط لتوائر حتى بكم بمقتاها بلتواتر. وعليه يحَكَمُ 

بِأنَّهُ خبرٌ مقطوعٌ بصحته. 

ما "أخبارٌ الآحاد»؛ فالأصل* آنا لا تفيدٌ العلمَ اليقينيَ» فإذا صم إسنادٌ 
الآحادٍ لثقة الرواة وعدالتهم» واتصال الإسناد. وسلامة الحديثٍ مِن 
الشذوؤ والعلق» فهو حديثٌ يجب العمل بهو» وهو حديثٌ حجة» يتدينئ 
به» وتبتى عليه الأحكام. ولكنة ليس كالخبر المتواترء فالخبرٌ المتواترٌ - 
سبق - مقطوع بصحتهء أمّا هذا فمهما تحققثْ فيه شرائط الصحة فاحتمال؛ 
خط الراوي الثقَّ فيه ما زال واردّاء ولهذا لا نحكم بِأنَّهُ مقطوع بصحت 
وإن كنا نعتقد وجوب العمل به. 

لكن؛ إذا انضم إلى خبر الآحاد القرائن التي إذا ما احتفث به جعلثة 
بمنزلة الخبر المتواتر من حيثٌ القطم بكونه صحيحًاء ومن حيثٌ إفادئة 
العلم القطعيً اليقينيَ» فحينئل ليس هناك فرق بِينَ الخبر المتواترٍ والخبر 
الآحادء فخبرٌ الآحادٍ الذي انضمث إليه أو احتفث به القرينة التي تدل على 
إفادتو للعلمء هو حينئلٍ يكون هو والخبرٌ المتواتذ سواء بسواء. 


المتواتر والآحاد ١1‏ 


ه قائدة مَعْرِفَةَ هَذا لباب : 

هذا؛ وفائدة معرفق هذه الأقسامء ودرجاتهاء ومعرفة أن المتواترٌ يفيد 
العلمّ» وأن خبرٌ الآحاد المحتففّ بالقرينة أيضًا يفِيدُ العلمّ» وأنّ خرٌ الآحادٍ 
العاري عن القرينة دون ذلك» فائدةٌ معرفة هذا عند أهل العلم: هو 
الإرحة غلة التعار ط انق كان الأئمة بعد وت ركيم روارة عل أخر: 
فإن معردّتهم بمراتب هذه الأحاديث وبدرجاتها 8 على الترجيح فيا 
بينها عند عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينها . 

ولهذا؛ نجدٌ أهلالعلم - عليهم رحمة الله - إذا ما كانوا بصدم النظر في 
روايتين قد تعارضئًا من حيثٌ الظاهرٌء ولم يمكن الجمع أو التأويل” أو 
التوفيق” بِينَ هاتين الووايتين» فإن الأئمة - عليهم رحمة الله - يلجأون إلى 
الترجيح» بتقديم إحدى الرئوايتين على الأخرى . 

ومن طرق الترجبح : النظرٌُ في هذ الاعتبارات ؛ فالخبرٌ المتواترٌ أرجح من 
خبر الأحاد وخيرٌ الآحاد المحتفُ بالقرينة أرجحٌ من خبر الآحاد العاري 

عن القَرِينق» فنجدهم يُرَجحُون الحديث بكونه مشهورًا علىحديث آخرٌ 

لكونه غَرِيبًاء مع أن المشهورٌ والغريبَ كلاما من أخبارٍ الآحاد, ويُرجْحُونَ 
ما أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ على ما أخرجهُ البخاريٌ فقط» أو على ما أخرجة 
مسلمٌ فقطء أو ما خرجّهُ البخاريٌ ومسلمٌ - أو اعدقياة زيما ل رجن 
«الصحيحين» إن كان الكلمن أخبار الآحادٍء ولكن ما خرّجَهُ البخاريٌ 
ومسلمٌ قد انضاف إليه وانضم إليه هذه القرائن التي تُعطيه قوةٌ تجعَلّه راجحًا 
عند التّعارض على ما عري عن مثل هذه القرائن . 
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وكذلك؛ نجدهم يرجمحونٌ أحدّ الحديثين بأنَّه قد رواء الأئمة الحمّاظً على 
غيرو الذي لم يَرْوِ الأئمةٌ الحمّاظ» وإنَّا رواه المشايحٌ أو الدُواةٌ الذين ل 
يُعْرفُوا بالحفظٍ والفقه والإمامة في الذين. 

وهكذا؛ نجد أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يتتفعون في هذا الباب 
بمثل هذه البحوث التي أودعُوها في كتب الحديث» فبتَمِيزَهِم بين المنواتر 
والآحاد وبين الأحاد بنوعيى» يتمكنون من الترجيح بين الرئوايات التي 
ظاهِرها التعارضٌ» إذا لم يمكن الجمع بينها . والله أعلم . 

وَالجَدُ «الْمَفْيُو ل وَ«الْمَدْدُودً) 

© وفي «الآحاد» : «المقبُول» و«المردود»؛ 5 الاستدلال بها على البحث 
عن أحوال رُوَإتها دون «المتواتراء 1 مقبول؟ لإفادَيِه القطمّ بصدق 
تخبره» بخلافي غيره من أخبارٍ الآحاد. 

وهال تفصيلء القول في «المقبُول» و«المردُودا» بأنواع كل وشرائطه . 
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الْمَقْبُول وَالْمَرْدُودُ مِنَ الآحَادٍ 
4 وَ«الْخَررٌ الْمَفْبُول) : مَا تَرَجَحَ 
صِذفُةُ وَدالْمَرْدُودا : َم يُرَجَحْ 

© قال الحافظ ابر حجر" : 

«في الآحادٍ: «المقبول»» وهو ما يبُ العمل *به عند الجمهور» وفيها: 
«المردوة»» وهو الذي ل يُريَحْ صدق المخبر به؛ لتوقّفب الاستدلال با 
على البحث عن أحوال رُوَاتها دون المتواتر» فكلّه مقبول؛ لإفادَيه القطع 
بصدق خيره بخلافي غيره من أخبارٍ الآحَادٍ 
© لكن إِنَّ) وب العمل بالمقبول منها؛ لأنها إما أنْ يُوجَدَ فيها أصل*صفة 
القَبُولء وهو ثبوت صدق النّاقل» أو أصل*صفة الرّوِه وهو ثبوت كذب 
الناقل» أَوْ لا». 

فالأوّلة: يُكَلْبُ على الظَّنٌ ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله 

والكّاني : يُعلّبُ على الظٌَّ كذب الخبر لشبوت كذب ناقلو فيطرَح. 

والكالثُ: إن وُجِدّت قرينة تُلِحِقُه بأحد القِسْمّين التحق. وال 


.)5١-1١9 «النزهة» (ص‎ )١( 
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وإذا تُوقّفَ عن العدله صارٌ كالمردودء لا لثبوت صفة الرَّدّء بل 
لكونه لم توجدٌ فيه صفةٌ توجبُ القبول. واللهه أعلَمً) أه. 
« وخبرٌ الواحدٍ قد تقترن به قرائ تدلهُ على أنه صدق في نفسِه؛ فيفيد 
العلم كالمتواتر. 
والخبرٌ المحتفُ بالقرائن أنواع 
منها: ما أخرَجَهُ الشيخانٍ في «صحيحيهاً) مالم يبلغ حدّ التواتر؛ 3 
احتّقّت به قرائرث”؛ منها : جلالتُهم) في هذا الشأن» وتقدّمه) في تمييز 
الصحبح على غيرهماء وتَلنّي العلماء كِتابَيهه| بالقَبُول. 
وهذا لكي وحدّه أقوى في إفادةٍ العلم من مجردٍ كثرة الطرقي القَاصِرة 
عن التواتر. 
إلا أن هذا مختصٌ بها لم ينتقذه أحدٌّ من الحنَّاظ ما في الكتايين» وبا ل 


لمر 


يقع التجَادّبُ بين مدلُولَيه مما وقع في الكتايئن» حيثٌ لا ترجيح؛ 

لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهماًء من غير ترجيح لأحدهما 

على الآخرء وما عدا ذلك؛ فالإجماع حاصلة على ا ف 

ومنها: المشهورٌ؛ إذا كانت له طرق متبايتة» سالةٌ من ضعفب الرُواةٍ 
والعلّل . 

ومنها: المسَلسَل بالأئمة الحمّاظٍ المتقنين» حيثُ لا يكون غريبًا؛ كالحديث 
الذي يرويه أحمد برب حنبل مثلاء ويشاركه فيه غيده عن الشافعي” 
ويشاركه فيه غيرُه عن مالك بن أنس ؛ فإنّه يفيدُ العلم عند سامعه 
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بالاستدلال من جهة جلالة رُوَاتِه وأنّ فيهم من الصفات اللَاثَِةٍ 
الموجبة للقبول ما يقومٌ مقام العدد الكثير من غيرهم . 
وهذه الأنواعٌ التي ذكَونَاها لا يحص العلمُ بصدق الخبر منها إلا للعلار 
بالحديث» المتبجحر فيهء العارفي بأحوال الرُواوَء المطّلع على العلل . 
وكون غيره لا يحصل* له العلعُ بصدق ذلك؛ لقصوره عن الأوصافي 
المذكورة» لاينفي حصول العلم للمتبخر المذكور. 
ويمك اجتاع الثلاثة الأنواع في حديث واحلر» فلا يبِعْدُ حيتئل القطم 
بصدقه. والثة أعلّم . 
قال الإمامٌ أبونصر الوائل في كتاب «الرد على من أنكرٌ الحرف 
والصوت”7©) حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمةٌ اللو - وغيرو 
مِن الغلماءء قال: 
«أخبارٌ الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيرو من علماء النقل ضربانٍ: 
فضربٌ لا يصحّ أصلا”"». ولا يتمد عليه؛ فلا العلمُ يحصل؛ بِمُخْرو 
ولا العلم يجب بوا. 
وضربٌ صحيح موثوق بروايتو» وهوّ على ضربين : 
)0١(‏ (ص 184). 


(1) هذا الخبر لم تصحّ أسانيده ولم يرو من وجو يصح» وهذًا بطيغة الخال لا يفيد 
علا نظريًا ولا علا يقييًا. 
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ارام لخد زرا ار ول يأشو إلا من ذلك الطريقة ا 


فالوهمٌ وظنٌ الكرب غيرٌ منتفي عنه'"'؛ لكنّ العمل يجب بو"" 

ونوع قد أنَى من طرق”'2 متساوية في عدالةٍ الرواق» وكونهم متقنِين 
أئمة متحفظين من الزلل؛ فذلكَ الذي يصيرٌ عند أحمدّ في حكم المتواتر . 

يقصد بهذا النوع الآخر: ذلك الخبر الذي هو خب آحادء قد احتقّتْ به 
القرينة الدالةٌ على إفادتو للعلى فهذا في الحكم كالمتواتر سواة بسواىء 
ولتد هناك فرق يي هذا الخخار وغ التواتوء إن كان تسكن لكاذاء إل 
له يفيدُ العم القطعي اليقني كا يفيدٌ خب التواتر؛ ؛ وإن كان هذاالخيٌ 
اغوي إخاد الجادما أفاد العلم اليقينيّ اهمه آنا قوت الله 
تلك القرينة الدالة على ذلك . 


وهاتانٍ القرينتانٍ اللتانٍ ذكرّهها الإمام أبونصر الوائقٌ - وهو: أن يُروَى 
من عدَّةَ طرقي» وأن يزؤية الأمية اطماظ - لَِسَنَا هما آخرٌ القرائن في هذا 
الباب » 0 000 أخرى. منها: ما سس الحافظ ابن حجر 


. فهو خيرٌ آحادء وإسناده صحيح‎ )١( 

0( يعني : : أن الخطأ ما زال واردًا على الرّاوي» مهما كان ثقةء وإن كان وروذه 
شيعيفاء ٠‏ لكن المتواترٌ ليس هنالك أذنى شبهة في أنه حديثٌ ثاب مقطوع بِصِحَيه صحيّه » 
بخلافي خبر الآحاد العاري عن القرينة» فمن أجل ل 

(9) فنحرح نحتيح به ونتدينٌ به ونبني عليه الأحكامٌ» وإن كان هوّ بمنزلة دون منزلة 
الخير المتواتر. 

(؛) فهو لم يُروَ من طريق واحل بل من عدةٍ طرقي. 
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هه الْمَقْبُولك: 
وِيَفْبَلُونَ خَررّ الآحَادِ 
لِكَوْنِهٍ مُتَصِل الإسْتادٍ 
تقل عَدلٍ ضابطء عن مكل 
يَسْلَمْ مِن شُذُوذ وَعِلَلِه 
«©» اشترط المحدثون لقبُول خبر الآحادٍ شُروطًا حي : هي : 
« الأوَّل: اتصال الإسناد: 
وهو سلاميُّةُ من سُقوط راو أو أكثرٌ منهء وذلك بأن يكون كل 
راو من رَواتِهِ ا بطريقة من طرق 0 المعتيرَق 
سواء كان بالمشافهة - ي: بالسمع-ء أو بالعرض -أي: بالقراءة 
على الشّبخ -» أو بغير ذلك ؟ ا ذكرّه أهل' مم من 0 التحمل» 
بشرط أن تكونٌ هذه الطريقةٌ من الطرقي التي يُعتَمدُ عليها وليست من 
الطرق التي لا يُحَكُمْ باتصايها . 


وخرّج بقيد الانّصال» ما ليس بمتصلء كالمنقطع والمرسل ونحوهما. 
الكّاني : عدالة الرُواةٍ : 





والعدله: من يجتنبُ كبائر الذذنوب» ويثّمي - في الغالب - الصغائرٌ 
ومن من شرط الغدل الاتقم منة المخضية» بل؛ قد تقع العفية : 


ولكنّه سرعان ما يتوبٌ وينوبٌ ويعوث إلى ريه - عزّ وجل -. وَإلا قلية 
هناك أحد معصومٌ من الخطإ . 
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هذا؛ بخلافي الكذب على رسول الل يك ى) سيأتي بيانّه في مباحثٍ 
الجرح والتعديل - إن شاء الله تعالى -» فإنً الذي عُرِفَ بالكذب على 
رسول الله لل عله ولو في حديثٍ واحدٍ. شافط العدالة» حتى وإن تاب 
ورجمٌ عن هذه المعصية؛ إن توبته بيتهُ وبين ربّه - عر وجل - أمّا حديه 
فلا حنج بو أبدذًا. 

وخرج بقيدٍ العدالَو: الكاذبٌء والتّهِمْ بالكذب» والفاسق 
والمجهول. 
ه الكّالث: ضبط الدُواة: 

وهو نوعان: ضبط صدرء وضبط كتاب . 

و«ضبط الصَّدذْرِ) 4 أن يكون الرّاوي قد حَفِظ مَرُوِياتِه في صدره. 
وأتقنَ حفظة لهاء واستمرّ هذا الضبط معَهُ لحين ما يُحَدّثُ مهذا الحديث من 
حفظه. فيؤذيه إلى غيرو. 

و«ضبط الكتاب» : هو أن يكونّ الكتابُ محفوظًا لديه» وأن يكون 
مقابلاء مصِحّحاء مُرَاجَعًا على ادزودران معدي أيضًا لحن مَا يدث 
به ؟ إِذْ يُسمِعٌ غَيِرَّه من الكتاب وليسَ من حفظِه 
فمن كان حفظَهُ حفظ كتاب لا صدرء فلابدٌ وأن يحت مِنَ الكتاب» 
ومن كان حفظه حفظ صدر لا كتاب» فلابدَ وأن يحدتَ من صدره. 
.9 -_ه و ل ل 

أمّا مَنْ جممّ بين الضبطين» كأن يكون ضبطه ضبط صدر وضبط 
كتاب » كتابُهُ مصحّح مقابّزت وهو أيضًا يحفظ ما فيه؛ فْلَّهُ أنْ يحدّتَ من 
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كتابو» وله أن يحَدتَ من حفظه» وإن كان تحديئه من كتابه أَوْلَ ؟ لأنّه أبعد 
عن الخط| والنسيان. 

كما جاء عن الإمام علي بن المدني” مره ]يدا خخ انه قال | 
سيدي أحمدٌ بن حنبل ألا أحدَّت إِلّا من كتاب . 

هذا؛ مع أنه كان تمن يحفظ كت ولك هذا زيادةٌ في الإتقان» وزيادة 
في التحري» وزيادة في التثبت . 

وخَرَّجٍ بقيد الضبّط.: الواهم. وفاحشٌ العَلَطء وكثيرٌ الغفلق وكثيرٌ 
المخالفق» وسيء الحفظ . 
« الرّابعٌ: السلامةٌ من الشّذُوذٍ: 

وهو التّمَرّدُ غيرٌ المحتمل» للمخالفة أ و لعدم الأهليّ للتفرّد . 

وهذا الشرط مُتعلّق” بالكواية يْةَ لا بالرّاوري» أي : أن تكو الغواية نفشها 
سالمة من التَّمْدّوِ الذي لا يُحتمزه بِمَغْتى : ألا تكون غالفة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة ز المفروغ من صِحَيَهَاء وألا يكون هذا الراوي الذي تفرد 


بها ليس أهلًا للتفرم بمثل هذه الرواية يق. فإن كان تفردة مما لا يحتمزث 
فإِنّه - والحالةٌ هذه - يكونٌ تفرد من قبيل الشاذً الذي لا تله الأئمةٌ» 


ولا يعتبرون به. 
ه الخامسث : السَّلامةٌ من العِلَةَ. 


وهي الأسبابُ الغامضة الخفيةٌ القاوحةٌ في صِحَّةَ ما عسا أن يُصحَحَ 
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من حيثٌ الظاهء يرجح لدى النَاقدٍ أن هذه الرواية خطأء وأتها تَسََجبَ 
إليها نوع من الخطلء أو شيء من الخطا. 

ويُدْرِكُ ذلك الإمامٌ بتفردٍ الرّاوِيء كبا سبق بيانهُ في الشادّء أو بمخالفته 
لغيرو. اه علزااري الا روي لقح د لوال لاك 
رَوَام» بل خالفة غيرة مَنْ هو أوثق منه» أو من هو أتقرن منّه» أو ممّن هم 
أكثدُ مِنْهُ عددًا وَأَوْلَ بالحفظ من فحيتئل يحكم بخطلٍ ذلك الرّاوي الذي 
خالفَ الجماعة» أو خالف الأشهرًء أو خالف الأتقن والأحفظ والأثبت» 
ويحكمُ على حديثه بأنّه حديث معلول. 

والأئمة - عليهم رحمة الله - يعتمدُونٌ في ذلك على قرائنَ لا حصرّ لحاء 
ولأضابط ها باس إل جيم الأحاديش» يللع نر فافت «نوراي راجع ٠‏ 
وفقةٌ في هذا الباب» ولا يُدركة إلا أمثاهم - رحمهم الله تبارك وتعالى . 

ونحن * نلاحظ من خلال هذه الشرائط الخمسة التى ذكرمًا أثمة 
الحديث - عليهم رحمة الله - للحديث المقبول» نلاحظ : أن ها بقلت 
بالرّاوي» والبعض الآخرٌ يتعلق بالكواية. 

فالشّرطٌ الأولك وهو: اتصال الإسناد. يتعلقٌ بالرّاوي نفسه من حيثٌ 
العلاقة بين وبين شيخوء بأنْ يكون قد تلقّى الحديث عن شيخه بيإحدى 
الطرق الْعتمّدةٍ في تحمل الأحاديث. 
أيضًا متعلّقَانِ بالكاوي» أيئْ: أن يكوث الرّاوي نفسُه عدلاء وأن يكون 
أيفكهانطا . 
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والشرطان الرَابِعُ والخاسئٌ» وهمًا: أن يكون الحديثُ تَسّه سانًا من 
الشذوذ سائًا من العلّق هذان الشرطانٍ متعلّقانِ بالرواية نفييها؛ لكن من 
الممكن أن نَدْدهُمَا إلى الرّاوي أيضّاء أي: أن سلامة الحديث من الشُّدُوذٍ 
لط شاد أن يكونّ هذا الدَاوِي لم يخطئ في هذا الحديث بعينه وإن كان 
هُو في الجملة تمن عُرف بالتثبت والحفظ والإتقان. 

ذلك؛ أن أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يَعرِقُونَ أن الرّاوي مَهي) 
كان مُتَمْبّئَاء مَهْها كان ثقة» مهيا كانَ حافظاء فهو ليس معصومًا مِنَ الخطلء 
وهو لا يَسِلدُ من أن يعترية الخطأ في بعض الأوقات؛ فلهذا اشترط الأئمة 
في الحديث أن يكون سانًا من الشذوذ والعلّة؛ لاحتمال أنْ يكون هذا 
الحديثٌ المعين من الأخطاء القليلة التي أخطاً فيها ذلك الرّاوي الثقة. 

يقول الإمامٌ يحبى بن معين - عليه رحمة اللو -: «لست أعجبُ من 
يخطئٌ» إِنَّا أعجبُْ من لا يخطئم»! 

فإنٌ الخطاً صفةٌ لازمة للإنسان» مها كان من أهل التندّت» ومه) كان 
من أهل الإتقانٍ» وليِسَّ يُعصمٌ من الخطر إلا رسوله الثم لله. 

فلا كان هناك احتمال - وإن كان ضعيمًا - أن يكونٌّ الدّاوي الثقةٌ أخطاً 
في الحديث اشترط الأئمةٌ - عليهم رحمة الله - في الحديث أن يكون سالا من 
الشذوؤ سالا من العلة؛ ليطمئتُوا إلى أنّ هذا الحديث الذي بين أيدييم ليس 
مما أخطأ فيه ذلك الرَّاوِي الت فإذا تييّن هُم أنه أخطأء وأنَّ هذا الحديت 
من القليل الناور الذي أخطاً فيه حيئئذ ردُوا الحديت» وجعلوه من قسم 
المردودء د بشذُوذوأو بكونِهِ معلولاء ولم يخاروآ بحال الرّاوي» و 
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يقُولوا: إِنَّهِ ثقة» أو: حافظء أو: متقرٌ متندِث؛ فإنَ هذا إِنَّا ينع الرّاوي 
في العموم» لكن حيثٌ يتبين خطؤه في حديث مُعين» فإنّ هذا الحكم العام 
المتعلق بحفظِه وإتقانه وتثبيه لا ينفغه» بل يُقالة حيتئل: إِلَّه حمًا ثقة» وإلّه 
فعلا حافظ متقر” متثبث ؛ إِلَا أن هذا الحديث بعينه ما أخطاً فيه هو يُسْبلتَى 
من أحاديثِه التي أصابَ فيها وأَنّى بها على الَْادٍّ والاستقامة. 


2 ع 
« الصحيح : 
همه 


45 وش «الصَّحِبح1: وَبه قد يُعْنَى 


مَا قد يصِح نسْبَة أو مَعْمَ 


« هذه الشُّروطٌ الخمسةٌ التي اشترطها المحدُّون لقَبول الحديش» إذَّا ما 

اجتمعث في حديث» أطلقوا عليه اسم «الصّحيح». 

« د «الحديثُ الصحيح) عندهم» هو: الحديثٌ الذي تحققث فيه هذه 

الشرائط الخمسة: أن يكونٌ إسنادهُ متصلاء بنقل العدل الصّابطرء» عن 

مثلوء إلى منتهاه - أي: إلى أن ينتهي الإسنادٌ إلى مَن انتهى إليو -» وأن 

يكون سَانًا من الشّدُوؤِء سَانًا من العلَّ. 

© والصحة عند المحدثينَ قد تكون صحةً مطلقة» وقد تكون صحة سبك . 
بمعنى: أن قول المحدثينَ: «هذا حديثٌ صحيحٌ»» إن قَصَدوا أنه 

صحيحٌ إلى رسول الله كل فَهُمْ حيتئل يقصدؤن أن هذه الشرائط قذْ تَحََّقتْ 

في الإسناد كله إلى رسول الثم يكة. 


لكن؟ أحيانا يقولون: «هذا حديثٌ صحيح) ويقصدونٌ صحة نسبية) أ 
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أَنَهُ صحيحٌ إلى راو مُعين من رواة الإسناد بصّرف النْظر عن حال 
الإسناد فوقه. 

مثلًا؛ حديثٌ يرويه الناسُ عن الإمام الزهريٌ» فنجدٌ بعضّ الأئمةٍ 
يقولون: «هذا الحديثٌ صحيحٌ عن الزهريّ». لا يقصدون بهذا الحكم أن 
الحديت صحيحٌ إلى رسول اللو ككله» وإنَّا يقصدون أن شرائط الصححةٍ قد 
تَقّقَتْ في هذا الحديث من الإسنادٍ الذي دُونَ الرُهريٌ حنَّى إليه . 

ما الإسنادُ الذي فوق الرُهريّ فقد لا يكون صحيحًاء قد يكون مرسلاء 
قد يكونٌ منقطعًاء قد يكونُ قد اشتملعلى عَلَّةْ أو على موجب لردٌ الخبر» 
وإَّا مرادُ الأئمة أن الصحة هَاهُنا متعلقةٌ بهذا الذي نسبُوا العينة إليدن 
وليس بالضرورة أن يكونٌ الحديث صحيحًا إلى رسول الكل قد يكون 
صحيحًا »ولك هذا ليس دور وله لازماً: 

ونجد في كتب «علل الأحاديث) أئمة الحديش - عليهم رحمة الله - 
يذكرُونَ روايات» ويبنُونَ ما بينها من اختلافي في الإسناد أو في المتن» ثُمّ 
يحكمُون على بعض هذه الأسانيدٍ المختلفة بأنّهِ «الأصح» أو بأنّهِ لأصحكء 
د ب تأول بالصحقا؛ لا يتصدوف من هذا إل الصحة السية أ 

كأن يكون الحديثٌ - مثلًا - رواهٌ الإمامٌ الزهريٌ» واختلفَ عليه. 

فرواهٌ بعضّهم : عن الزهري» عن سعيدٍ بن المسييب» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله يِه . 

والبعضُ الآخرٌ رواهٌ: عن الزهريٌّ عن رسول الله ككل مرسلاء من غير 
أن يذكرٌ وسائط بينَ الزهريّ ورسول الله يكين . 


5 ى3>, لغة المحدث 


فالحديث؛ إذا نظرنًا إليه بإسنادو الأوَّلِ؛ يكون صحيحًا إلى 
رسول الل يك وإِذًّا نظرنًا إليه بإسنادو الآخر لا يكون صحيحًا إلى 
رسول اللو ككل فيأتي العلماءٌ بعد أن يذكروا هذا الخلاف» فإذاترجّحّ لديهم 
أن الصواب في الرواية آنا مرسلة» وأن الذي وصلالحديثٌ بذكر سعيدٍ 
المسيب وأبي هريرة بين الرُهريٌّ ورسول اليك إِنَّ) أخطاً في ذلك» وأنّ 
الصّواب أن الرُهريّ إِنَّا رَوى الحديت مرسلًا عن رسول اشر يكل لا 
موصولًا؛ 00 «الصَّحِيحٌ قولُ من قال عن الزهري عن رسول اللوا 
أي: مرسلاء أو: «الصحيحٌ المرسل». 

لا يقصدون بذلك أن المرسلء صحيحٌ؛ وإنَّا يقصدون صحة نسبية» 
أي : إذا تَظرنًا في الحديث عن الزهري : فالذي يصح عن الزهريّ هو أنه 
حدّت بالحديث مرسلا وم يحدّثْ بالحديثٍ مَوصولاء كا ادّعى ذلك من 
ادّعاهُ عن الزهري. 

فهذه؛ صحةٌ نسبية» ينبغي أن نتفطنّ لهاء وهي تكثرُ في كلام أثمقٍ 
العلل في «كتب علل الأحاديث» وفي كلامهم في علل الأحاديث. 

من ذلك : حديثٌ رواه الإمامٌ الترمذيٌ”١'‏ - عليه رحمة الله -» رواه من 
طريق ابن عيينة؛ عن الزهريّ» عن أبي سلمة» ال فى أبوالرّدَادِ الليثيٌ 
فعادَهٌ عبدٌ الرحمن بن عوفيء فقال عبد الرحمن: سمعت رسول اللو يك 
يقول : «قال الله : أنا الك وأنا الرحمر» خلقت الرحمم » - إلى آخر الحديث . 


.)14037( «الجامع»‎ )١( 


المقبول والمردود من الآحاد (الصحيح) ١7/‏ 


فهكذا؛ روى سفيان بن عبينة الحديت عن الزهريّ بهذا الإسناد. 

وخالفَهُ معمر بن راشدٍء فرواهٌ: عن الزهريٌ» أنه قال: حدثني 
أبوسلمة» أن الرَدَادَ اللييّ أخبر بره عن عبد الرحمن بن عوفي. 

قال الإمام الترمذي عقت ذلك بعل أن ذكرٌ الخلاف بين معمر وسفيان 
ابن عيينة في هذا الحديثٍ الذي يرويانه عن الزهريّ» قال: 

لاحديثٌ بجاد بويد عن الرهرج حديثٌ صحيح. ومعمرٌ كذا 
يقول. ٠‏ قال محمد بن إسماعيلء البخاريٌ : حديثُ معمر خطأ؛. 

فواضحٌ جدًا؛ أن الإمامً الترمذيّ - عليه رحمة الله - لا يعني أن 
الحديت صحيحٌ بالنسبة إلى زسبته إلى النبي” يكلل. وإنَّا هو صحيحٌ عندة 
بالنسبة إلى نسبته للزُهريٌ فقط"" . 

وذلك؛ لآنّ أبا سلمة بن عبار الرحين لم يسمع من أبيو» ا قال ذلك 
غيرٌ واحدء فرواية ابن عيينة» أئ: عن الزهرئ عن أي صلمة بن 


عبدٍ الرحمن» قال: «اشتكى أبوالَدَادٍ الليئى» فعاده عبد ال رحمن» ؛ هذه 
الْرواية منقطعة؛ لأنّ أبا سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 


الازؤواة معمز ؛ فهي: ا بي سلمة» يري أخيرّه : عن 
0 


)000( راجع : «السلسلة الصحيحة» .)075١(‏ 


١١4‏ لغة المحدث 


فكيفَ وصف الإمام الترمذيةٌ حديثٌ ابن عيينة بأنّهُ صحيحٌ وهو منقطمٌ 
ول يصفث حديث معمر بأنّه صحيحٌ مع أنه متصل؟ 

والجوابٌُ: أن الإمام لا ينظدُ ولا يَْنيه مَا فوق الزهريّ من الإسنادء 
نا يَغنيه : مَاذا قال الزهريئٌ في الرواية؟ هل قال - كما قال ابر عيينة -: 
عن أبي سلمة: «اشتكى أبوالرَدَادٍ الليثي فعادهُ عبد الرحمن», أمْ قال - ى) 
قال معمرٌ -: عن أبي سلمة: «أن الرّدادَ الليثيّ أخبرٌهٌ عن عبد الرحمن»؟ 

الذي ترجّحّ لدى الترمذيٌّ ولدى البخاريٌ» أن الحديت حديثٌ ابن 
عبينة» وأنَّهُ عن الزهريّ هكذاء وأنّ هذا هو الصحيحٌ عن الزهري. 

وإذا ثبت أن حديث ابن عيينةً هو الصحيحٌ عن الزهريٌ» وأنّ معمرًا 
أخطأء فيرجعٌ الحديثُ إلى كونه منقطعاء فلا يحتيجُ بو ولكن عدم 
الاحتجاج به إِنَّا هو بسبب ما فوق الزهري من الإسناد؛ لأنّ الإسناد 
فوق الزهريّ منقطمٌ» ولكنّ قوله: «صحيحٌ إِنَّا يقصدٌ صحَّتهُ عن 
الزهري» وليسَ صحتة عن رسول اللو يك . 

ومن ذلك أيضًا: أن الإمامَ يحبى بن معين - عليه رحمة الله - سُئل عن 
حديث أب الصّلتِ الْرَويٌ؛ عن أبي معاوية» الحديث المعروفي» حديث : 
«أنا مدينة العلم وعل باثها»ء فقال: الإمامٌ ابن معين: «هو صحيح». 

فيا تُرى؛ هل يقصد بقوله: «هو صحيحٌ» أي: صحيحٌ إلى رسولو 
الله يكل أمْ صحيحٌ إلى أبي معاوية؟ بمعنى: أن أبا الصلت الهرويّ رواه 
عن أبي معاوية» والحديثُ حديثٌ أب مُعاويةَء فيكون المخطىَ عند ابن 
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معين في الحديث أبومعاوية» وليسَّ أبا الصلت الهروي؟ 

فإن كان يقصد المعنى الأول أي: صحة الحديث إلى رسول الله يلل 
فليسَ أحد من الُواةٍ قذْ أخطاً فيه عندَةٌ» أمَا إِنْ كان يقصد أنَّهُ صحيحٌ إلى أبي 
معاوية وأنّهُ هو المخطىئٌ فيه» فحينئل يكون ذلك متضمئًا تبرئة ابن معين لأبي 
الصلت الهرويّ من عُهدةٍ الحديث» وترجع العهدةٌ إلى أبي مُعاوية . 

الأمرُ -ى) ترون - محتمل؟ ولك الإمام الخطيب البغداديً - رحمة اللهه- 
صرّح بأحد الاحتمالين» فقال؟'' : 

«أرادَ ابن معين أن صحيحٌ من حديث أبي معاويةً وليسَ بباطل» إِذْ قد 
رّواه غيرٌ واحدٍ عنه» . 

أي : أن الحديت عند أبن معين حديثٌ أبي ياو و أن آنا الصَّلتٍِ لم 
يُخطى في نسبة الحديث إلى أبي معاوية» ولم يقصد ابن معين بقوله: «هو 
صحيحٌ) أنه حديثٌ صحيحٌ عن رسول اللو كل. 

وهذا الذي قالَهُ الإمامٌ الخطيبُ البتغداديٌ كلامٌ صحيحٌ» ويتأكد بأنّ 
ابن محرز حكى في «كتابه»”"' عن ابن معين, أنَّه قال: 

«هو من حديث أب معاوية؛ أخبرني ابن ثُمَيرء قال: حدّثٌ به 
أبومعاوية قدي) ثم كفت عنه”” » وكان أبوالصلت 0 موف ]87 يظلت 
هذه الأحاديثء ويكرمٌ المشايصَّ» وكانوا يحدثوئّة بها». 


.)7/4 /١١( )0( .)14 /١١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
أي: امتنم بعد ذلك عن روايته. (؟) أي: رجلا ذا مال.‎ )9( 


١‏ لغة المحدث 


ذا أفادث هذه الحكايةٌ عن يحبى بن معين - عليه رحمة الله - أن أبا 
فاق عدت هذا الحديث في يوم من الأيام» وأنّ أبا الصَّلتِ الهرويّ كان 
النرة أباامعاوية نوكا ابومغازية توتدوبيلة الأحاديف» وآن أباامعارية 
كان قد أخطاً في هذا الحديث قدي]ء ثم بعد ذلك امتنم عن روايته» فلم 
يكن يِحدثُ بو بعد. 


و عو 


فهذاء يفيد أن الحديت إِنَّ) يصحٌ عن أبي معاوية فقط» بمعنى : أنه قد 
رواه أبومعاوية في يوم من الأيام, لكن نا ثبت أنه رجم عنه» وكففّ عن 
التحديث بوء دل ذلك على أنه لا يصحّ عمَّن فوقَهُ» فضلا عن أن يَصحّ 
عن رسول الله كه . 
وقد جاء عن ابن معين ما يدلهُ على ذلك» وأنّ الحديث لا يصحّ عن 
رسول الله كله فيا حَكَاهُ عنه ابرئ انيد في «سؤالاته) . 
قال ابن الجنيد''2: «سمعت يحيى بن معين» وسئل عن عمرٌ بن 
إسماعيل> بن مجالد بن سعيد؟ فقال: كذَّابٌء يحدّثٌ أيضًا بحديث أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن مجاهلر» عن ابن عباسء عن النبي'كَكِ: «أنا 
مدينة العلم وعلِءٌ بابها». وهدًا حديثٌ كَذبٌء ليس له أصل". 
ومن ذلك أيضًا: أَنَّهم قد ب لِقُونَ اسم «الصحيح» على ما يِصحّ من جهة 
المعنى» وإِن لم يصحّ من جهة الروايق» فيقولون: «صحيح»» أي : 
صحيحٌ المعنى . 


.)3905( علل أحمد‎ »)0١( «سؤالاته»‎ )١( 


المقبول والمردود من الآحاد (الصحيح) ١١‏ 
وهذا موجودء وإن كان نادِرّاء لكنْ ينبغي أن يُتنبّهَ له؛ حنّى نستطيع 
أن تَتَفَهّمَ كلام الأئمةّ - عليهم رحمة الله - في كل موضع وفي كل مناسبة. 
مِنْ ذلك: ما حَكَاهُ الترمذيئٌ في «العلل الكبير»"'"» عن الإمام 
البخاريّ» أنه قال في حديث أبي هريرة» عن النََىيكللِ في ماء البحر : «هو 
الطهور ماؤة» الل ميتتة) . 


قال البخارييٌ: «هو حديثٌ صحيحٌ». 


تعقبهٌ الإمامٌ ابر عبد الب في «التمهيد»”"”» قائلا: «لا أدري ما هذا مِنَ 
البخاري - رحمه الله -» ولو كان عندهٌ صحيحًا لأخرَجَهُ في مصلّفه 
«الصحيح' عنم وم يفعل؟ لأنّه لا يُعوّل في «الصحيح' إل على 
الإسناو» وهذا الحديثٌ لا يحتج أهله الحديث بمثل إسنادوا 

فأنثم ترون أن الحديت عند الإمام ابن عبد البرّ ليسَ صحيحًا من جهة 
الإسناو. أى: 


من جهة الرواية» ثم قال بعد ذلك ما يدلهُ على أن معنى 
الحديثٍ عنده صحيح ) فقال: 


«وهوٌ عندي صحيحٌ. لأن العلاء تلقّوه بِالقَيُول له والعمل بوء ولا 
يالف ف جملته أحد من الفْقّهاىو ونا الخلاف في بعض معانيه) . 


وهذا؛ يدل على أن لفْظَ «الصحيح» قد يُطَلقُوتَهُ على جهة المعنى لا 


الرواية؛ ولذا قال الحافظ ابر حجر في «التلخيص الحبير»”" مُعَلّقًا على 
)١(‏ (ص .)5١‏ (0) «التمهيد» .)5١5- 75١4 /١5(‏ 
*) (التلخيص» /١(‏ ؟77). 


0 لغة المحدث 


كلام ابن عبد اليل هذاء قال: 

«رَده ابربُ عبد البر من حيثُ الإسنادُ» وقبلهُ من حيث المعنى» . 

ونستفيدٌ مِنْ هذا: أَنَّهُ ليس كلما يصحّ من جهة المعنى لابدٌ أن يكون 
صحيحًا من حيثٌ الرواية» فقد يكونُ الحديثُ صحيح المعنى ولكنّهُ ليس 
صحيح الرواية ولا ثابًا عمن نسب إليه» بل قد يكون ضعيفًاء فليسَ كله 

2 .- ”1 4< - .6 و 

ما يصح عن أهل العلم من جهة المعنى يلزمٌ أن يكون صحيحًا مِنْ حيث 
الرواية . والثه أعلحٌُ. 

وسأل التَرّمِذَيٌ البخاريّ أيضًا"'' عن حديث عبوالله بن نافع » عن كثير 
ابن عبدالله» عن أبيه؛ عن جدّهء أن النبيّ َكلِ كبر في العيدين في الأولى 
سبْعًا قَبْل القراءق» وفي الآخرةٍ خمسًا قبلء القراءة. 

فقال البخارييٌ: «ليس في البَاب شي* أصحّ من هذاء وبه أقول». 

ولا يمك أن يكونّ البخاريٌ يريد صحة هذا الحديث من جهة إسناده ؛ 
فإنَ كثيرَ بنَ عبوالله هذا ضعيفٌ جدّاء واتّبمه بعضهمء والظَاهرٌ أنّهِ أراد 
صحة المعنى لأن فِغْل أكثر الصحابة يؤيّدهء ولعلقولَهٌ: «وبه أقول» يؤكّد 
ذلك”"2. والله أعلم. 


.)9" «العلل الكبير» (ص‎ )١( 
.)"98 /١( وانظر: «المستدرك»‎ )'( 
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نر مقت لأا ل 
م ا لي 
هذا أن كل ما يصحٌ ويستقِيعٌ عندهم من حيثٌ المعنى يُطَلِقُونَ عليه اسم 
«الصحيح» بمعناه الاصطلاحي . 

ولهذا؛ نجدٌ كثيرًا من أهل العِلميفبُون. بمقئضّى بعض الأحاديثٍ 
الى قداث كيترانن) القشوي للها مو تيت الرزراة: 

وذلك: لدليلٍ خارج بتوا عليه الحكمَ وأقامُوا عليه المَنُوى» كآ 
عَكَمَةٍ في كتاب اللو أو حديث آخرٌ صحيح يُغْني عن هذا الضعيفي» 0 
اتصال اول أو قياس أو نحو ذلك. 

وهذه العلل قال ابنُ الصّلاحٍ في «مقدّمته»' '": مَل العلل أ و فياه 
على وَقْق حديث» ليس حك منه بصحة ذلك الحديث» وكذلك ْالمَيُه 
للحديثٍ» ليسث قَدْحًَا منه في صحيّدء ولا في راويه. والله أعلم) : 

تبعه عليه النوويٌ وغيرٌه. 

إلا أن ابن كثير تعقّبه, فقال: «وفي هذا نظرٌ؛ إذا لم يكن في الباب 
غيرٌ ذلك الحديث» أو تعرّض للاحتجاج به في قُتياه أو كوف أو 
استَشْهَد به عِنْدَ العمل بمقتضّاه» 


.)١55 (ص‎ )١( 
. (؟) في «اختصار علوم الحديث» (ص١8 باعث)‎ 


1 لغة المحدث 


لكن تعقبّه الحافظ العراقيئ» فقال('2: «وفي هذا النظر تَظَدٌءٍ لأنّه لا 
يلزمٌ من كونٍ ذلك الباب ليس فيه غيرٌ هذا الحديث أن لا يكون ثم دليلة 
آخرٌ من قياس أو إجماع» ولا يلزمٌ الحاكج أن يذْكْرَ جميع أدلّيه. بل ولا 
بعشهاء :ولدلة ل دليكا اده واستائين بالقدية الوازد ف البافن» ورك 
كان المفتي أو الحاكمٌُ يرى العمل بالحديث الضَّعيفٍ وتقديمَهُ على القياسٍ » 
كا تقدّمٌ حكاية ذلك عن أب داود: أنه كان يرى الحديت الضعيفَ - إذا ل 
يرد في الباب غيرٌه - أَوْلَ من رأي التجالء وكيا حْكِي عن الإمام أحمد: 
من أنه يقدّمُ الحديت الضعيف على القياس » وحمل بعضّهم هذا على أنَّه 
أَرِيدَ بالضعيفي هنا: الحديثُ الحسرث. واللة أعلم؛ . 
ه فائدتان : 
الأولى : قال الإمامٌ ابن رجب الحنبل”" : 

انمق العلاء على أنه يُفْرَعْ التكبيرٌ عقيب الصلوات في هذه الأيام - 
يعني : أيام وى - في الجملق» وليس فيه حديثٌ مرفوعٌ صحيحٌ» بل إلا فيه 
آثارٌ عن الصَّحَابَةَ ومن بَعْدَهُم وعمل*المسلمين عليه ؛ وهذا مما يدل على أن 
بعض ما أجمعث الأمّهُ عليه م يقل إلينا فيه نص صرييخ عن اليكل بل 
يُكُتَقَى بالعمل به . 


.)١55ص( في «التقييد والإيضاح»‎ )١( 
.)١55 /5( «فتح الباري» له‎ )0( 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) اويا 


الثانية: وجدثُ استعمالة «الصحيح» بمعنى: التصريح بالسماع» أ 
يُصحح كونة مسمُوعًا. ١‏ َ َ 
ففي «طبقات ابن أبي يعلى”2» بالإستاد إلى علي بن عبدالله» قال: 
سمعثٌ يحيى - يعني : ابن سعيدٍ - يقول: قال لي سفيان بن حبيب : إن 
ابن جريج ايُصححح» هذا الحديث عن الزّهرِيّ: «إن ناسًا من يبود غزوا 
ا -- فقلث لابن جريج : سمعت هذا من ابن 
شهاب؟ قال: 
« الحَسَرث: 
4 وقيل: ما 2 فيه الضَّبْط 
فَقَط قَهَذَا احَسَن) م 
لآخْرٍ الْمَقْبُولِء لكن يَزتقر 
إلى الصّحبح بِانْضام الطرقٍ 
وق قااقراة فك ين 
فَبِانْضِاْم , مِئلِه مسن 
© اختلف العلاءٌ في تحرير معنى مصطلح «الحسن» اختلاقًا شديدًا يفضي 
إلى الاضطراب . 
© «فقال الخطابية: هو ما عُرِفَ مْرجُه واشتهّر رجاله» وعليه مدارٌ أكثر 


.)١ 25/1١ )١( 


١5‏ لغة المحدث 


الحديث. وهو الذي يَقْبَله أكثدذ العلماء» ويستعملّه عامّة الفقهاء. 

وهذه عبارةٌ ليست على صئَاعةٍ الحدٌود والتعريقات» إذ الصَّحِيحٌ ينطبق' 
ذلك عليه أيضًاء لكن مُرادُه مما لم يبل درجة الصّحبح00" . 
© وذكَرَ الحافظ ابرث حب حَجَرٍ حد الحديث الصّبح في ارهق بمثل ما ذكرنا 
آزق ا ال 

«فإن حَفتّ الصّبط -والمراة: مع بقيّةّ الشُروط المتقدمّة في حد 
الصحيح- : فهو الحسَن لذاته. . . ار 
به ناك كان م وبكثرة الحرق بضكة ِ 

وهذا القول هو ما أشرنا إليه في البيتين الأولين» 00 
ابن الصّلاح "' عن بعض المتأخرين: : أن «الحديث الذي فيه ضعفٌ قريبٌ 
عتمل” » هو الحذيثٌ الحسن» ويصلّح للعمل به؛ : 

قال ابن دقيق العيدة'؟: «قولة :' اقه-ضعنت كريث عنما الينن 
شعي طلا ارك ابقل .د ميد انار ليون من قي 
موقل :ماق دقاو مهف مق كبو و قط عضن زات ار إرسال» 
فإذا انضمٌ إليه إسنادٌ مثلَهُ أو أغل منه» صارٌ الحديثٌ حسئًا بالمجموع . 


)١(‏ «الموقظة» (ص"5). (؟) «النزهة» (ص573). 
(9) «المقدمة») (ص 55-50). 

.)١1519- 1١58 «الاقتراح» (ص‎ ):( 

(5) «النزهة» (ص )٠١5‏ وغيرها. 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ١‏ 





وهذا القول هو المشارٌ إليه في البيت الَّالِثِ . 

وقيل: هذا القول هو الذي يتنرّل عليه كلام الترمذيٌ» حيثُ قال في 
«العِلّل» الذي ف آخر «الجامع»"'' : 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب: «حديث حسرلاء فَإنَّا أرذنا به حسن 
بان مدا كر عير يش يُرَى لا يكو في إسناوو من نهم بلكب ء 
ولا يكون الحديث اذا ويُرْوَى من غير وجه نحوّ ذلك». فهو عندنًا 
حَدَيك حسن) أه. 
© واعلم أن تخصيص اسمر«الحسن» بالكواية المتفكد بها مَْ هو موصوف 
بخ الّبطر» اصطلاحٌ حادث مرج عليه جماعةٌ من التأخرين» حتى صارٌ 
هو السّائدَ بينهم» أما المتقدّمُون فيِدْرِججون هذا في اسم «الصحيح؛ أن 
الحديث عندهُم إِمّا صحيحٌ وما ضعيفٌ» وإذا ت م خطأ ذلك الرّاوي 
في روايته بمخالفِه أو تفرّوه بها لا يحتيله » فإنهم يحكمُون على روايته حيتثل 
بِالشَّدوزْ أو البكارَة”' . والله أعلم. 


ورك و 


١ه‏ وَاخْتَلَفُواء وَلَمْ يحققوه 
وَالْمْتَقَدَمُونَ أطْلَقُوه 
على الصَّحِبِحٍ وَعَلَ الْقَرَائبٍ 
وَالْمُنْكَرَاتِء وَعَلَ الْعَجَائْبِ 
)١(‏ (ه/ مهلا). 
(0) وراك جع «السير» للذهبي (8/ 04) (1/ 14؟) واتجموع الفتاوى» 08/18 - 


5) و«التقييد والإيضاح» (ص 057) ومقدمة «رياض الصا حين» للشيخ الألباني 
(ص .)٠5١‏ 


١74‏ لغة المحدث 


© قد حاولتٌ أن أتنبع بنفسي مصطلحّ «الحسن» في أقوال الأثمة المتقدمينَ» 
رجاء تحرير معناه عندّهُمء مستأنْسًا في ذلك بجهود من سَبَقي من علماء 
هذا الشأن» مُسترشِدا بأقوالهم» مُستضيئًا بأفعالهم» فظهّر لي : 

أن كلمة: «حسن» عند علماء الحديث - عليهم رحمة الله - تُطلق على 
معان متعدّدوء جمائّها: أن كل ما يُستحسّن في الكواية لشيء مَاء سوا 
كان هذا الشي؛ له علاقةٌ بثبوت الحديث أو ليس له علاقة؛ فإكّهم يُطلقون 
عليه وصفّ «الحسن»» أي: أن هذا الحديثٌ قد وجدت فيه صفة تدعو 
لباو سرد النظر عن كون هذه الصفة ها تأثيرٌ في ثبوت 
الحديث أو ليس ها تأثيرٌ . 
فقَدْ وجدنا أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يستحسنون الحديث لكونه 

صحيحًا ثابئًا عمّن انتهى الخبرٌ إليه . 

وبطبيعة الحال فإن الحديث الصحيح حديثٌ حسرٌ بهذا المفهوم» أي : 
قد وُجِدَ فيه مَغنى يدعو إلى استحسانه. وهو كونة ثابنًا صحيحا حجة. 

ولهذا؛ وجدنا بعضَ أهل العلم أطلق اسم «الحسن» على ما هُو 
صحيحٌء مما قد خوّجة البخاريعٌ ومسلجٌء ومما قد تلقتة الأمَةُ بالقبوله 
والتصحيح له؛ ول ذلك في استعمال الإمام الشّافعي”- عليه رحمة الله - 
والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من أهل العلم. 

قال ابر حجر”'" : «فأمًا ما وُجد في ذلك في عبارة الشَّافِعي”ومَنْ قبل 





1. 


.)475- 575 /١١( «الدكت»‎ )١( 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) و١‏ 


بل وفي عبارة أحمدَ بن حنبلء فلم يتين لي منهم إرادةٌ المعنى 
الاصطلاحي” بل ظاهرٌ عبارهم خلاف ذلك». 

فإنّ حُكُمَ الشافعي”على حديث ابن عمرّ - رضي الله تعالى عنهما - في 
استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه «حسئاة نخلاف 
الاصطلاح» بل هو صحيح متفق" على صِحَيَه. 

وكذا قال الشافعيئٌ - رضى الله تعالى عنه - في حديثٍ منصور» عن 
إبراهيمء عن علقمة» عن ابن مسعودٍ - رضي الله تعال عنه - في السّهُو. 

وأما أحمدء فإنه شئل - فيا حكاه الخلالة- عن أحاديث نقض الوّضوءِ 
بمسنٌ الذّكر» فقال : : أصحّ ما فيها حديثٌ أمّ حبيبة - رضي الله تعالى عنها . 

قال: وس ئل عن حديث بسرة - رضي الله عنها - فقال: صحيح . 

قال الخلّال: حدَّثنا أحمد بن أصرمء أنه سأل أحمد عن حديث آم 

يبة - رضي الله عنها - في مسنٌ الذكّرِء فقال: هو حديثٌ حسن. 

فظاهٌ هذا لله م يقصد امنى الاصطللاحية عحَ؛ لأن الحسنَ لا يكون 
أصحّ من الصّحيح '') أه. 

ل ثلاثة : 
عن النّائم حتَّى يَسْتَيقِظ» وعن العُلام حتَّى يحتلم وعن المجنُون حنَّى 
في م قالن 0 : 


أ 


اليس في هذا الباب صحيحٌ إلا حديث عائشة؛ فإنّهِ حَسَن) . 


.)١197 -191 /١97( وانظر: «التمهيد» لابن عبداليرٌ‎ )١( 
.)595 /5( (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ 


١٠‏ لغة المحدث 





وقال ابن دقيق العو اقوطهم : «هذا حديثٌ حسن» في الأحاديث 
الصحيحة. موجودٌ في كلام المتقدوين» . 

وقال الإمامٌ الذّهبيك”": «وعليه عباراث المتقدّهين» فإئهم قد يقولون - 
في صحّ -: هذا 0غ سن 
© ووجدنا الأئمّة - عليهم رحمة الله - يستعملونٌ اسم «الحسن» على كل ما 

هو داخل”في نطاق الحجة وإن لم يكن في أعلى درجات القبول. 

فقد وصَفوا الحديت الذي يتفردٌ به الّاوي الصدوق» والذي هو من 
ادق درجات :النقات». حيثٌ يكون خذيئه سانا من الشذوذ سانا هن 
العلقّ) وصفوه أي يضًا ب «الحسن». على أساس أ فسوي 00 
حديثٌ يصلح لأن يُحتجّ به وأن ثُبنى عليه الأحكام» وهذا ما يُسمّيه 
المتأخرون ب الحسن لذاته» . 

بل صرح الحافظ ابن حجر العسقلاني - عليه رحمة الله - بأن مثل> هذه 
الأحاديث التي وصفث بكونها حِسَانَاء ول يكن رُواتها في أغلى درجات 
القبول قد وُجد في «الصحيحين» أمثلة لماء أئْ: أن يكون بعضْ الرواةٍ 
كن يصدق عليهم أن ما تفرّد به يصيرٌ حسئاء قل وُجِدَ من هذا أحاديث 
في «الصحيحين» . 

ولا شاك أنه ما خرّجها البخاريءٌ ومسلمٌ في «الصحيحين» إِلَّا لأنّه قد 
)١(‏ «الاقتراح» (ص175). 
(1) «الموقظة» (ص77). 





المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ١١‏ 


ترجُح لديا أنّ هذه الأحاديث قد حفظها هؤلاء الرواةٌ» وإن كانوا هم 
ليسُوا في أغلى درجات الثقات» لكن لما ترجححَ لديهم أنْهم حفظوماء وأئها 
الم مز السُّدُوذٍ والعلقء استجاروا أن يُدَخِلُوهَا في كتاب «الصحيح»» 
على أساس أن (الحسن) نوع من أتواع «الصحيح" . 

فازأطق اك اطي عل نسرية الشيك الذي شروت اللؤقري: أو 


الفكف الوترؤاية ار أله فازتتن با إل مضاف الس 


وهذا الذي يسكيه المتأخرون ند «الحسن لغيروا» وهو الذي وجد ف 
كلام الإمام لترمذي - عليه رحمة 0 حيثٌ عدّف الحسنّ الذي 
استعملّة في كتابه «الجامع» . 

ونا وصفف الأئمةٌ هذا الحديث ب«الحسن»؛ لأمهم استحسيُوا فيه معنّى 
كا فهو آله نتديف صالحٌ للحجةء ف لح لدم دشر اليه إن 
الاحتجاج به وإقامة الأحكام عليه» فهذا معنّى يستحسن * الحديثُ من 
أجلو. وهو معئى راجمٌ إلى قبول الحديث وإلى كونه داخلا في مصاف 
الحجة ومصاف الأخاديث المقبولة. 
© وأيضًا؛ وُجدَ استعمال المحدثين لكلمة «حسن» في عكس ذلك تامّاء فقد 

استعملوا «الحسن» على «الغريب» والمتكرا بل وعل «ا موضوع' من 

الأحاديث. 


وذلك ؛ راجع أيضًا إلى أمر استحستُوه في الحديش» وإن لم يكن راجعًا 
إلى قبوله» بل هو راجع إلى رده وعدم الاعتدادٍ به» فالمعنى الذي 


١5‏ لغة المحدث 


استحسيُوه في الغرائب والمناكير هو أن علماء الحديث - عليهم رحمة الله - 
وأيضًا عامة رواةٍ الحديث كانوا إذا سمعُوا الحديت الغريبَ الذي لا 
نوق عن سات الزواق كاثوا متحمترن ساق 1 فد من غزاق» ذيا 
ينتفمٌ بها عامّةٌ رواةٍ الحديث» وينتفعٌ مها خاصّة أئمة الحديث أيضًا. 

فأمًا عامّة رواةٍ الحديث؛ فإنَّا كانوا يستحسئون مثل> هذه الأحاديث 
الغرائب ؛ ليتندّرُوا بها على أقرانهم» ولبِغْربُوا بها على أقرانهم. وَلبفِيدُوا بها 
أقرائهم» وهذا معروفٌ» فقد كان عامّةُ رواةٍ الحديث يستحسنون سماع 
الغرائب من الأحاديث لهذه العلَّق فكان الواحدٌ منهم إذا ما طرق سمعَةٌ 
حديثٌ غريبٌ سارعٌ إلى روّايته» وسارعٌ إلى إخراجه حتى يُظهرٌ للناسٍ أن 
عنذه ما ليس عندهُم . 

كها جاء في «مقدمة صحيح مسلم» وكذلك جاء في «العلل» الذي هو 
في آخر «الجامع) للومام الترمذي : أن الإمام أيوبَ السختياني - عليه 
رحمة الله - افتقد رجلا من أصحابه”"2. فسأل عنهء فقيل له: إِنَّهِ جالس 
هذا الرجلء - يقصدون: عمرّو بن عبيدٍ المعتزلي المبتدع -» ثم دارت 
الأيامٌ فإذا بالإمام أيوبَ السختيان يرى هذا الرجل مرة من المرات في 
الشُّوقٍ أو في الطريق» فنادَاةُ» وقال لهٌ: لعلكَ جالست هذا الرجل - 
يعني : عمرّو ابن عبيدٍ - فقال: إِنَّه يجيا بأحاديت غرائب» فقال لهُ أيوبٌ 
السختياني: إِنَّا نفرق أو نَخافٌ من هذه الغرائب. 


)١(‏ يعني : كان يحضر مجالسه ثم افتقده. 





المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ْ 1١7‏ 


فانظرْ؛ إلى هذا العامّي من رواة الحديث» إنا آثر السماع من عمرو بن 
عبيا المبتدع الكذاب على أيوبَ السختيانٌ الإمام الثقة الحافظرء وذلك لا 
وجدَ عند هذا المبتدع من أحاديثٌ غرائب وهو كان - كغيره - مُولَعَا بسماع 
الغرائب من الأحاديث» فهكذا كان موقف هذا العائئي» كان بُقْيزه على 
سماع الغرائب من الأحاديث لغرب بها على أقرانه» وليتندّرٌ بها على أقرانه . 

وأيضًا؛ نجدٌ خواصً الأئمق» كانّوا يُقْبلونَ على سماع الغرائب» ولكن 
عاذ امم تقصة العذه 'كائرا لقبلون عل سناع القرافب ب يلوه 
ويَختبرٌوهاء ويحذّرُوا الناسَ منهاء ويقدّحُوا في رُوَاتَا. 

فإن الأئمة - عليهم رحمة الله - كانُوا يَسْمِعونَ الأحاديت الصحيحة 
والأغادية الفوية والكشادرة المكرة من زا أخريد عن يسكتوا بعد 
ذلك من دراسّة هذه الروايات» ومعرفة صحيحِهًا من سَقِيمهاء ومعرفة 
الرُواةٍ الذينَ رَوَوْهَا فيتيين لهم أن هذا الرّاوي من يُخربٌ كثيرّاء أو رمن 
يروي المناكيرء فيكونُ ذلك ديلا لهم إذا ما سُتِلُوا عن حال الرّاويء 
فيقولون مثلا: إن يكثرٌُ الغرائب» أو «يكثرٌ الإغرابت»» أو «يغربٌ 
كثيرًا», أو أنَّه «منكد الحديث) أو «أحاديئه مناكيراء أو «يروي المناكيرً) 
بحسب ما تبينَ للهم؛ فتكون هذه مادةً لهم يعتمدونٌ عليها في الكلام في 
الوُواةٍ بالجرح والتعديل» وكذلك ليحذرُوا النّاسَ من مثل هذو الأحاديث 
الغرائب والمناكير» ومن زواتها. 

دخل الإمامٌ أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله - على يحيى بن معين وهما 
بصنعاء » فوجد الإمام مد يحبى بن معين معه نسخة أو كتابٌ يكتبُ مِنْه 


١‏ لغة المحدث 





فقال له: يا أبا زكريًا؛ ما هذا الذي بيدك؟ قال: هذه صحيفةٌ معمر عن 
أبان بن أبي عيّاشٍ عن أنس . فقال: تكتبٌ صحيفة أبانٍ وتعلم آنا 
توضوعة 11 وق نين فقال له: نَعمْ يا أبا عبدالله ؛ أكتبٌ صحيفة 
بان وأعلمٌ آنا موضوعة؛ حبّى لا يجي+ كذَّابٌُ فيرويها عن معمر عن 


0 


ثابتي عن أنس» فأقول له: كذبْت!! إِنَّ) هي أحاديثٌ أبانٍ وليسثْ هي 
أحاديثٌ ثابت . 
انظد؛ إلى فِقَّهِ هذا الإمامء كيف أنه يكتبُ الأحاديث الغرائتَ 
ع - 71 .8 3 َه .4 ٠ ٠‏ 
والأحاديث المختلفة الموضوعة حتى يعرقّها وحتى يعتبرّهاء فإذا ما حاول 
أحدٌ الكذابينَ أنْ يقلب إسنادّهاء لكى يجعلّه إسنادًا صحيحاء فإذا بهذا 
الإمام يعرف مصدرٌ هذه الأحاديث» وغغرج هذه الأحاديث» ويتبين له 
مِنْ ذلك صدق الصادق وكذبٌ الكاذب. 
ومن ذلكَ: قول وكيع: قلت لشعبة: مالك تركت فلانًا وفلانا 
وَرَوَيت عن جابر الجعفي؟ قال: رَوَى أشياء لم تَصبر عَنْها . 
يَغني : لم يصبز عَلى السكوت عَنْهاء ورأى أنه لابد من بَيَانها وتحذيرٍ 
الاين «منها : 
وقال محمد بن رافع : رأيث أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون 
ومعة كتابٌ زهير عن جابر» وهو يكتبُّ فقال: يا أبا عبداله؛ تَنْهُونَنَا عن 
- : أ ءُ و 
وَلِذَا؛ قال الإمام ابر حبان في «المجروحين»”!' : «وأما شعبة وغيرُهُ من 


.)١9/1١)1١( 
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شيوخِتا فإكّهم رََوْا عندّه - أيْ: عند جابر الجعفي” - أشياء لم يَضْبرِوا 
عَنْهاء وكتبوهًا ليعرفومًا فربًا ذكرٌ أحدهُم عَنْه الشيء بَغد الشيء على جهة 
التّعجبء فتداوَلهُ الناسٌ بينهُم» . 

ولأجل هذا؛ لما وردّت مثل؛ هذه العبارات في كلام بعض السَّلفِ 
فسّرها الإمامٌ الخطيبٌ البغداديٌ - عليه رحمة الله - بنحو هذا: 

فلقدُ رُوي عن الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي”- عليه رحمة الله -. أنه 
قال: «كانُوا يكرهون إِذَّا اجتمعوا أن يخرج الرجله أحسنّ حديثد؛ء أو 
قال: «أحسنّ ما عنذه)». 

فأنتم إذا ما سمعيّم هذه الكلمةً تستعجبون؛ كيف يكرهون أن يروي 
الرّاوي الأحاديثٌ الحسان التي هي أحسن ف عدف لالد وله أزاة 
بالحسن هامُنا معتى غير راجع إلى قبول الحديث» معئّى راجعًا إلى رده 
وعدم الاعتداد به؟! 

ولذا؛ علَّقَ على ذلك الخطيبٌ البغداديٌ - عليه رحمة الله - في كتاب 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»'") قال: 

«عَنىَ إبراهيمٌ بالأحسن الغريت:. أن التريي غير الالوقى يشحسن 
أكثرٌ من المشهور المعروفيء وأصحابُ الحديث يعون عن المناكير 
بهذه العبارة) . 

فقد صبّح الإمامٌ الخطيبٌُ البغداديمٌ - عليه رحمة الله - أن أصحاب 


.)0١1١/)1( 
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الحديث يعبرُُونَ عن الناكير بعبارة «الحسن»» وأنً ذلك راجمٌ إلى أثهم 
يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثرٌ مِنّ استحسّانهم لسماع المشهور . 

وعلّةُ هذا: أن المشهورٌ كله النّاسِ يعرفة» فَهِمَمُهُم في سماعِه تكون 
ضعيفة» بخلافي الغريب الذي لا يعرثه إلا القليزك فإن الدّوافمَ مجتمعة 
على سماعِه وعلى روايته؛ ل اشتمل عليه من معنى يُستحسنٌ به وهو 
كونه غريبّاء يدعوهم إلى ساعِهٍ وإلى روايته؛ ل] ذكرباهٌ آنمًا. 

والإمامٌ أحمد - عليه رحمة الله - أشارٌ إلى هذا المعنى» فيا رٌواه عنه 
الإمامٌ الخطيبُ البغداديٌ في كتاب «الكفاية» حيثٌ قال: 

([ذا سفت" اجات" التديف قر لون :لهذا شتدريت غرية 1 أن 
«فائدة»؛ فاعلّم لكوي خم أوغلط مق المخدّث» أو حديث لبس 
له إسنادٌ» أو دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولو كان قد روى تعد فيان 
وإذا سمعتّهم يقولون: هذا حديثٌ لا شيء. فاعلّم أنه صحيح) . 

قوله: دلا شيء)» لا يقصد به المعنى المصطلح عليه عند ا 
قولهم في بعض الَرُواةٍ أو بعض 0 «هذا لا شيء» أو «ليس 
بشي ع1 ء لا يقصد هذا المعنى» وإنا يُشٌَ إلى المعنى الذي أشار إليه 
الخطيبٌ البغداديٌ - عليه رحمة الله -» من أ 0 إذا ألقيَ عليهم 
حديثٌ هم يعرفوته» حديثٌ مشهورٌ متداول”» فإنّهم يزهدون في سماعِم 
ولا ُوجِدُ لهم همه في ذلك» بخلافي ما إذا عُرضّ عليهم حديثٌ غريبٌ» 
حديثٌ غيرٌُ معروفيء غيرٌ مشهورء فإنّهم يُقبِلُون على ساعوء لما اشتملء 
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عليه من غرابة؛ فإنّ هذا معئّى قد وُجِدَ في الثواية جعلهم يستحسنون 
ساعها وروايتها . 

ثم إن الإمام الخطيب البغداديً - عليه رحمة الله - بعد أنْ قال ما قال 
ذكرَ مثالا من كلام أهل | ؛ يوضح هذا الأمرٌ ويبيّه. 

فروى عن أمية بن خالدء أنه قال: قيل لشعبة بن الحجاج: ما لَك لا 
كروي عن عبدالملك ب بن أي سليان العززمي” وهو حسر الحدي يث؟ فقال 
الإمامُ شعبةٌ - عليه رحمة الله -: مِنْ حُسَيْهَا كَررت. 

ع ع كم رارع نيا - و 

وليس مِنْ شك» أن الأحاديت الحسنة من حيثٌ الاصطلاحٌ مقبولةٌ لا 
يمكرٌ أنْ يفرّ منها شعبةء فعرقنًا أنه ما قَصَدَ من «الحسن» هاهنا إلا 
الغرائبَ والمناكيرٌ . 

وهذه الكلمةٌ المرويّةُ عن الإمام إبراهيم النخعي؟ قد ساقّها الإمامٌ 
أبوداود في «رسالتِه إلى أهل مكة»ء بلفظ: 

اكانوا يكرمُون الغريب مِنّ الحديث». 

فإن كان قوله : «كانوا يكرهُونَ الغريبَ من الحديث» هو نفس لفظر 
النخعي” ٠‏ فهذا أفضل ما ير به كلام الإمامء فإنَّه إذا عبرّ عن معنئّى ما 
واستغمّل في بيانٍ هذا المعنى ألفاظاء مرةً في موضم قال لفظًا ومرة قال 
لفط أحء. إن الكفظة المجمل يُشْرحُ ويعرفُ معناه باللّفظٍِ الآخر المبيّن» 


فيكون الإمام النخعوعٌ حيثٌ قال في موضع : «يكرهون أن يحرج الرجل” 
أحسن ما عنده)ا» أي الغريبت» كا جاء عنه في الرواية الأخرى. 
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وإن كان قولّه : «الغريب» هو من تصرف أبي داودّ» فهذا يدل على أن 
الإمام أبَا داود - عليه رحمة الله - يَفْهِمُ أن الحسنٌ والغريب بمعئّى واحدٍ؛ 
وحسبك بذلك قَهما. 

وكذلك الإمام الرَّامِهُرْمُرِيُ ذكرٌ مقولة النخعي” هذهء بلفظ: «أحسن 
ما عِنْدهُ) في كتاب «المحدث الفاصل»» في باب: «مَنْ كره أن يروي 
أحسنّ ما عندة»؛ فقد صدَّرٌ الباب هذا العنوان» ثم ساق كلمة النّخعي” 
ا بك أخرى مأثورة عن السلفب الصالح - عليهم رحمة الله - 
كلّها تدّله على ذه رواية المناكير والغرائب» واستحباب رواية الأحاديث 
المشهورة المعروفة. 

6 يدل عل أن الرَامَهْرِمُرِيَ قَهمَ من كلمة إبراهيمَ النّخعي” أنه 
يَقْصد ب١الحسن)‏ مَاهُنا «الغريبت» و«المنكرّا. لا الحسن الاصطلاحيً 
الذي هُو مِنْ قِسم المقبول. 

والأمثلة على هذا كثيرةٌ موجودةٌ في كتب أهل العلى فينبغي لطالب 
العلم أن ب 9 يتفم هذاء وأنْ يعرف أن علماء الحديث - عليهم رحمة الله - قد 
يُطلقون الحسسّ على إرادةٍ الغرائب والمناكير . 
« وأمًا إطلاقهم للحسن على الأحاديث الموضوعة المكذوبق» فهو أيضًا 
راجعٌ إلى معئّى استحسَيُوه في الحديث» وإن كان هذا المعتى قد يُوجَد 
أحيانًا في الأحاديثٍ الصحيحةء وقد يُوجَدٌ أحيانًا في الأحاديثٍ الضعيفق 
بل؛ وفي الموضوعة أيضًاء إل نهم حيثٌُ وصَمُوا الحديث بحسن وأرادوا 
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هذا المعنى لم يَقصدُوا الحكمَ على الحديث» فلا وجذْناهُم أطلَقُوا #الحسن» 
على الأحاديث الموضوعة التي اشتملث على هذا المعنى الحسن. عرفنًا أنهم 
حيثٌ أطلقُوا «الحسن» على مثل هذه الأحاديث وأرادُوا مثل هذا المعنى لم 
يكونوا قاصدينَ للحُكم على الحديث بِأنَّهُ صحيحٌ أو بأنّه ضعيفٌ» بل هذا 
معئّى لا علاقّة له بصحة الحديث أو بضعفه. 

وهذا المعنى» هو أن يكون الس الذي أرادوه من الكواية راجعًا إلى 
شيءٍ لطيفي اشتمل عليه الإسناد أو معئّى رائق مليح اشتمل عليه المتن؛ 
وهذا المعنى الحسرثء أو الألفاظ الجيدةٌ التي لد ويد ف التوق» لست 
بالضرورة أن تكونّ الأحاديثُ التي اشتملث عليها صحيحة؛ كا أنه 
شك #الفيررؤزة :أن كون” تين يبل كذ اتوجد الآلفاطة الحنسنة 
والعباراثٌ الرائقةٌ في ارئوايات الصحيحةء وأيضًا في الرئوايات الضعيفة» 
فالإمامٌ حيثُ يصفتُ الحديث بالحُسن» ويقصد به حسنٌ المعنى أو حسن 
اللْفظء فإنّ هذا المعتى الذي امفحية الريك عن اخلة ادق ل 
بشبوت الحديث أو ضعفوء وإنَّا نعرف صحة الحديث من ضعفِه بأدلةٍ 
أخرى راجعة إلى النّظرٍ في الرواية والنّظر في رواتها. 

وكذلك» قد يستحسئُون الإسناد لاشتاله على لطيفة من لطائفب 
الأسانيد؛ كأن يكون مُشتوِلا على رواية الأقران بعضهم عن بعضء» أو 
رواية الأكابر عن الأصاغرء أو يكون من الدج و«المدبّج»: أن يروي 
أحدٌ القرينين كل*عن الآخرء كي هُو معروفٌ من «كتب علوم الحديث». 
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فهذه المعاني كلّها؛ معانٍ يُستحسنٌ الحديثٌ من أجلهاء وهي ليسثْ 
كعلقة نقيعة اليف ارشتحيه: 

فمثال ما وصفة أهل؛ العلم آنه اتحبيرة» واراذزاابه بحي المعتق أو 
حسن الألفاظ التى اشتمل عليها المتر: 

ما رواه الإمامٌ ابن عبداليرٌ في كتاب «جامع بيانٍ العلم وفضله)”'' مِنْ 


َه 


8 ١ ٠ 
حديث معاذٍ بن جبل - رضي الله عنه -» بإسناح ضعيفب جداء أن‎ 
رسول اللو يك قال: «تعلموا القرآن؛ فإن تعلْمّه لله خشية وطلبه‎ 
عبادةٌ. . .»» حديثٌ طويل» اشتملءعلى معان حسنة» وعلى ألفاظ رائقة‎ 
٠ جزلة جيدة.‎ 
فإذا بالإمام ان عبدالة حغليةابرحة الله + يعلو” عل هذا الحنيف‎ 
2 9 0 
. قائلا: «هذا حديثٌ حسنٌ جذاء ولكن ليس له إسنادٌ قويٌ»‎ 
الناظرٌ في كلمة ابن عبدالبٌ هذهء قد يَتَومَمْ أْها كلمةٌ متعارضة‎ 
متناقضةً» كيف يصفه بأنّه حسررٌ جدّاء ثم يقوله: «ليس له إسنادٌُ قووةٌ»؟!‎ 
كء. 5 اك ك5 جاط؟).‎ 2 
ولكن ؛ قد بين ذلك الإمام العراقي - عليه رحمة الل - حيث قال ا‎ 
«آراة خنيعى # اب غبار مدر اخشين يشير اللنعل قطفا فإنه من‎ 
رواية موسى ابن محمد البلْقاوِي. عن عبدالرحيم بن زيدٍ العمّي.‎ 
و«البَلقارِيٌ) هذا كذابٌ كدّبه أبوزرعة وأبوحات ونسَبه ابن حبان‎ 


() (ص 40-5). (") «التقييد والإضاح» (ص١5).‏ 
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والعقيلنٌ إلى وضع الحديث» والظاهدُ؛ أنّ هذا الحديث مما صنعث يداه» 
واعبدالرحير بن زيدٍ العمّي» هو مترولك الحديث أيضًا». 

فعرقنا ريه ذلكة الها قمة قرول تحبذ حذاه:] لحني اللفظل 
وحُسنّ المْتَى الذي اشتمل>عليه ذلك المترنُ» وإن كان الحديثٌ ضعيفًا من 
حيثٌ إسنادة» وإنا استحسنٌ الإمامٌ منّ الحديث فقط لفظه ومعناة. 

وقد وُجد ذلك في استعمال ابن عبلداليرٌ وغيرو من أهل العلمء حتى إِنَّه 
في كتاب «التمهيدٍ) له ذكرَّ حديئًا يرويه بعض الضعفاع» عن مالك » بن 
أنس » عن باقع عن ابن عمرٌ؛ مرفوعًا إلى رسول اش ككل ولفظه : « 
00 اع جات اين 000 2 

«هذا الحديثٌ؛ لا يَزويه عن مالك مَنْ يُوثق به» وهو لا يُعرّف من 
حديثها . 

يعنيى: هو منكرء ثم قال: 

«وهو حديثٌ حسرث» تُرْجى بركثه إن شاء الله تعالى»! 

فنحر* تَفْهِدُ أنه إِنَّا أراد بالحّسن هَاهُنا حُسْنَ اللّفظر فقط دون حُسنٍ 
الكواية الذي يكون راجعًا إلى ثبوتها . 

ومن ذلك: أن الإمام الذهبيَ - عليه رحمة الله - ساق في كتاب «اسير 
أعلام النبلاع») في ترجمة عباس الدذوري»؛ عن الأصم د قال: أر في 
مشايخى أحسن حديئًا منه) . 
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فبيّن الإمام الذهبيٌ مرادَهُ مِنْ قولِه: «أحسن»». فقال: 

«تمحتمل* أنه أرادٌ بحَسْن الحديث الإتقان» أؤ أنه يتب المتون المليحة 
فيرويجاء أو أنّه أرادَ علرٌ الإسنادء أو نظافةً الإسناو وتَدْكَهُ رواية الشَّادً 
والمنكر والمنسوخ. ونحو ذلك؛ فهذو أمورٌ تقُتضى للمحدث إذا لازْمَهًا أن 
يُقالَ: مَا أحسن حديكة)» . 

فقولهٌ: «يحتملء أنه أراد بحُسْن الحديث الإتقان»: فهذا أم وراد 

3 5 ا 0 5 ٠‏ )كي و 9 2 2 
«أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها»» وهذا أيضًا أمدٌ ورادّء «أو أنَّهِ أراد عُلرّ 
الإسناد»» فلا شك أن الإسناد العالى أحسرمٌ من الإسنادٍ النازليء «أو نظافة 
الإسناد». لا شك أن الإسنادَ إذا كان نظيقًا من الرواة الضعفاء فهذا معئّى 
يُستحسر الحديث من أجل «وتركة رواية الشادٌ والمنكرا. وهذا 7 لا 
شك فيه ؛ أن الحديث الصحيح لدت حسر ) قال: (والمنسوخ». 
يعني . ع وقاية الحديثٍ المنسو فالحديثٌ المنسو بطبيعة الحال 
حديثٌ قد وُجد فيه معئى يجعل” الرّاوي لا يُقيل:على سماعه ولا يستحسن 
سماعّهء بخلافي ما إذا كَانَ الحديث تحىأ غير منسوخ ؛ فيه كارا كان 
يستحسن * الحديث من أجلهاء قال: «فهذه أمورٌ تقتضي للمحدث إذا 
لازمهًَا أن يقال: ما أحسن حديكة» . 

إِذًا؛ عرفنًا من ذلك أن الحْسِنَ ليس دائ) راجكًا إلى ثبوت الحديث» بل 
أخيانًا يكؤن راجقا إل بوت الخديقء وانهانًا اخرى لاايكورة كذلك» 

ومثال الأحاديث التي استحسنوها لمعئّى راجع إلى الإسناد» بصرفي 
التظر عن كون هذا المعنى له علاقة بالثبوت أؤْ لا 
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ما وجد في استعمالهم» أْهم يُطلقُونَ على الحديث الذي هو من رواية 
الأقرانء بأنَّهِ «حسرٌ» ولو كان الحديثُ قد اشتملءعلى كذَّابين ومتروكين. 

روى الإمامٌ أبويعلى الخليل في «الإرشاد» حديئًا من طريق آدم بن أبي 
إياس» عن محمد بن كثير المصّيصي» عن ابن المبارك» عن شعبة؛ رواه 
هذا الأنتنادة قال الإماء الويعل:: ْ 

«حسٌ جدًا في رواية الأقران: آدمُ عن محمدء وهما قرينان» ومحمد 
يوافق ابن المبارك في شيوخ الشامء بل أدرك من 1 يدركه ابن المبارك» . 

فتبِينَ من سياق كلايهء أن قولّه «حسنٌ جدًا لِيسَ حُك] منه على 
الحديث بأنّه حديثٌ مقبول» بل هذا راجم إلى أنَّهِ استحسنٌّ رواية الأقرانٍ 
الواقعة في هذه الرواية. 


وكذا؛ الحديث المدبّخ؛ فإن النّدبيجَ معّى يُسْتحسرٌْ الحديثٌ من أجله. 


رَوى أبو يل الخليلٌ أيضًاء عن يونس بن محمدو» عن حمادٍ بن زيلرٍء 
عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلّم » عن عبدالرحمن بن وَعْلّة» عن ابن 
عباس - حديئًا مرفوتًا -. ثم قال أبو يَغْى: «لم يَزُوه عن حماد غير 
يونس» وهو ثقة من كبار شيوخ بغدادء وهو حسن من المدبّج». 

فنستخلصُ من هذا: أن مصطلم «الحسن» عند أئمة الحديث - عليهم 
رحمة الله -. إِنَّ) هو مصطلحٌ يطلقوته على كل ما يُستحسنوئّه في الحديث 
لشىء مَاء سواءٌ كان هذا الذي استحسَبُوا الحديث من أجلِه لهُ علاقة أو له 
تأثيرٌ في قبول الحديث أو ردّه» أو ليس له علاقة بذلك. 


غ6١‏ لغة المحدث 


فعل طالب العلم أن يكون فاهمًا لهذا ومدركا له» وأن يحسن فهمَ كلام 
أهل العلم - عليهم رحمة الله - حتى يُمكنه ذلك من أن يفهم كلام أهل 
العلم على وجهدء فلا يعمد إلى موضع أطلَقُوا فيه «الحسن» وأرادوا به 
الغريبَ أو المنكرَّ أو الموضوع, فإذا به يعتبرٌ ذلك تصحيحًا منهم للحديث 
وتثبينًا لهُ» أو يفعل؛ العكس» فيعمدٌ إلى بعض المواضع التي أطلقُوا فيها 
«الحسن» وأراذوا أنّه صحيحٌ أو أرادُوا أنّه داخل”في نطاق الحجة» فإذا به 
يفهمٌُ من هذا الموضع نّم أرادوا الغرابة أو النكارة. 

فلابُدَ من معرفة مناهج المحدثينَ ومعرفة اصطلاحاتهم» حنّى يهم 
كلامُهم على وجهد. وحبَّى لا يُساء فهم كلايهم: وحنَّى لا يُنسبَ إليهم 
ما 1؛ تقصدوه من الأقوالٍ أو الأحكام. 
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واه - 
الاحتحا بالحديث الحسن 
٠ 2 +»‏ سرهو هه - 


ذكْنًا - آنقًا - أن الحسنّ يطلقٌ على أنواع كثيرة من الأحاديش» منها: 
المقبول عامة» سواغ كان صحيحًا مر أعلّ درجات الصحة أو مِن أدتاهاء 
ل ار والمناكير والموضوعات . 

وقد ذكزْنًا - في)] سَبَقَ -: أن معرفتتًا بالمعاني المختلفة للمصطلح 
الواحاد يساعثنا عل معرفة الأحكام للتربة عل هذه المصطلحات . 

وعلى ضوء هذا؛ فإذا وجدنًا إمامًا من الأئمة 0 «الحسن) 
عل حاب فلابُدَ قبل أن تنتسكة إل عذا الإمام أ نه يصححح الحديثٌ أو 
يضكٌفه ‏ أن نتفهم مرادهٌ من «الحسن» في هذا الموضع» سوا رجعنا في 
ذلك إلى سياق الكلام والنّظر فيا تقدمّه وما تأر عنه» بحيثُ نستطيع أن 
نفهم الكلام عَلى وفق مراد قاثئله أو نكون عارفينَ بمصطلح هذا الإمام, 
كأن يكون من الأئمة الذين لا يطلقون الحسنّ إلا على إرادة معنى مَا. 

وهذا شأن العلاء المتأخرينَ» فالمتأخرون حيثٌ يقولون: ١حسرئ».‏ 
فالغالبُ أنّهم يقصدون الحجةء فإذا وجدنا مثل الحافظ ابن حجر 
العسقلانٌ تعرّضّ للحكم على حديث ما فقال: «هو حديثٌ حسنا» 
فنحنٌ نفهمٌ من قوله هذا أن الحديت عندهُ حجة» ولا يمكنٌ أن يتطرق 
شلك في أن الحافظ ابنَ حجر - عليه رحمة الله - حيثُ قال في هذا 
الحديك : حيدةة نه يحي بو. 


١5‏ لغة المحدث 


بينا إِذَا قال ذلك الحكم إمامٌ متقدمٌء فلابدَ وأن نفهم مرادّهء وأن 
نعرفَ على أي معئّى أرادَ هذا المصطلح» ققد يقولة: لاحنسرة ويريد به 
الاح والقيولة: وفك يقر 30 اتحية ا تووريد به الشنوة أو التكانة أ 
الغرابة» فلابد من تفهُم هذا ومعرفته 

ولكن؟؛ سنقف قليلا مع تُوعَي «الحسن» الذي وُجدا في اصطلاح 
الأئمة المتأخرينَ - عليهم رحمة الله - ألا وهو ما يسمُِوئّه ب«الحسن لذاته»» 
ما يُسهُوئّه ب«الحسن لغيروا؛ لتنظرَ ما هي الشرائط التي يجب توقُرها في 
الحديث حتى يكون حسنًا لذاته؟ وحبَّى يكون حسنًا لغيرو؟ حتى يكون 
مَقبولًا محتجًا به. 

قد عرفا أن الحسنّ إِذاتِه حجةٌ وأنّ الحسنّ لغيرو أيضًا حجةٌ» ف) هي 
شرائط الحسن لذاته عند أثمةٍ العلم؟ ونااعن رايط لامي ليزه عند 
أئمة العلم؟ - عليهم رحمة الله . 
ه الحسَر” لِذَاتِه وَشَرائطة: 

فأمًا «الحسرٌ لِذات؛؟ فالعلا - عليهم رحمة الله - وصفوةُ: بأنّه حديثٌ 
قد اجتمعث فيه كل شرائط الحديثٍ الصحيح» سِوَى شرط واحدٍء وهذا 
الشرط لم يختلء كليّة» فقط هو نزل من أغلى درجاتِه إلى أذْنّاهاء ألآ وهو 
شرط ضبط الدّاوي» فراوي الحديث الصحيع هو مره أَعْلَ درجات 
الثقاتي» بَينا رَاوي الحديث الحسن من أذْنى درجات الثقات؛ إِلَّا أن 
الجميم داخل*في نطاق الثقق. فرَاوِي الحديث الحسن راو مِنْ جملة الثقات» 
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إِلَّا أن ضبطه وإتقائه وتعثته تنه لَمْ يبلغ إِلّ أغلى مراتب الثقاتٍ كما وصَل إلى 
ذلك رَاوِي الحديث الصحيح. 

أمًا بقية الشرائط» من كوب الرَاوِي عَدْلَاء ومن كون الإسنادٍ متصلاء 
ومن كن الخديق ناكا ره الشدوؤة سا امن الغلة؛ فهذا كلّه يشترل” 
0-0 و«الحسن», فلابدٌ في الحديثٍ اسن من أن يكون 
إسناذه متصلاء وأن يكون التّاوي عذلاء وأن يكون قالطا أيضًا وإن م 
يبلغ في الضبطر أعلّ درجات الضابطين» وان يكون الحديثٌ سانا مِنَ 
الكدوق :وان كوت أيضا مانا العلق 

فإذا تحقق ذلك كان الحديثٌ حسئاء وكان حيئئل حجةء» بلء - وكأ 
أَشَررْنا سابقًا - فإن بعضّ أهل هل العلم غدل هذا الحديثٌ هو والصحيح 
وا بمعنى : أَنَّهم قد يُدُخلون مثل> هذه الأحاديث في الكتب التي 

خَصُومَا لك الصحيحة» فقد وُجد في «الصحيحين» أحاديثٌ 

انطبق عليها شرط الحسن لذاته» وما ذلك إلا لأنّ البخاريّ ومسل) حيثٌ 
أخرّجًا لمثل هؤ لاع الوا ةِ مثل> هذه الأحاديث» ترجح لد يوم أن هذه 
الأحاديث بعينها نا حفظه هؤلاءٍ الدّواة وم يخطوا فيو 18 سَلمّ من 
الشدوذخ وسلمَ من العلّة» فاستجَازُوا أن يُديِلُومَا في كتاب «الصحيح' 
على أساس أنّها مِنْ جملة الأحاديث المقبولة المحتججٌ بها . 


يقول الإمام ابن الة يم" في بعض هؤلاء الرّوَاةَ : 
«ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه يََيِي من أَحَادِيثِ هذا 


.)7515/1١( «زاد المعاد»)‎ )١( 
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7 وك 2-..ه مائو م و غَلط 

الضرب ما يعلم أنه حَفِظه. ى) يَطرح من أحاديث الئْقَةَ ما يعلمُ أنه غلط 

فيه ؟ فَعَلِط في هذا الا من اس عله وإخراج جع سخ لق 
ومن ضكفا ججيع حليت سي : الحفظ ؟ فالأولّ : طريقة َه الحاككم وأمكاله . 
والكَّنيةُ: طريقة أن لكر ابن حرم وأشكالِه . وطريقةٌ مُسْلِم هي طريقة 
أئئة هذا النَّأَنِ. واللّه المستعان» . 


أما إذا كَانَ مثز*هذه الأحاديث التي يرويها مثل*هؤلاء الرُواوَ ل تَسلم 
من شذوؤء أو 1 تسلَّمْ من عل, فإنَّه - والحالة هذه - تكون أحاديت 
مردودةٌ. غير مقبولة» ولا داخلة في نطاق المقبول من الأحاديث» كيف 
لا؟! والصحيحٌ نفسّه الذي هو أغلى درج مِنَ الحسن لذاته إذا وُجد فيه 
كدو أن ود قار ل : فإ ذلك يُوجِبٌ على الناقدين أن يجَعَلُوه ه في 


يه لل مه 


نطاق الأحاديث المردودق» وألا يحتَجُوا بو وألا بن مرا عل لكام 
فالحسنْ لذاتِه الذي هو أَذنى من الصحيح أونّ بذلك وق 

فلهذا؛ لابدَّ مِنْ أن يتنبّه طالبٌُ العلم إلى أن فريك ليت ذا لايد 
وأن تتحقّق فيه بقيةٌ شرائط الصحق» وإن كان شرط ضبط الرَّاوِي قد 
تسامّح فيه الأئمة» وم يشترطوا في رَاوِي الحديث الحسن أن يكون من 
أعلّ درجات الثقات ى) اشترطوا ذلك في راوي الحديث الصحيح . 
ومن هُنا؛ تُدرِك أن مَنْ يحكةُ على حديث بأنّه حسنٌ لذاته» بناء على 
الَظَرٍ في حالو الرّاوِي فحسب, هو مخطىمٌ في تصرّفِو. فبعض المشتغلينَ 
م الدُواوٍّ» فإذا وجد الرَّاوِي في مرتبة الحديث 
الحسنء أ ى : أن العلماء قالوا فيه أَقُوالُا تيد أن ضبطهُ ليس كاملا وإن 
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كان هو من جملة الضابطينٌ» إذا به يبادرٌ بالحكم على الحديث بأنّه حسن 
من غير أن ينظرَ : هل هذا الحديثٌ مما وقع فيه شذودٌ أو علق أم لا؟ 

وهذا خطأً مِنْ طالب العلى بلء لابدَ لطالب العلم أن يتتبع عللء 
الأحاديث» وأن يتتبع أحكامٌ أهل العلم - عليهم رحمة الله - على هذا 
الحديث الذي هو بصدد تحقيقه؛ لينظرَّ وليتبين لَهُ: هلء هذا الحديثٌ ما 
أخطاً فيه هذا الرّاوِيء أم لا؟ هل هذا الحديثٌ ما حكم الأئمةٌ بشذوذه» 
أم لا؟ هل هذا الحديثُ مما وَجِدَ فيه أهل* العلمعِلَّةّ أم لا؟ ولا يكتفي 
بالنظر في حال الرّاوي ويبني حكمة على الحديث بأنَّهِ حسر بناة على حال 
الرَّاوِي فحسبٌ. 

ولا بأسَ بذكر مثال هَاهُنا لحديث» هوّ مِنْ حَيثْ الظاهِرٌُ إسناده حسن 
لذاتو» والأئمة - عليهم رحمة الله - أنكرُوه على راويه واعتيرٌوه من 
أخطائه؛ حتى يكون مثالا يحتذى ويقاسُ عليه بقيةٌ الأمثلة الموجودة في 
كتب أهل العلم. 

الحديث الذي اخترثة» هو حديث يه راو أسمة : الرَّبِيِعَ بن يحبى 
الأشَْانويٌ» «الربيع» هذا أحد الثقاتء وثَّقَهُ الإمام أبوحاتم 0 
وغيرٌه؛ روى حديئًا في جمع التقديم بإسناد أخطاً فيهء فقال: ١‏ 
سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» عن 5 

إن طالب العلم المبتدئ إذا مانظرَ في هذا الإسناد مِنْ غير أن يرجم إلى 
أهل العلى يغترً ببذاالإسناوء ويحكم عليه بالحسنء بل رُيَّا بالضّحق 
على أساس أن الرّاوِي الذي تفرّدَ به» وهو: الرّبِيعُ بن يحبى الأشناي» 


2 ئ 


أحد الثقات» بل' قال فيه أبوحاتم نفسُّه : «ثقةٌ ثبث»: وهذا يَدلهُ على أنه 
إن كرد بحنافف: فإن حدق كون مهنا 

وإذا كان أبوحاتم الرازي قد قال فيه هو هذا القول العالي» فأبو حاتم 
نفسّه حينا سُعِل ع حديثه هذا أنكرّه غاية الإنكار. 

فقذ رَوى ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب «العلل»» أنَّه لما سل - يعني : 
أبا حاتم الرّازْي - عن هذا الحديث قال: 

5 8 ه ِ 
«هذا حديثٌ باط ل*عندي, هذا خطأء لم أدخلهٌ في التصنيفيء أرادَ - 
0 اه 1 
يعني : الربيع بن يحبى الأشناني - أبَا الزبير عن جابر. أو أبا الزبير عن 
5 

هذه الكلماث التي قانها الإمامٌ أبوحاتم الرازيٌ كلماتٌ في غاية الدّقق 
فهو قِذْ كان وثَّنَ الرّاوي الذي يخطؤه مُناء فلم يغترً الإمامٌ بثقق الرّاوي» 
بل' نظرٌ في روايتِه وتأمّلّها واعتبرهاء فتبين له أمْها رواية خطأء فقال: (إنَبا 
باطلة» ثم أكد ذلك بقوله: «لم أدّخِله في التصنيفي»؛ لأنّ «المصنفات» 
عند المحدثينَ هي الكتبٌ المصنفة على الأبواب» كمصنفب ابن أبي شيبة 
ونضفب عباوالرزاق» فالإمام بقوله هذا : الزادعهن التصنيفي», تويك 
أنْ هذا الحديث الذي رواه الرَّبِيعٌ بن يحبى الأشناني وأخطأ في إسناده لا 
يصلح أن يُدخل في كتاب مصنفي على الأبواب . 

لأنّ الحديث إِنَّ) يُدْخِلُهُ الأئمةٌ في مثل هذه الكتب إمّا للاحتجاج» وإما 
للاستشهاد» وما لا يصلحٌ للاحتجاج أو الاستشهاد لا يصلح أن يُدخل” 
في مثل هذه الكتب . 
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فهذا؛ يدل على أن هذا الحديت الذي جاء به «الرَّبيم» هذا في غاية 
الضعفي عند الإمام أبي حاتم الرّازيّ بحيث إِنّه عنده لا يصلحٌ للاحتجاج 
ولا للاستشهاد به. 

ثم بِيِنُ الإمام - عليه رحمة الله - وجة الخطا بحسب اجتهادو وفهمه. 
فقال: «أراد أي الزبير عن جابر» . 

يعني: كأنّه يَرى أن الرّبيمَ بن يحبى الأُشَْانِيَ أخطاً في إسناد هذا 
الحديث» فَدَخَل عليه إسنادٌ في إسناد» أرادَ أن يَرويَ الحديث من طريق 
«أبي الزبير عن جابر» فأخطأ وقال: «عن محمد بن المنكدرٍ عن جابرا؛ 
وذللهه لآن آيا الزربردله عن جاتن وؤاية هذا الحديف: 

ْم قال : «أو أبَا البير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»» يعني: أن 
با الرير له أيضًا إسنادٌ آخدُ لهذا الحديث عن سعيار بن جبير عن أبن 
عباس ١‏ فكأنّه يرَى أن هناك إمكانية أن يكون الربيع ف بحيى لأَسْكَاني 
أخطاً حيثُ قال: «محمد بن المتكدر عن جابر؛» وكان عَلَيه أن يقول: 
«عن أبي الزُبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»؛ فإِن هذا هو الإسناد 
الذي يُروى به هذا المتن؟ فهذا ما يقول فيه العلماءٌ: «دخل عليه حديثٌ في 
حديث). 

فانظ» إلى دقة الإمام أ بي حاتم الرَّازِي؛ كيف أنْكْرَ الحديثٌ - أعني : 
من حيثٌ الإسنادُ -. مع أن الرَاوِي الذي أخطاً فيه عِندّه أحد | لمات 


وهو ز نفسّه قذ وتّقَه؟! 
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والإمام الدارَفطنيئٌ عليه رح الل - لما سئْل عن هذا الحديث بعيئه 
أجابَ بنحو جواب الإمام أبي حاتم الرَّازِي : 

فقد رَوى عنه البرقاني» أنَّه قال: لهذا حديثٌ ليس لمحمد بن المنكدر 
فيه ناقة ولا جمل*». 

يعني : : أن الحديت ليس هو من حديث محما بن المتكدر أصلاء إِنَّا مُو 
من حديث غيره ؛ وهذا يدل على مثل ما دل عليه كلام أ بي حاتم الرَّازِيء 
من أن الَاوِي قد دَحَل عليه حديثٌ في حديش» رَوى الحديث عن محمد 
ابن المنكدر» والصَّوَّابُ أنه ليس من حديث محمد بن المنكدر إِنَّا هوّ 

وسألّه الحاكمٌ أبوعبدالله النيسابوريمٌ» عن الرّبيع بن يحبى الأُشئاني” 
صاحب هذا الحديث» فقال: «ليس بالقويٌ» يَرُوي عن الشوري عن 
ابن المتكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين» وهذا حديثٌ يُسْقِط مائة 
ألفي حديث) . 

الإعدر الإمام الدارّقطنيٌ خطأه في هذا الحديث من النوع الفاحش 
عدا بحيثٌ إنه يو عل ماثة ألفي حديث من أحاديثه» ولعلء قوله: 
اليس بالقريُ», نا تَرَل بدرّجته من أغلّ درجات الثّقَاتِ إلى هذه 
الدرجة الدّنيا؟ لأنّه رَوى هذا الحديتٌ المنكدء هذا الحديت الخطأء هذا 
الحديث الباطلء. 
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«الحْسَن ليغيزوء و 7 

ننتقل الآنَ إلىالتّوع الثاني من أَنواع الحديث الحسن الذي وُجد في 
استعمال الأئمة - غلبي رحمة الله -؛ لننظك : ما هي الشرائط الواجبٌ 
توفُدُها فيه حبَّى يكونٌ صالا للاحتجاج به؟ 

هذا النّوعَ هُو ما يُسَميه العلماغ المتأخرُونَ ب«الحسن لغيروه» ذلك أن 
الْحْسْن إلا جاء هذا النوع من الحديث ين اجتماع روايات بعضها إلى 
بعض » وليس باعتبار تواية معيّلّة . ْ 

وصورةٌ هذا النوع من الأحاديث : أن يكون هناك حديث ضعيفٌ» قل 
وُجد فيه سببٌ يوجبُ ردّه وعدم الاحتجاج به؛ فهذا الحديثُ الذي وُجد 
فيه هذا السببٌ» لا يحتبح به. 

ولكن؛ مع ذلك؛ فإنّ هذا الحديت إذا انضعً إليه رواياتٌ أخرى 
ومتابعات وشواهد تشهد له» ورٌبَّا كانت هذه الشواهد التي انضمث إليه 
شواهد باللفظ أو شواهد بالمعنى» وربا كانث مرفوعة» وربا كانث 
موقوفة» كله هذه الأمور إذا انضم بعضّها إلى بعضء وكانث هذه 
الرواياث جميعها ميَِّقّة مِقَةَ غير ختلفقٍ» فإنّه ا 0ن 
الذي تضمتته هذه الرواياث كلّهاء والتي اشتركت فيه» يكون هذا المعنى 
معئّى مُحتجًا به 0 وإنأ م تصح ب رواية 
بعيدياء وإنها اللجة كنت تنْبْتَ باجتماع هذه الروايات , بعضِها إلى بعض . 

وهذا النوع من الأحاديث» قد أشارٌ إليه لها الترمذيجٌ - عليه 
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رحمة الله -» حيثٌ أكثرٌ منه في «جامِعه؛» وقال في آخر «الجامع) : 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسرٌ» فإنَّا أردنًا بو حسنّ إسناده 
عندنا: كله حديث يُرُوىء لا يكون في إسناده مَنْ يُنّهُم بالكذب» 
ايكون ليث قاذ زوع هن على وعد فد ذلك يقلن 
ل حسر”) . 1 

تن لنامن كلام الرداء الايد دهاع ريه الاك الخرانط الوا حت 
توفرمًا في الروايد حتّى اتكون اخسنة بالمجموعء أي: حسنة إذا 7 
غيرها مما هو مثلّها أو أُقْوَى منها إليها؛ فيتشكّه الحديثُ الحسره من 
مجموع هذه الروايات : 
فأوّل” مَذِه الشّرائط : أن يكونٌ الحديثٌ ساًا من أن يكون من رواية أحدٍ 

المتهمين بالكذب . 

بل لابدّ أن يكونٌ الرّاوي إنّا من أهل المٌقَهَ أو الصّدْقِء وأمًا إِنْ كان 
شَعينا :فلا ازيل به الضعقة إن سعد أن يكرد فته بالكدين' أو مترولة 
الحديث أو ضعيفًا جدّاء فإ كان كذلك فإنّ حديكه لا ينفمٌ في هذا 
البابء مَهْما انضمٌ إليه من رواياتي» فإنً الضعيف جدًا وَالتّهُمَ بالكذب 
والمتروك» أحاديتُهُمْ في غاية السقوط. لا تنفع في باب الاعتبارٍء ولا في 
باب الشواهد والمتابعات» ولاترتقي إلى مرتبة الحسن لغيرو» مهما انضمً 
البهامنبزواياتو؟ نهنا أزل فرظ . 
الشَّرطُ الثاني : متعلّق بالرواية نفسهاء وهو: أن تكون هذه الرواية سالمة من 

الّدُوذْ. 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) 56 





ومعئّى كونها سالمةً من الشذوذ: أي تكون سالمةً من غخالفة الأحاديث 
الصحيحة الثابتق» التي قد فُرعَ من صحتها وثبوتهاء فهذا النوع من 
الأحاديث - أعني : الأحاديث الشادَةَ - لا تنفع في هذا الباب أيضّاء فإذا 
نت شدوذ الدذيث أو كارت من بانها أوق”2©. ل يصلح لأنا حكن عه) 
انضمٌ إليو مِنْ روايات. 

وعليه ؛ فالسَّاذٌ والمنكرُ لا يصلحان في باب الاعتبار» ولا يصلح أن 
تتقوى بها الرواية» ولا تَنْفَعْهُ)ً الرواياث المتعددة, مه] تعددث» 
ومه) كَيْرتْ. 

وهذا المعنى الذي أشرّنا إليو» والذي دل عليه كلامٌ الإمام الترمذي - 
عليه رحمة اللو - قد تّواردَ عليه العلمائ» واتَّفَقُوا عليه» من غير نكير بِينهُمْ 


فها هو الإمامٌ ابن الصَّلّاح - عليه رحمة الله -» يقول في «مقلّمة علوم 


الحديث» له: 
اليس كلضعيفي في ديش يزو ل بمجيز. بمجيئه من وجووء بل ذلك يتفاوت» 
فمن ضغب ضغف يُرَيْلّه ذلك” '“» ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة 


الضعفي» ولتقاعدٍ هذا الجابر عن جبره ومقاومتء» ردنك والعييع دي 
ينشأ من كون الرَاوِي متها بالكذب أو كون الحديث شادًا؛ . 


)١(‏ على أساس أن النكارة أشدٌ من السشُّدُوف عند من يُفكق بينهماء وعلى رأي من 
تر السّذُودٌ والنكارة برا فيتضمن كلام الترمذيّ عنده المتكرٌ أيضًا . 

)١(‏ يعني بالضعفف الذي يزيله مثزه هذو الوجوو: الضعف المتعلّق بسوء حفظ 
الرّاوي أو بالإرسال أو نحو ذلك من الضعفب الخفيفي. 
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فانظز؛ إلى قول الإمام ابن الصلاحء كيفَ جعلء الحديت الشَّاذً 
كالحديث الذي اشتمل على راو متهم بالكذب . 

ونا لم يعتدّ أهل* العم بالروايات الشادَةٍ والمنكرة ولم يلتفِيُوا إلى طَرْقها 
وإن تعدّدث؛ لأنَ شذُودٌ الرواية ونكارتها إسنادًا أو متنا يق كونٌ راويها 

قد أخطأ فيهاء وحيئئلٍ يقْوَى جانبٌ الردٌ على جانب القبول؛ لأنّه - 
ايه عدوت الا يكرت لله ارون جود اوه إلا في ذه وعيلٍ 
ذلك الرَّاوِي الذي أخطأ فيهاء فكيف يُتَصوَّرٌ أو يُعقّه أن تقر .ووايدً 
برواية لا وجودّ لها في الواقع. را وعدمّها سوا ؟! 

وقد أشارٌ إلى ذلك الشيخ الألبافُ - رحمة الله تعالى و اشرما هبه 
حيثُ ذكرً في كتاب «صلاة التراور بح» حديئًا يرويه بعضُ مَنْ هو صدوق في 
الأصل» ! لا أن روايته شادَّةٌ خالف فيها غيره من هو اؤل تنه بالفبواء 
وام لشي ال عليه رحمة الله - موضحًا أن هذه الرواية 
الشاذة رواية في غاية الضّعفٍِ والوهاء. وأنها لا تصلح لا في الاحتجاج 
ولا في الاعتبار» قال: 

«من الواضح أن سبب رد العلماء للشادً إن هو ظهورٌ خطئها بسبب 
المخالفة المذكورةء زماات خازة ذلا يمل أنْ يقوى به رواية أخرى في 
معناهاء فثبتَ أن الشاذً والمنكرَ مَّ علا كد وارلا متهن وه عل بن 


وجوده وعدمه سوا 2 
وقال حاكيًا عن أهل العلم: 


امن الفرر ل كلم مط كاري أن الغا متك امردوةة لأنّه 
ل والخطأً لا يُتقوى به». 
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هذا؛ وإنَّا يصلحٌ في هذا الباب فقط الضعفُ الذي يكون هينّاء أمَا 
الضعفُ الشديدٌ كالشذوؤ والنكارةٍ والتهمة بالكذب» فهذا لا يصلحٌ في 
هذا الباب بحال من الأحوال. 

وشودَرٌ الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله -» ل َيِل عن مثل هذه 
الأحاديث» قال كلمته المشهورة: 

«الحديثُ عن الضَّعمَاءِ قَدْ نحتاجُ إليه في وَقْسوء والمنكر أَبَدَا مُتكرًا . 

فقد بين الإمامٌ - عليه رحمة اللو - أنّ هناك فرقًا بين الضعفب الذي 
يكون سبيُهُ ضعف حفظ الرّاوي» وبين الضعفب الذي يكون سَبِيهُ شذودً 
ارتواية أو نكاركجاء فين أن النوع الأول من الضعفف يصلحٌ في هذا 
الباب» وأنّهِ هياج إليه في وقتي»» أي: في باب الاعتبار» وبين أيضًا أن 
النوعٌ الثاني من الروايات - وهي الرواياث المنكرةٌ وهي التي يترجحٌ عند 
أهلٍ العلم نكارثها وخطأ الرَاوي فيها - لا تنفمٌ أبدَاء وأنّ وجودها 
كعديهاء ولو كانث هذه الرواية من راي يصلحٌ حديله للاحتجاج 
وللاعتبار في الأصل» ولكر لا تريححَ خطؤه في هذه الرواية بعينها كانث 
ده الرواية ساقظة حن بيد الاعتباره لا اتاد باولا انشغال ميا: 

وهذا الشذودٌ - أو النكارةٌ -» الذي يعتري مثل> هذه الروايات» تارةً 
يكونُ في الإسناو» وتارةً يكون في المتن. 

فأمّا ما كان منهُ في المتن فلا شك أنه يكون قد قُرِعّ من وسقط كلية؛ أن 
الأسانيد مَا هي إِلّا وسيلة لاعتبار المتون» والبحث عن صحيحها 
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وسقيوهاء فإذًا كانت المتون نفسّها في غاية النكارة أوني غاية الشذُوذْء وقد 
حكم الأئمة بشذوذها أو بنكارتهاء وآنها غيرُ صاححة بحالوء فاه حا طالة 
هذه - تكو قد مُرِعٌ منهاء وأُسْقِطْتْ إلى غير رَجْعَةِ 

وهذا الذي قصده الإمامٌ الترمذيٌ - عليه رحمة 0 
الحديت الشَّااً لا يصلحُ في باب الاعتبار» إِنّا قصدّ - بالدرجة الأولى - 
الشذودٌ الذي يعتري المتون» وهذا؛ لكونها مخالفة للأحاديثٍ الصحيحة 
الثابتقة عن رسول الله كَل . 

لكن؛ هناك نوع ] آخوٌ من أنواعٍ اوور والنكارة» وهو الذي يعتري 
الأسانيد دون المتون» وهذا مهمٌ عا فإن الرّاوي لا يخطئٌ في المتن 
فحسبْ,ء بل يخطمٌ في المتن ويخطئمٌ أيضًا في الإسناد» بل إن أخطاء الأسانيد 
أكن من أخطاء المنون؛ لأ الأسانيد متشاببةٌ ومتداخلةً» بخلافي المتون. 

ولهذا؛ تجدٌ أخطاء الّواةٍ في الأسَانِيدٍ أكثرٌ منها في المتون» يد 
ع عبت فا الجلمء رعل ايها : يعرف الصحيح من الضعيفي 
المتون» فإِذًا عمد الباحثٌ إلى أسانيد شَاذَةَء أو أسانيد 50 لم 42 
يضم بعضّها إلى بعض » ظنًا منه أثها بذلك تتقوّى» وتدل على صحة المتن 
أوعل حُسْو؛ نه بذلك إِنّا يكون قد وفع في الخطا والتناقض ؛ لأن المككر 
خطأ متحقق” والشاد كذلك؛ فكيف ثُقَيي خطأ بخطر؟ كيف ثُقَكي خطأ 
تحققنا من كوزه خطأً بخطا آخرّ تحققنا من كوه خملاً؟! 

نا الذي يصلمٌ في ذا الباب تلك الرواياث التي تمل أن تكون 
صوابًا ويحتمل؛ أيضًا أن تكون خطأء فالإسنادُ الذي اشتملء على راو 
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ضعيفي» هذا الرّاوي الضعيفٌ ليس من شأنه أن يخطئع في كل أحاديثى 
بل تارة يصيبٌ وتارةً يخطمٌ. هذا الإسناد الذي فيه إرسال» فالإرسال لا 
يسلتزمٌ الضعف دائ)» بل من المرْسَلٍ ما هو صحيحٌ» ومن المرْسُلٍ ما هو 

فإذا نظرنًا لمثل هذا الضعفب لين في الكوايق» ينبغي علينا أنْ نعامله بي) 
يستحوةٌ» فلا نترلك الرئواية كليةٌ» كب أنَّنَا لا نحتيجٌ بها على سبيل الإطلاقي» 
بل ننظرٌ: هل هذه الرئواية من شواهد؟ كل لاك لولم تي عات 
تَعْضْدُّها وتؤكدٌ حفظ الرّاوي لهاء أو تؤكدٌ أن مخربجها عن ثُقَّة؟ فحيتئر 
تكون الرئوايةٌ صالحة للاحتجاج بانضمام الروايات الأخرى إليها . 

إن هذا الانضيام يقري جانت القبولها عل جبانيا الردء ريح اجد 
الاحتمالين في المسألّة؛ لأنّ الكواية حيثٌ رَوَامَا ضعيفُ الحظ كان يختمل” 
أن يكون أصاب فيهّاء وتحختمل+ أن يكود,ٍ أخطاًء فبالشواهدٍ والمجابَعَات 

يترججح لدينا أنه نه أصابء كذلك الكواية المؤْسَلَهٌ تمل * أن يكون خْرَبها 
عن ثِقّةّ ويحتمل؛ أن يكون عَخْرجها عن غير ثقدء فبالشواهد والّْابَعات 
يترجَحٌ لدينا أن تخرجها عن ثْمَةٍ وليسَ عن ضعيفي. 

وينبغي أن يُعَلم؛ أن رُجْحانّ الخطا في الكواية بها يوجبُْ الحكم عليها 
ِالسّدُوذٍ أو النَكاروٍء ليس دائ) مرتبطا بحال الرّاوي» فقد يكون الدَّاوِي 
ضعيمًا لكن روايهُ تلك صالحةٌ للاعتبار؛ لكونه لم يترججخ خطؤهُ فيها بها 
يوجبُ إنكارّهاء وقد يكون الرّاوي يْمَةَ أو صَدَُوقًا ولكرٌ روايتهُ تلك غيد 
0 ؛ لكونهِ قد تَرَجَحَ خطؤٌه فيها بب) 
يوجبُ الحكم عليها بِالسَّدُوذْ أو التكارة. 
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بل قد يَروِي الرّاوِي الواحدٌ حَدِيكِينء قَيُعَرُ بأحدهما ولا يُعتبرُ 
بالآخرء وقد يكون الحديثان بإسنادٍ واحلر؛ وذلك أنَّه تربجحح في أحدهها 
كوه خطأ فلخ يُعْتَيرْ بو ول يترججخ ذلك في الآخر فاغْترَ بو. 

فك تَرَونَ؛ الأمرٌ ليس راجعًا إلى حال الرّاوي فحسبُء بل أيضًا هو 
راجع إلى اعتبار الرئواية والنظر فيهاء وهل الضّعفٌ الذي اعتراها من 
الضعفي المُحتّمل أمْ هو من الضعفي الشَّديدٍ المنكرٍ الذي لا يتمز*؟ 

ولا بأس بذكر مثال يُوضحٌ كيف أن الرواية المنكرةً لا تصلحٌ للتقويقء 
وإن كان الرَّاوِي نفسّهُ الذي روامًا صالحًا للاعتبار. 

حديثٌ» يرويه عبدالله بن بُدَيْلِ وهذا رجل”ضعيفٌ» عن عمرو بن 
دينار» عن عبد الم بن عمر) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عليه 
أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا عند الكعبقء فسأل النبئ كلل فقال: 
«اغتكف وَصُما. 

هذا الحديثٌ؛ صحيح عن الرسول ككل من غير ذكر لفظ: «الضّوم) 
فيوء والأمر به؛ ولكن هكذا رَوى الحديث عبلالله بن بديل بذكر 
«الصَّوم) فيه» وهذا مما أنكره العلماء على عبد الله بن بديل . ْ 

فهو أولا: تفرّد به عن عمرو بن دينار» وهذا من التَفرّدِ غير المحتمل ؛ 
لأنَ عمرّو بن دينار من المكثرين حديكًا وأصحابّاء فأين كان أصحايه عن 
هذا الشف ل ارو رجز * ضعيف؟ ! 


. 


نع إِنَه لم يتفرذ فحسبُ بلء خالف أيضّاء فزادَ في المتن زيادةً أنكرها 


المقبول والمردود من الآحاد (الحسن) ١/١‏ 





العلماء عليهء وممن أنكرٌ هذه الزيادةً في هذا الحديث الإمامٌ ابن عدي» 
والإمام الدارّقطنيٌ» والإمام أبوبكر النيسابوريٌ» والإمام البيهقيٌ أيضًا. 

فجاء بعضُ إخواننا من المشْتَغِلِنَ بالحديث» فحكمّ على هذه الرواية 
متيضى الوراهها فكيت: ات بظاهر الاشتافه فدهب ]ل امنا رواية 
صالحة للاعتبار» على أساس أن عبدالل بنَ بديل ليس متهم بكذب أو 
فسقء يعنى : ليس ضعفة شديدًاء وغفل>هذا الفاضل*عن أن روايته تلك 
منكرة وأن الأئمة أنكثوها عليه» بصرفب النظر عن حال راوبهاء وكا 
سبق المنكة أيذا ملك 

م إل جاء لها بروايق أخرى» وقد اعت تبر هذه الرواية الأخرّى شاهذًا 
للقواية الأول + وهذه الرواية الأخزق أيضا متكرة ذكرٌ «الصوم» الوارد . 

0 0 ع م م 
فيها خطأ من راويهاء وقد أنكرّه عليه أهل؛ العلم أيضاء هذا فضلا عن 
كون ذلك الشاهدٍ قاصرًا عن الشّهادةِ. كا سيأتي. 
0 ابواى ِ 2 186 

وهذا الشاهد؛ بروية ستعيد بن سيره عن عبيلالله بن عمرٌ؛ وسعيد بن 
بشير هذا ضعيفٌ الحفظء ونه ينزه بو عن اعبر ارين عم وهذا مما 
يوجبٌ التوقّف في تفرده ؛ لأن عبيدالل بن عمرَ - رحمه الله - أيضًا من 
المكثريرة حديئًا وأصحاباء فأينَ كان أصحائه الثقاث عن هذا الحديث؟ ! 
فضلًا عن أن أصحاب عبيدالل بن عمرٌ قد رَوَوْا الحديت نفسّهء وم 
يذكرُوا فيه «الصوم» ك] ذكره سعيد بن بشيرء فتكون رواية سعيدٍ بن بشير 
هذه من قبيل الأحاديث المتاكير. 


و . ْ 2 .]هه 
سعيد بن بشير» يرويه عن عبيداللء بن عمرٌء لت عن ابن عمرّء 


١‏ لغة المحدث 


٠.‏ 0 ا 8 7 ىا 
أن عمرٌ نذرٌ أنْ يعتكف في الشرك ويصوم» فسأل النبي كه بعدَ إسلامى 
فقال: «أؤْفي يتَذْرِك؛. 
فذكرٌ «الصوم» أيضًا في حديثء. ومن نَم أنكرٌ عليه الأئمة أيضًا هذا 
الحديت. 


فأنت ترى -أخي الكريم -؛ أن الحديثٌ بطريقيه منكرٌ» ذكرٌ «الصّوما 
في كل طريق على حِدةٍ منكرٌء إمّا لتفرم الضعيفب به عن إمام حافظ مكثر 
له أصحابٌ حفاظ» وهذا مما لا يُحتَمَِك وإمّا أنه مع ذلكَ قد خالفَ فروى 
الحديثٌ على خلافي ما يَرْوِيهِ أصحابٌ ذلك الإمام الحافظ.. 


فإذًا؛ كله طريق على حدةٍ منكرٌء ذكرُ «الصوم؛ في كل حديثٍ من 
الحديثين منكزٌ . 

فمن يغمد لوي المدكر الأولو بلمنكر الثاني يكون قد وقع في تير 
وتناقض واضح ؛ لأن المنكرٌ لا يُقَكِي المنكرّ» بل لا يُقَجْي حنّى الصحيحٌ» 
فكيف يُقَحي المنكرٌ مثله؟! 


ثم إن رواية «سعيليه هذه لو كانث صحيحة ا صَلّحَت لتقويق رواية 
عبلواللم بن بديل ؛ فرواية عبلراثم بن بديل فيها اشتراط الصوم للمعتكفي؛ 
أن الرسول كله - كما هو في الرواية- - لا سأله عمد عن نذره الذي نذرّه في 
الجاهلية هل يُوف به؟ فقال لَهُ: «اغتكفْ وصُؤاء فقد أَمَره هاهنا 
بالصوم؛ بينما رواية سعيلو بن بشير ليس فيهَا ما يدل على اشتراطر الصومٍ 
للمعتكفي» ففيها: «أنّ عمرَ نذرَ أنْ يعتكف في الشّرك ويصوم»» فهكذا 
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هو قد عقدٌ نذرّه على الأمرين وليس على أمر واحدء عقد نذرّه على أن 
يعتكفَ وعلى أن يصوم. افأمره ل يكل أن يوني يكَذْرواء أي: على 
0 0 وهذا - بطبيعة الحال - لا يدل على 

شتراط الصوم للمعتكفي. وإنَّا أمره الرسول كٍَ فقط بأنْ يوني بنذره 
0 نذَرَه وقد نَذَرَ له فى روائة هيه أن ينف رذ يصومء بين) 
في رواية عبداش بن بديل: أنَّه ندّرَ أن يعتكفَ فقطء فإذا برسول الله يك 
11 با طيسقت وناك دور ارك ارا بشن إن ولك الصفم نيك رار 
على اشتراط الصوم للمعتكفيء بينما رواية سعيد بن بشير لا تدلهُ على 
ذلك» وعليه فلا تصلحٌ روايةٌ سعيل لِتَفُويَ رواية عبدالله بن بديل؛ لأنها 
قاصرةٌ عن المعنى الذي دلت عليه رواية ابن بديل . 

وكذا أمرٌ مهم جدًا؛ فإن الروايات الني بد د وي 
كانث صاحة للتَقُويَةَ لابدٌ أن يكون المعنى الذي يراد نه فْرِيتُهُ في الرتوايتين قد 
اشتركت الروايتانٍ جميعًا فيه» لا أن يكون هذا المعنى موجوذا في إحدى 
ارئوايتين وليسَ موجودًا في الرتواية الأخْرَى» فإذا وْجِدَّ المعنى في إحدى 
الروايتين دُونَ الأخرى فإنّ الرواية الأخرّى التي لم تشتمل: ولتَتضمن هذا 
المعنى لا تصلحٌ لِتَقَوية ارئواية التي تضمّكنهء بل لابدّ من اشتراك الروايتين 
في هذا المعنى» واتفاق الروايتين على تضمٌّنٍ هذا المَمَتى وعلى اشْتال هذا 
المعنى . واللة ألم . ْ 
الشّرط الثالث : للحديث الحسَّن لغيرو عند الإمام الترمذيء أُشَارٌ إليه 


بقوله: «وأن يُرُوى من غير وجه نحو ذلك» . 


ى7>ى لغة المحدث 


والذي سَلِمَ أيضًا من أنْ يكونٌ حديكًا شاذًا؛ فهذا الحديثُ الذي سَلِمَ من 
الشّدُوذ وسَلِمَ من رَارٍ مُتهم بالكذب يصلحٌ لأن يكَرٌَى بغيره. 

الكن ؛ ما صفةٌ هذه المقويات أو العَواضدٍ التي إذا ما انضمّت إليه 
شَكَلتْ الحجة» وكان الحديثُ من القسم الحسّن؟ إن 0 


«أن يُروى نحوه ون عر وعدا 

فقوله : الخري أي : : في القُوة والمفنى» يعني : أن تجيء رواية تكون 
مثل> الكواية الأولى من حيثٌُ القُوَفُ وأيضًا من حيث المعنى» بمعنى : أن 
تكونٌ مُتَضَعْنَة نفس المعنى الذى ي تَضَمئَتَةُ الروايةٌ الأول » فيكون هذا المعنى 
الذي اشتركث فيه الروايات معئّى حسئاء فيكون حجة من حيثُ المجموع . 

هذه الأمورٌ التي تنضمٌ تلك الرواية» أو هذه الأوجة التي إذا ما 
انضمَّتْ إلى الوجه الأول فصارٌ حسئًا؛ لابدٌ لكي يقع بها التقويةٌ أن تكون 
هذه الأومجة أيضًا سالمةً من التُّهمةٍ بالكذب» وسالةً من الشُّذُونٍ أمَا إِذَا 
كانت هذه الرواياثٌ العاضدةٌ بعضها شاذًا أو بعضهًا مشتملا على رارٍ 
منّهم بالكذب؛ فحيئئذٍ ما كان مِنْها بهذا الضف لا يَصلمٌ للتقوية ولا 
يَصْلحَ للاعتِضًادء إن يصلّحُ ما كان نحو الرواية الأولّ من حيثُ السلامة 
مِنْ أن يكون أحد رواتها منّها» ومن حيثٌ السّلامةٌ من الشُّدُوذٍ والتكارة. 

لكن؟؛ هل د رط ف هذه الروايات العَاضِدَةٍ أن تكون مرفوعة إلى 
رسول الث يك كالرواية الأولّ» أمْ لا؟ 


يعني : أن هذا الحديثٌ الذي سَلِمَ إسناذه من راو منّهم بالكزب» 
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ظاهرٌ كلام الإمام الترمذيّ - عليه رحمة برط بلق 
لأنّه قال: «أنْ يُزُوى نحوٌه؛» يعني : من حيثٌ القُوّهٌ وق حيك المعو 
امن غير وجواء فلم يذكرٌ ما يدل على أ أن هذه الأرة لاد وأن تكون 
مرفوعة إلى رسول اللو كك فعلى هذا يَدخْل في كلامو أو في هذه 
الأويجه: الموقوفات. 

حيعل يكون كلام الإمام الترمذيّ شبيهًا بكلام الإمام الشافعي في 

لل والاحتجاج به. فالإما الشاية - عليه رحمة الله - حيناً تكلم 

عن الرسل وعن شرانط اعوضان وتقرور وال سجاه ذكر من ضمن 
العَوَاضِدٍ التي تَنضمٌ إلى المرسل فتدُلهُ على صحة رجه وعلى أَنَّه حجة: 
أن يكون هذا المرسّل قد فى بمقتضاهٌ أو بمثل معناه أحد الصَّحَابِة أو 
عَامهَ أهل العِلم . 

فإِنْ صم أن الترمذيّ - عليه رحمة الله -» يريدٌ بكلامه هذا أن الحديت 
الضعيف يَتَقَوَّى أيضًا بالموقُوئَات» فحيئئل يكون كلامّه شبيهًا بكلام 
الشافعيك ولعلء الشافعيَ هو أستاذه في هذو المسألة. 


هنتم ا يُستَشْكَلالجمْع الذي 


8 0 2 
وحيثٌ تبت أن «الحسن» يُطلَقَ عند المتقدمين على تلك المعاني كلهاء لا 


ك١‏ لغة المحدث 





ينبغي أن يُستشكل صنيعٌ الأئمق كالترمذي وغيره من جمعهم بين «الحسن» 

أ ار الضَّعفيء كقوهم: «هذا حديثٌ 
حسرح صحيح), أو لاحسر غريبكل أو لاسر صحيح غريبٌ؛. أو 
احسنٌ ليس إسنادة بالقائم» أونحو ذلك. 
« وقد استشكلء فعلًا جماعة من المتأخرينَ هذا الجمع ات في كلام 
المتقدّمين. وأجاتَ البعضٌ عن هذا الاستشكال و بأجوبة متعددق» مبسوطة 
في موضعها من كُتّبٍ مصطلح الحديث» وكلها لا لوس عونت 

وأقربٌ الأجوبّة إلى الصَّوّابٍ : جوابُ الإمام ابن رجب الحنبلي - رمه 
للك تَكَالٌ . 

قال له ابن رجب الحنباة 237 : 

«قد بن الترمذيٌ مَرَاده بالحسن ‏ وهو: ما كان حَسَن الإستاد. 
وفسّر حَسْنَ الإسناد ل ولا يكون 
شاذَّاء ويرْوَى من غير وجو نحؤه؛ فك حديث كان كذلك. فَهُو عنده 
تحدييك حسن) . 

وقد تقدَمَ أن الوا ينُم من ينهم بلحب أومنهم من يه يَعْلِبٌ على 
حديئه , الوهحٌ والغلطٌ ومنهم العَد الذي يقل غَلَطهء ومنهم ىك الذي 


وي 


يكثد غَلطه . 
فعلى ما ذَكَرَه الترمذيٌ: كلما كان في إسناده مُنَّهِمٌ فليسَ بحسّن» وما 
عَداه فهو حسر. 


.)7588 -"854 /١( في «شرح علل الترمذي»‎ )١( 
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بشرط : أن لا يكون شاذا. 

والظاه ؛ أنّهِ أرادَ بالشَّاذ ما قالّه السَّافِعوثُ» وهو: أن يروي الثقاث عن 
النبي كك خلاقه . 

وبشرط أن يروى نحوّه من غير وجه. 

يعني : أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي وَل 

أ و و 

فعلى هذا: الحديثٌ الذي يرويه الثْقَهُ العدلك ومن كَثْرَ غلطه؛ ومَنْ 

يَعْلِبُ على حديثه الوهٌ؛ إذا لم يكن أحدٌ منهم متهما؛ كله حسن. 
- 13 ' 

بشرط: أن لا يكون شاذًا الفا للأحاديث الصّحِيحة. 

وبشرطر: أن يكون معناه قد رُويّ من وجوو متعددة. 

فإن كان مع ذلك مِن رواية الثّقَاتِ العدول الحْفَاظ؛ فالحديثُ حيتئلٍ 

5 ع 

ااحسن صحيح)ا . 

وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصّدقٍ الذين في حديثئهم 
وهمٌ وغَلَط - إمَا كثيرٌ أو غالبٌ عليهم -؛ فهو احسنٌ». 

2 9 
ولو م يُرْوَ لفظه إلا من ذلك الوجه؛ لأنّ المعتبرٌ أن يُرْوَى معناه من غير 
8 . يه .و 

وعلى هذا: فلا يُشْكِلِ* قولّه : «حديث حسرٌ غريبٌ»» ولا قولة: 

«صحيحٌ حسر” غريبٌ لا نعرثه إلا من هذا الوجوا. 


,> لغة المحدث 





لأنّ مرادّه: أن هذا اللّفظ لا يُعرفُ إِلَّا من هذا الوجه؛ لكنٌ لمعناه 
شواهدٌ من غير هذا الوجوء وإن كانت شواهده بغير لفظه. 

وهذا؛ ى) في حديث «الأعماله بالليّات»؛ فإن شواهده كثيرةٌ جدًا في 
الست مما يدل على أن المقاصد والتّيّاتِ هي الموؤثَّرةٌ في الأعمالو» وأنّ الجزاء 
من غير. حديثه من وجه يتصح . 

وبمعنى هذا الذي ذكرتاه؛ فسّر ابن الصّلاح كلام الترمذيّ في معنى 
الحسن ؛ غير أنَّه زادَ : «أن لا يكون من رواي مغمّلٍ كثير الخطه . 

وهذا؛ لا يدل عليه كلام الترمذي ؛ لكنه إننا اعتيرٌ أن لا يكون راويه 
متها فقط ؛ لكن قد يؤخذ مما ذكرّه الترمذييٌ قَبْل هذا: أن مَن كان مغمّلا 
كثيرٌ الخطإ لا يتح بحديثو» ولا يشتغل بالئواية عنه عند الأكثرية”" . 
)١(‏ قلت: وهذا يدل على رجوع الإمام ابن رجب عما أطلقه آنقًا من أن كل من 

هو دون المتهم بالكذب يكون حديثه حسنًا عند الترمذي إذا لم يكن 

كساذا ورلا طن شين ويةة ويكون على هذا كثير الخط ومن يغلب على حديثه 

الوهم غير قابل حديثه للتحسين حتى وإن لم يكن متهما. 

ومثله ؛ قول الإمام مسلم -رحهه الله- في مقدمة «الصحيح» (0/1) في بيان 

مراتب الرواة ومراتب رواياتهم 0 

الحديث متهمون - أو عند الأكثر منهم- فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم . 

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. سايم حي 


ثم بين علامة الحديث المنكرء ثم قال: «فإذا كان الأقلب :من حليكه كذلك: 
كان ا ا : 


فواضح جدًا من كلامه أنه لا يفرق بين المتهم بالكذب وبين من يكثر في حديثه 
المنكر أو الخطأء وأن كل هؤلاء لا يشتغل بحديثهم ولا يلتفت إليه . والله أعلم . 
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وقول الترمذي - رحمه الله -: «يُروى من غير وجه نحو ذلك»»؛ ولم 
يقل: عن النبي”إللة؛ فيحتول+ أن يكون مرادّه: عن النبيء ل ويحتولهأن 
تحمل كلامّه على ظاهره ) وهو أن يكون معناه: يُرُوى من غير وجدء ولو 
موقوقًا؛ ليستدل بذلك على أن هذا المرفوعَ له أصل” يعتضد به. 

وهذا؛ كا قال الشافعئٌ في الحديث المرسل: إنه إذا عَضَدَه قولٌ 
صحابيٌ» أو عَمِل عامّةٌ أهل الفتوى به؛ كان صحيحًا. 

وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي ؛ إِنّا 00 الحديثٌ 
«صحيحًا حسنًا)ا, إذا صحّ إسناده برواية الثقاتب العدول» وم يكن شاذاء 
وروي نحوه من غير وجه. 

وأما االصٌحيح المجرّد 0 يُشترّط فيه أن يُروَى نحؤٌه من غير وجوه 

لكن لابدٌ أن لا يكون أيضًا شادًا - وهو ما روت الثقاث خلاقّه» على ما 
يقوله الشَّافِعِيمٌ والترمنريمٌ -؛ فيكون حينئذ «الصحيحٌ الحسن» أقوى من 
«الصحيح» المجرّد. 

وقد يقاله: إن الترمذي إِنَّا أرَادَ ب«الحسن» ما فسّره به كَامُناء إذا ذكّر 
«الحسن») ددا عن «الصحة؛اء فأمًا «الحسن» اي بالصحيح» فلا 
يحتاجُ إلى أن يُروَى نحوٌه من غير وجد؛ لأ صحته تُعْني عن اعتضّاده 
بشواهد أخر. والله أعلمٌ. اه. 


د 
ومحصّلة هذا الجواب: 


أن قول الترمذيّ - عليه رحمة الله -: «ألا يكون في إسناده مَن يُتهم 
بالكذب»»: هل معنى هذا أنه لابدَ وأن يكون ضعيمًا إلا أنّه مع ضعفه لم يبلغ 
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إلى حدٌّ أن يكون متهم بالكذب, أمْ من الممكن أن يكونٌ ثقة أو صَدُونًا؟ 

الظّاهِدُ؛ عدم اشتراط ضعفي الرّاوي؛ لأنّ اشتراط كون الرواية سالا 
من متهم بالكذب. لا يلزمٌ منهُ أن تكونٌ الروايةٌ ضعيفة» أي: لا يلزمٌ من 
هذا الشرطر أن تكونٌ الرواية قد اشتمَلّثْ على راو ضعيفب صَغْفُْه هينٌ؛ 
لأنّ الرواية التي يرويها الثقاث هي سال من متهمربالكذب» والرواية التي 
يَرويَا أهل؛ الصّدْقٍ هي أيضًا بعال ع متهم بالكذب . 

فإنْ كان هذا هو مرادَ الترمذيّ من قوله : «لا يكون في إسناده من بِتّهَمُ 
بالكذب». أنَّه يدخل فيه الثقاث ويدخل فيه أه* الصّدق ويدخل* فيه 
أيضًا الضعفاء الذين ل يلّقُوا في الضّعف إلى حدٌّ أن يكوبُوا متّهُمِينَ 
بالكذب» فحينئل و يَسْهُل علينا فهم م الجمع الذي وجد ف م الإمام 
الترمذيٌ - عليه رحمة الله - من قوله في كثي رمن الأحاديث التي أدخلها ني 
«الجامع" : «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح): مس وشونة بالحسن ويصفه 
أيضًا بالصحة. 

ومعلوم؛ أن الحسن إن هو نوع من الأحاديث. مَرْتَبتُه دون مرتبة 
الحديث الصحيح» فكيفَ استجارّ الترمذيٌ وغيرُهُ من أهل العِلّممَنْ 
وُحجِدّ في كلامِهِم مثل*هذا الجمع» كيفَ استجاروا - عليهم رحمة الله - أن 
يجمعوا بين هذين الوَصْمَّين في الحكم على حديث واحد في آنٍ واحل وبينهُ) 
بَوْنْ؛ لأن وصف الحديث بالصّحة معناه: أنَّه في أغلّ درجات المَبُول 
ووصقّه بِالمّسْن معناه: أنه في أَدْنَى درجات المَبُولِء فكيفَ يكون 
الحديثٌ الواحدُ في آن واحدٍ في أغلّ درجات المَبُولٍ وهو أيضًا في أَدْنى 
درجات القبول؟! 
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هذا رما استَشْكلّه كثيرٌ من أهل العِلّم من الأَيِّةَ المتأخرين» فإذًا فهمنا 
كلام الترمذيّ - عليه رحمة الله - على نحو ما قُلْثْ سَهُلَ علينا الجوابٌ عن 
هذا الإشكال. 

ذلك؛ أن هذا الحديت الذي وصمّه الإمامٌ الترمذيٌ - عليه رحمة الله - 
أنه «حسئ»» قد وصمَهُ بذلك بناة على اجتماع ثلاثة أمور فيه : 

الأمئ الأوّله: أن رَاوِيه سالا من التَهّمَةَ بالكذب . 

الأمث الثاني: أن الحديت سالهمن الشَّذُوذْ. 

الأمث الكَالِثُ: أن هذا الحديت قد رُوي نحوٌه من وجه آخرٌ أو أكثر. 

فإذًا وجدنا الحديث هذه صفيّه» صدق عليه اسم «الحسن»» فإذًا انضعَ 
إلى هذا أنّ هذا الرّاوي الذي هو ليس متها بالكذب كان مِنْ أهل النَّْه - 
أي : كان ثِقَةَ - فالثقاث - بطبيعة الحال - سامون من التّهمةٍ بالكذب» 
فيصدّق عل الحديث أيضًا وصف «الصّحكّةه؛ لاله من روابة الثّقات؛ 
ويتضدق عليه أيضًا اسم (حسن»؛ لأنّه قد اشتملء على أوصاف الحْسَنٍ 
عند الإمام الترمذي . 

الترمذييٌ اشترط في الحديث «الَسَن) أنْ يكونٌ راويه ساًا من التّهمَةٍ 
بالكذب» وهذابِقَهّ سالامن الهم بالكذب؛ الترمذيٌ اشترط في الحديث 
«الحسن» أن يكوث الحديثُ سانًا من الشذُوو وهنا أيضًا سالك من 
الشَّدُوذْ؛ِ واشترط أيضًا أن يُرُوى من غير وجم نحوّهء وهذا أيضًا قد 


٠ ٠ ٠‏ هه ُّّ .0 م“ 
روي من غير وجه نحوه؛ فهذا دريف الذي بين أيديئا له طدق متعددة» 
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وله شواهد من غير رواية ذلك الرَّاوِي الذي تفرّد بالوجه الأوّلوء وليس 
بالصّرُورَةٍ أن تكون هذه الشواهدٌ باللفظء بل رُيّا تكوث بالمعنى؛ إذ 
الاعتبارٌ هامُّنا هو المفنى لا اللّفظ. 

فلو جاءنا حديثٌ يَرُويه يُقَهٌ» وهذا الحديثٌ سال من السّدُوف وروي 
نحؤٌه من غير وجدء صدق عليه | سم «الحسن»؛ لأنّه قد تََقََّتْ فيه 
شرائط الحَسَنِ عند الترمذي» وصدق عليه أيضًا اسم «الصحيح»؛ لأنّه 
قت فيه شرائلً 0 ِقَهَ الرُواوٍ» واتصال الإسناد. والسَّلامَةَ من 
السّذُونْ والعلق-ة يصلح حينئل أن نقول في هذا الحديث: إِنّه ااحسر” 
صحيح) ‏ (حسر) باعتبارٍ تحمق شرائطر الحْسَنٍ التي ذكرها الترمذيٌ فيه» 
واصحيحًا باعتبارٍ أن شراط الحديث الصحيح أيضًا قد ممق فيه . 

وإن لَّمْ يكن الرّاوي نْقَدَ بل هو راو ضعيفُ» إِلَّا أ ضعفه من 
العف اين وليسَ من الضّعفب الشَّدِيدِ فهو أيضًا حديثٌ «(حسر؛ 
لأنّ هذا الرّاوي ليس متها بالكذب» وحديئةٌ أيضًا سالك من السُّدُوف 
وقد الشااقة رو قن كر عد ترا إِذّا تحقّقَ فيه فيه شرط الحسن عند 
الإمام الترمذي - عليه رحمة الله . 


ا 


فإن صادف أن هذا الدّاوي روايثه بلفظٍ مَاء وتلك الشواهد التي 
انضَمَتْ إليه وإن وائَمَئُ في المغنى إِلّا أكها لا توافقهُ في اللّفظء فحينئز 
ياد عل سويت الع ري إن ١‏ لعب :لدان ورور 
الحديث «الحسن» - التي ذكرها الترمذيٌ - في هذا الحديث» وهو 
«غريبٌ» هذا اللّظِ الذي جَاءَ به ذلِك الوََاوِي متفكدا به. 


داعا 


5 
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أو قد تكونُ الغرابة راجعة إلى الإسنادء كأن يكونثٌ ذلك الدّاوي الذي 
هو فيه نوع ضغفي.ء إِنَّا تفرد برواية ذلك الحديث بإسنادٍ معين يت به 
غيرةٌ» والمعنى الذي يتضَيُة المتره له شواهد تأخدٌ بيه وتَعْضدَه وتؤكد أن 
الرَاوِي حَفِظ المتنَ أو معناء وإِنْ لم؛ يحفظ الإسنادء فحيتئلر يصدق عليه 
وصفٌُ «حسن غريب» أيضّاء بمعنى: أنه يكون #حسنًا لتحقق, شرائطر 
الترمذي في «المسنا و«غريبًا»» أي: من هذا الوجه ومن هذا الإسناد 
الذي تفرد به ذلك المتفرعة . 

وعَلى هَذا؛ فلا إشكال في قول الترمذيٌ في الحديثي: «هذا حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ» ولا قوله: «حسنٌ صحيحٌ»» ولا قوله: «حسنٌ صحيح 
ريت لاانعرفة إلا من هذا اوعدو "فهذا حك متعار” بالرواية من بعيث 
الإسنادٌء و«الحسنئ» راجمٌ إلى اين وإلى المعنى الذي تَضْمَّنه ذلك المتن. 

وهذا أمي معروفٌ؛ فهناك من الأحاديث ما يكون «غريبًا» من حيثٌ 
للف بمعنى : أنه م يُرْوَ مبذا اللّظ إلا من وجو واحلوء وإنْ كان المعنى 
الذي تضكته ذلك اللفظ مرويًا من وجو كثيرَةء فحيئئلر الغرابة تكون 
راجعة إلى رواية بِعَيْنها أو لَْظ بعينى وإن كان المعنى الذي تضمّنه ذلك 
لظ معئى مشهورًا مستفيضًا لا غبار عليه ولا شك في صحيه. 

كمثل حديث: «الأعمال بالنيات»» فإنً شواهده كثيرةٌ جدًا في الست 
ما يدل على أن اللقاصدّ والنيات هي المؤثرةٌ في الأعمالوء وأنّ الجزاء يقع 
على العمل بحسب ما ثُوي به؛ وإن لم يكن لفظً حديث عمرٌ - الذي 
أخرَجهُ البخاريٌ ومسلمٌ انق الأئمهٌ على صِحَيِهء وهو حديثُ (إنّا 
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الأعمالُ بالنيات» وإلَّا لكل امرئ ما نَوَى) إلى آخر الحديث -. بعينه 
مرويًا من غير حديثٍ عمرٌ من وجو يصح. 

فالمعنى الذي تضمّته هذا الحديث؛ هو معبّى مشهورٌ لا نستطيع أنْ 
نقول: (إِنّه غريبٌ»» وإن كان اللّفظ نفشه غريًا لم يصحّ إلا مِنْ هذا 
الوجوء لتفرد عمرٌ بن الخطاب به عن رسول الله وك ولتفرّدٍ علقمة به 
عن عمرّ» ولتفرَّدِ محمد بن إبراهيم التيمي”به عن علقمة» ولتفرّر تحُبى بن 
بجر اهار قن حر دون من لخدار ريك برك مدر 
الذي تضمَّتهُ معئى مشهورٌء قد تلقّاه العلماء بالمُول ورُوي بمُوائَقَيِهِ 
أحاديثٌ كثيرة. 

فَهَذًا؛ حصّلَةُ جواب الإمام ابن رجب الحنبلي”- رحمه الله تعالى - عن 
هذا الإشكال» وهو - كما ذكرنا- من أقرب الأجوبة إلى الصّوَابِ؛ ومن 
أدَفهاء ومن أسْلّمها عن الاعتراض والإيراد. وال أعلم. 
ه تَوْهُمْ: «لَهُ أضل * : 
وَقَوْشُمْ: «هَذَالَهُ آَضر*» لا 

َسْتَلَزِمَنَ صِحَّة أو وَضْلَا 

© قول المحدّثينَ في الحم على الحديث : «لَهُ أضل*2» لا يَلْرْمُ منه عندهم 
أن الحديثت صحيحٌ. أو أنه موصول” بل قد يكون ضعيمّاء فقد يكون 
هذا الأصل؛ الذي وجد له فيه من العلل ما يُوجِبٌ ضعفه. 
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ارو لسع سي ري جاع ارين 

«كنث أنكُ هذا الحديث؛ لتفدّده» فوجدث له أضلا» . 

ثم ذكرٌ لَهُ وجهًا آخرّ عن عطاءء به . 

ثم ذكرّه من وجه ثالثء عن عطاءء موقوقًا على ابن عمرء ثم قال: 

تفقوف اشيدة 

ومن ذلك: إطلاقهم الصحة على الكتب الخمسةء يقصدون: صحة 

قال الحافظ ابوالطاهر الشكفى2©9: 

«وكتابٌ أبي داودّ» فهو أحدٌ الكتب الخمسة التى اتَّفْقَ أهزء الحل 
وَالعَقّدِ من الفقهاء وحمَّاظٍ الحديث الأعلام التبّهَاء على قبويها والحكم 
بصحة أصوهًا» . 

قال الحافظ العراقيُ 

«ولا يلزمٌ من كونٍ الشيء له أصل”صحيح بح أن يكون هو صحيحًا؛ فقد 
ذكَرَ ابن الصّلاح - عند ذكر التعليق, -: أن ما لم يكن في لفظه جَرْمٌ 
مثل”: رُوي؛ فليس في شيء منه حكمٌ منه بصحة ذلك عمِّن ذكْرَه عنه» 
)١(‏ «العلل» لابنه (4). 


(؟) «التقبيد والإيضاح» (ص 37). 
وسيأتي مثله عن ابن رجب والتعليق عليه في مبحث «التفرد) . 
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قال : : ومع ذلك ؟ فإيراده له في أثناء «الصحيح» ع بصحة أصلدا 
انتهى ؛ فلم يحَكُم في هذا بصحة» مع كُونِه له أصل*صحيحٌ والله أعلة». 
«تَوَهُمْ: المح شَيْءِ في الْبّاب كَذَا» : 

65 و وَكَوْهُمْ: «مَذا أصَحّ مَئْن 


-أَوْ سَئَدٍ - في الْبّاب) -: ليس يَغني 


© قول المحدثين : «هَذا الحديثُ أصحّ شيء في الباب»» لا يلزمٌ منه صحة 
الحديث. فإِنّهم يقولون تلك العبارةً وإنْ كان الحديثٌ ضعيفًاء ومرادهُم : 
نه أرجحٌ ما في الباب أو أقلّه ضَعْمَاء وقد يكون غيره مما في الباب عينًا 
عدا از موضيوعا:. 

© ونحو ذلك ؛ قرم : ١‏ أل حَسَنْ ما في الباب كذا». أ ود ودأَقُوّىاء 
و«أَشْبهُا و«أَسْيَدُ؛» ونحؤها. 


ه باقِي أشاء الْمَعْبُول : 
/اه موه ناي > وللقيول يطلق: 
ريع 1 ل 
«١محفوظ)»‏ او «١مَعْرُوف)»‏ أو ١مَتَعَئ‏ 
و َ. يي و ىَ. 2 
عَليداء أو «مَشَبّهَات). أو «اقوي2. 


أو اداع أو يدا : أو «١مُسْتَوِي)‏ 
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تر 


َو ١مُسْتَقِي‏ 1 «عَلَ شَرْطِهاً) 
و «نَابت0 َو «صَالِح». وإ وَإِنَّ) 
0 1 . 32 2 0 
عَلَبْهِ عِنْدَ الْعُلَ)) وَكَدْ سَبَقَ 
قَمَنْ أَرَادَ مَا عل شَرْطظِه)ا 
يَأتِ بي إستادَهُ لديا 
- 8 - أ- 9 
ليِسَ معَلاء قصَّدا الإحْرَاجًا 
بِصُورَةٍ الجمع لَهُ احْيِجَاجًا 
© هذه الألفاظً مستعملة عند أهل الحديث في المقبول» وبعضها يُطلق على 


معئى خاص منه ذكرثها ليقف عليها طالبُها . 
ه ذ«المحفوظ»: يغلب إطلاقه في مُقَابل الشَّاذً إذا كان الشَّاذْ مما عرف 


ب«المخالفة» . 
« و«المعروف»: يغلِب إطلاقه في مُقابل المتكرء إذا كان المنكرُ مما عرف 
بالمخالفة كذلك0'' , 


)١(‏ مرادُ أهل العلم من قوهم: «المحفوظ مقابله الشاذه » و«المعروفُ مقابله 
المنكر'. أي : حيث تقع رواية شاذة ويُستدلً على اشذوذها بالمخالفة؛؟ فإن 
الرواية الراجحة هي المحفوظة» وحيث تقع وواية منكرة ويستدل على 
نكارتها بالمخالفة» فإن الرواية الراجحة هي المعروفة . 
ومعلوم يَدَامَةَ أن الرواية الصحيحة «المحفوظة أو المعروفة»» هي صحيحة - 
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وقد يطلقُ «المحفوظ» على «المعروفي»», والعكسث» والأمد سهل*. 
ه و«المتّمَقْ عَلَيه؛ : هو ما اتَّْقَ البخاريٌ ومسلحٌ على تخريجه في «صحيحيها)ً) 
من حديث صحاب واحل. 


أمّا إذا كان الام 0 عند أحدهما من حديثٍ 0 غير افد 
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© و«المستقيم» : هو ما جاء على وَفْق أحاديث الثقات» من غير مخالفة في المتن 
أو الإستاد. 


ومنه ا «فلان مستقيمٌ الحديث» أ ا 00-١‏ 


وقال ابن مَعين”2: قال لي إسماعيل* بر عُليِةَ يومًا: كيف حَدِيئِي 
قال: قلتٌ: لام قال: : فقاله لي: وكين لم 3 
قلت له: عارضنا بها أحاديتثٌ الئّاس» فرأيئاهًا مستقيمةً. قال: فقال: 
الحمد لله . 1 


- ثابتة» وإن لم تُعارِضها روايةٌ شاذةٌ أو منكرةٌ وبهذا تعلم خطأ من صنف في علم 
المصطلح من المعاصرين» حيث أفرد لكل من «المحفوظ» و«المعروف» فصلاًء 
مُعرهًا الأول بأنه : «ما رواه الأوثق تخالمًا لرواية الثقة»» والثاني بأنه: «ما رواه 
الثقة محالًا لما رواه الضعيف» !! فوم بذلك أنه لا يكون الحديث محفوظً إلا 
إذا عارضه شاذء ولا معروقًا إلا إذا عارضه منكرً!! وإنا استدل الأثئمة على 
شذوذ الرواية الشَادَةٍ بمخالفتها لما هو محفوظ سَلْفا وعلٍ نكارة المنكرة 
بمجالتيا 0 هو معروف سلقًا. فالمحفوظ محفوظ وإن ل يحَالَْء والمعروف 
معروف وإن لم مَحَالَفَ؛ فافَهَم . 

.)754- 7948 /١( راجع «النكت» لابن حجر‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن محرز (؟7/ 9”). 
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«و«المُستوي) : مثل*المستقيىء قي ومنه قوم : «فلان مُسْتوي الحديث)ء أَئ: 


.ا ير 
مستشمة . 


اليك ِف : 
ورّوى بعضص الصَعَمَاء حديئًا بإسناده عن الزُّهرِيٌء عن أبي إسحاق 
السّبيعي”. فقال الإمامٌ ابره عدي”) 
«هذا الإسنادُ ليس بالمستوي ؛ لأنّ الزُهريّ لا يحدّثُ عن أبي إسحاق» . 
يعني : أنه إسنادٌ مركّبٌ غيرٌ مستقيم. 
« و«الجيّد»: قريبٌ من الصّحيح . 
وفي «التدريب)”) : «إن جيل منهم لا يعدِل عن عن الس إلى «جِيّد) 
إلا لتكتق كأن يَرْنَقِي الحديث عنذه عن الحسن لِذَاتِِ ويتردَةُ في بُلُوغه 
الصحيح ‏ اده أنزل” بن الوضفي يصنحيع ؛ وكذا القروي)”؟'. 
0 و«القوي) : مثل؟ الجيّد. قريبٌ من الصّحِيح . 
« و«الكّابت»: كذلك . 
« و «الْشَبّه : يُطلقعلى الحسّن وما يُقَاريه» فهو بِالتّسبَةِ إليه كيشب اكد إلى 


الصحيح”" . 


7 


.)795 «الجرح والتعديل» (؟/ ؟/‎ )١( 

(؟) «الكامل» (5/ 8/ا6١).‏ (7) /1١(‏ 1/8). 
(4) وانظر «مقدمة فتح الباري» (ص١٠‏ - .)١١‏ 

(6) «تدريب الراوي» .)178/١(‏ 
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قال أبو حاتم الوَازِعع”") في «عمرو بن حْصَينِ البصري» : #تركتثٌ 
الرئوّاية عنه» هو ذاهبٌ الخلويث» ليس بشيءء أخْرَجَ أول شيء أحاديثٌ 
اي 5 0 01 10-0 5 َ م 
مَقَكََةَ مانا ثم أخرّج بَغد لابن علاثة أحاديثٌ موضوعة» فأفسّد علينا 
ما كتبا عنهء فتركنًا حَريئّه) . 
ه و«الحجّة» : أعمٌّ فهو يشمل*كلكما يصلحٌ لإقامة مةٍ الحجّة» ولو كان دون 
الصّحيح . 
وقول ابن حبانٌ في «الضعفاء» - كثيرًا - : ١لا‏ يُعجبُنِي الاحتجاجٌ به إلا 
فيا وافق عليه الثقات». فهو يعني ب«الاحتجاج» هنا: الاسْيَئْئَاسَ 
4-6 3 2 000 ا ا أ وه ما. 
والاستشهّادء» وقد صرح هو بذلك في مواضم”" 2 ولفظه في بعضِهًا: 
«لايجورُ الاحتجاجٌ به إلّافي|ا واقّق الثقات» فيكونٌ حديثه كالمتآنّسِ به» 
دون المحتحجٌ | يرويه». 
ومن ذلك: قولُ الإمام أحمد”" - رحمه الله - في عمرو بن شعيب: 
«رَيَ)ا احتجَجنًا به» وربًا وَجَسّ 00 
ذلك فقال فى ووارة أخرئ6): 
«عمرو بن شعيب له أشياء #مناكير» وإنا يُكتَبُ حديئه يعتبرٌ بهء فأمًا أن 
)١(‏ «الجرح والتعديل» /١/9(‏ 9؟57). 


(؟) «الضعفاء» له (؟/ 191 -5؟و١1-١غ5-آال؟-81أ).‏ 
() «تبذيب الكمال» (77/ 59). () «تبذيب الكيال» (؟5/ 58). 
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وسَئِل أبو حاتم الرَّازِيُ عن حديث خُلّدِ بن حْمَافيِء عن عُروّة» عن 
عَائِسَة عن البي' ول ؛ «أنّ الخراج بالضَّانِ» ؟ فقال''2: «ليسَ هذا 
إسناذا ‏ تقوم به الحجّة) غير أن ل أقول” به؛ لأنّه أ أصلح من آرَاءِ الكجال» . 

و« اليد غير «المجوّدا فإنّ هذا من أسماء المردود» كما سيأتي -إن شاء 
لله تعالى- في مبحث «تدليس النّسوية». [ 

وعدا التديك يقرلون: عرق لذن + لأرعئون' اكد من أنه ايد 
الحديت أو رمّعه إذا كان غيرٌه يرويه مُرسَلاً أو موقوقاء بصرفي النْظر عن 
كونه أصاب فيما زَادَ أم لم يُصِبْ. والله أعلم . 1 

وقد يُطلَق« الي على الغريب 3 أيضاء ا سبق ذلك في «الحسن» . 

ومن ذلك: قول” أبي داود”؟: «أنا لا أحدثُ عن فضل بن سهل 
الأعرج ؛ لأنّه كان كه حديك جد : 

زقال ابر عار : (مين الجمأني قد سقط حديثه . .قيل: فا عله 
قال: لم يكن لأهل الكُوقَة حديثٌ جيدٌ غريبٌُ ولا لأهل المدينق ولا لأهل 
نل ديت حيد غريت إلأارواه فهذا يكون هكذاة: 

يعني : من فعل هذا ب بحر اذ عند عوشي وها اندز عن 
يُسمّى عندهم بالسّرقق ويصِفون فاعِلّه باسارق الحديث)» وقد وصفف 
لحان يداد 
)١(‏ «الجرح والتعديل» .)751/1١/5(‏ 
(؟) «الكامل» (؟7/ 7355)» في ترجمة «الحسن بن الطيب البلخي». 


وف «تذكرة الحفاظ» للذهبي (؟/ 007): «فرد» بدل «جيد»؛ وهو كالشرح له 
(5) «تبذيب الكال» (8"1/ 578). 
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وال . : قيل : هو ما يصلح لإقامة ة الحجّق ولو كان دون الصحيح» 


فيكون كالحجّة. 
وقيل: هو ما يصلّحُ للاعتبار. والله أعلم. 


ومن ذلك: قول أبي داودٌ بشأن «شكنه)”' : 


«وما كان في كتابي من حديث فيه ومن شديد فقد يِثّه؛ و 
يصح سَّده ومالم أذكز فيه شيئًا فهو صالحٌُ» وبعضها أ صح من بعضص». 

أ صالحٌ للاستشهاد. والله أعلم . 
« «على شَررْط البَخَارِيٌ ومد 

يكثُرٌُ في كنب الحديث والتخريجَات وغيرها مصطلحٌ «على شط 
البخارٍي», أو «على شَرْط مُسْلِم) أو «على شَرْطٍ البخاري ومسلم؛ء أو 
«على شرطها». أو «على شَررْطٍ الشيخين»» ونحوه. 

وهذا المصطلحٌ لم يكن معرُوًا- بَدَامَة- قبل البخارِيّ ومسل ولم يكن 
أيضًا معرُوفًا في عصرهماء بل لم د عرك اديع تعر 0 رلمر اول 
من استخدم هذا الصطح مو ارام الدَارَقطنيعٌ - عليه رحمةٌ اللّه تَعالى-» 
وذلك في كتابه «الإلرَامَات» حيثٌ ألزمٌ م الشيحَيّن إخراج أحاديث م 
يخيجامَاء وهي على شَرْطِها . 

قال الدَارقُطي في أوّلٍ هذا الكتاب9) 


.)77 في «رسالته إلى أهل مكة» (ص‎ )١( 
(؟) «الإلزامات» (ص74).‎ 
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«ذكرٌ ما حَضَرنٍ ذكرُه ما أخرجهُ البخارِيٌ ومسلمٌ أو أحذهما من حديث 
بعض التابعين» وتركًا من حديثه شبيهًا به» ولم يخشجاه» أو من حديث نظير 
له من التَّابِعِينَ التَّاتٍِء ما يلزمٌ إخرالجه على شرطههما ومذكبه)» . 

وقال في أثتائه”"' : 

«ذكرٌ أحاديثٍ رجال من الصَّحَابِةَ -رضي الله عنهم-» رَوَوا عن 
النبي' كك روث أحاديتُهم من وجوو لا مَطعن في نَاقِليها » ولم يرجا من 
أحاديثهم شَّيئَاء ليزم إخرائجها على مذهبهاء وعلى ما قَدَّمنا ذِكرّه: وما 
أخر جاه أو أحدهما» : 

ثم اشتهّر هذا المصطلح بعد ذلك ٠‏ فوجدنًا الحاكم أبا عبد الله 

ا و" بشو شرطر ككايه : «يئدة مركن موص لمرو 
راع الا ِل له؛ فقي 0 4 26 ذلك الا 

قال الشيمحٌ المعلمي اليهاني”" : 

«وءيْصِبْ في هذا؛ فإنّ الشيخين مُلتَزمان أن لا يجا إلا ما غَلَّبَ على 
ظنّهما بعد النّظَرِ والبحث والتدبرٍ أنّه ليس له عِلة قاوحَة». 
)١(‏ «الإلزامات» (ص: 5 .)٠١‏ () «المستدرك» (8-7/1),. 
(9) «التنكيل» (١/لاه:-‏ 08غ4). 
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فالدارقطنيٌ والحاكمٌ في حكمه) على الحديث بكونه على شرط 
الشيخين . اتفقا في شرطرء واختلفا في شرط آخرٌ: 

جد بد مو لج اك وإِنَّا 
يُكتَقَّى -عندهما- أن يكون هؤلاء «مثل» رواةٍ أخرج م لهم الشيخان من 


عو اسار 


حيث الثقة . 
واختَلّمًا في اشتراط السَّلامَةَ من العِلَّوَء فالدَّارَقَطنيءٌ يدل كَلاَمُه على 
اشتراط السََّامَةَ من العِلّق بيَاً كلامٌ الحَاكِم صريحٌ في عَدَمٍ اشتراط 
ذلك . ولا شك أن هذا من الأسباب القَويٍَ يه التي أَدَتْ إلى كثرةٍ الأحاديث 
المعلوا لة في «المستدرك» . 
وقد أشّرت إلى ذلك في هذه الأبيات : 
وَالدَارَقْطئِيٌ ؛ لقتنا 
ب) يْصَحَّمٌ عل شَرْطِه) 
بان ميج رجالا مِثلا 
من م احْتَجًا 2 و1 بعد 
ولف الحاكه «مُستَدرَكَ 
عن «الشجيتن: © ى) اليك 
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هذا؛ فضا عن أن الحاكم لم يوفٌ حتى بشرطه في كتابه» فهو يرج فيه 
لرواة ضَعَمَاء ومَلكى أحاديثٌ منكرةً وموضوعة» وقد أشارٌ إلى ذلك 
السيوطيعٌ في «الألفية» فايلا : 
وَكُمْ به تَسَاهْلُك حَنَّى وَرَدْ 
: 2 ره بير انو 5 
فيه مَبَاكرٌ وَمَوْضوعَ يرد 
وقد قال الحافظ ابن حَجر”" : 
(ينقسِم «المستدرك) أُقِسَامَاء كل قسم منها يمكن تقسِيمه : 
الأوّلهُ: أن يكون إسنادُ الحديث الذي يخسبجه محتجًا بِرُوَاتِهِ في «الصحيحين» 
أو أحدهماء على صُورَةٍ الاجتاع» سَالًا من العلل . 
ولا ل ف (المستدرك» عدي مهذه الشروط , يرشا له نَظِرًا أو 
أصلا إلا القليل”. 
نعم ؛ فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط» لكنّا با أخرّجها الشيخان أو 
أحذهماء استدركها الحاكج واهمًا في ذلك» ظانًا أتهما لم يخرضجاها . 
القسمٌ الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرّجا لجميع رُوَاتِه» لاعلى سبيل 
الاحتجاج . بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق» أو مَقرُونًا بغيره. 
ويلتجق بذلك ما إذا أخرّججا لرجل» وتنا ما تفرد بهء أو خالف فيه . 
وهذا القسمٌُ؛ هو عُمدَة الكتاب. 


)١(‏ «النكت» -15/1١(‏ 148") باختصار. 
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القسمٌ الثَلِثُ: أن يكون الإسنادٌ لم يحبا له. لا في الاحتجاج» ولا في 
المتابئعات . 

وهذا قد أكثرٌ منه الحاك» فيِخْوجٌ أحاديثٌ عن خَلْق ليسُوا في الكتَابين 

ويُصححَحُهاء لكن لا يدّعِي أنها على شرط واحدٍ منهماء ورُبَّ) اذى ذلك 
رٍ : 

على سبيل الوهمء وكثيرٌ منها يُعلق القولة بصحَيها على سلامَتها من 
بعض روَاتها. ! 

ومن هُنَا دخلت الآفة كثيرًا فيا صكّحَهء وقلء أن تجدَ في هذا القسم 
حديئًا يَلتَحِق بدرجة الصّحيح» فضلًا عن أن يَرتَقِمَ إلى درجة الشيخين . 
والله أعلم» . 
© وأما شرط الشيخين: 

«فاعلخ أن البخاريّ ومُسْلماء م يُنقَرء عن واحلدٍ منهما أنَّه قال: شرطتٌ 
أن أخرج في كِتَابي ما يكون على الشَّرطر الفكاني» وإلَّا يُعرف ذلك من سير 
كتايتهباء فيعلَمْ بذلك شرط كل رجل منهها(©. 

٠ 5 -ّ‏ و 

اللهمء إلا ما ذَكَرَه الإمامٌ مُسْلِمٌ -عليه رحمة الله تعالى- في ممقَدمّة 

للهم. : كر 8 سُُ مَسْلم فلن ال ٍِ 8 
«صحيحه) في مسالة عنعنة. المعاصر من الاكتفاء من غير المدلس بالمعَاصرَة 
مع إمكان اللَقَاءِ. ! 

وليس يخْمّى أن شرطهُ) -على سبيل الإجمال- هو نفس شرط الصَّحِيح 
متمق عليه عند عُلَّاَءِ الحديث» وهو الحديثٌ الذي انَّصَل إسناذه» بنقل 
العدل الصّابطء عن مثلوء إلى مُتّهاهء من غير شُدُوذْ ولا عِلََّ. 


.)١١:ص( «شروط الأئمة» لابن طاهر‎ )١( 
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يقول الحَافِظ ابر” الصّلاح "2 : 
اشرط طرفي صحيحه : أن يكون الحديثُ متّصِل” الإسناد. بنقل 


0-0 


لقعو التق من أذلة إل متها هالا مو الكذرف ومن العلة :هذا 
هو سس ا في نفس الأمر». 
إلا أن أكثر العُلَّاء الذين أطلَقُوا هذا المصطلح» لا يحكُمُون على حدد 
ما بأنّه على شَرْط الشيخين أو أحدهمًا إلا بِمْراعَاةٍ اختيارهمًا للرُوَاقٍ 
والكيفيّة التي التزمّاها في الإخراج لهم. 
ويمكنٌ تلخيصُ شرائط الحكم على الحديث بأنّه على شرطهم) أو 
أحدهماء اعتمادًا على أقوال وأفعال العلماء المحقَّقِيَ على النخو الثَال : 
الشرط الأوَّلهُ: أن يكون رواةٌ هذا الإسئاد قد خَرّجَ 5 الشيخا 
أحدثمًا- في «الصحيحين» . 
ولا يُكتفى بأن يكونُوا من حيثٌ الثَقَهُ مثل روا الكتَابنِ؛ فإن هؤلاء 
وإن كَانَ يُسكّى حديثهم «صحيحًا) إذا تَحَفَّقّت فيه بَقِيّهُ شرائطر الصّحيح». 
إلا أنّه لا يَرْقَى إلى أن يكون على شرطهما. 
الشرط الثَانٍ "أن بكرن رجال هذا كربق عن اندرح ف التينجاد - أو 
أحدهما- احتجابججحاء لا في الشَّوَاهِدٍ والمتابَعات و التّعَالِيق أو 
مقرونًا”"' . 


. في كتابه «صيانة صحيح مسلم» (ص”77)‎ )١( 
.) "15/1١ راجع : «النكت»‎ (0,0 
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الشرط الثَالِيتُ : أن يكونٌ الشيخان قد احتجًا برواةٍ هذا الحديث جميعًا على 
لكن؛ إذا كان الحديثُ قد احتج بِروَاتهِ في «الكتاتين» بصُورَة الانفرَادى 
أوكان بعضْ رواةٍ الحديث من احتج به البخارِيٌ فقط . والبعضٌُ الآخرُ احتجّ 
به مسلمٌ فقط. فليسَ هذا الحديثٌ على شرطههماء ولا على شرط أحرهم 
قال الحافظ ابن حج ”(23: 
«كسفيانَ بن حُسين عن الزُهرِيّ» فإِنّهما احتجًا بكل منههما على الانفرَاد 
< ا م ك5 2 
ولم يحتجا بروايق سفيان بن حسين عن الزّهري» لأن ساعه من الزهري 


.و 


ضعيفٌ دون بقيّةَ مَشَايه. 


فإذًا وُحَدَ حديثٌ من روايته عن الرُهريّ لا يُقَالُ على شرط الشيحَين 
لأنهها احتيجًا بكلّ منهها . بل لا يكونٌ على شرطهاً إلا إذًا احتجًا بكل منهما 
على صورة الاجتمأع» وكذا إذا كان الإسنادٌ قد احتج كله منهم| برل منه 
ول يحتج بآخر منه كالحديث الذي يُروى عن طريق شُعبةٌ ملا عن سهالم 
ابن حرب عن عِكْرَمة عن ابن عَبّاسِ -رضي الله تعالى عنهم|- فإِن مسلا 
احتمجّ بحديث سمالك إذا كان من رواية الثََاتِ عنه ولم يحتج بعكرمة واحتجّ 
البِكَارِيٌ بعكرمة دُون ساك فلا يكون الإسنادُ وال حالةٌ هذه على شرطهما 
حتى يتمع فيه صورةٌ الاجتماع. وقد صرّح بذلك الإمام أبو الفتح 
القَسَّري و . 


.)7"16 -"1١5/1١( «الدكت»‎ )١( 
- (؟) قلت: وكذا؛ إِذَا رُوِيّ الحديثُ بإسنادين: أحذهما على شرط البخاري»‎ 


المقبول والمردود من الآحاد (باقى أسمائه) ١‏ 


الشرط الرّابع : أن يكون الحذيثٌ سَايا من الشُّدُوذٍ والعلَّ سواءفي الإسنادٍ 
أو في المتن. 
وهذا شرط جوهريٌ وهو شرط ف أضلن الصَّحَّقق فكيف بشرط 


0 


السَّيِكَّين؟ 


وقد سبق أن شرطه] هو شرط الصّحيح المتّمْقٍ عليه. 

وهذا الشّرط؛ صرّح به الحافظ ابره حجر”". وقال”"©: 

«إذا أخرّجًا لرججلء تنبا ما تفرد به أو ما خَالَفَ فيهء كا أخرٌ 
مسلحٌ من نسخة العَلَاء بن عبد الرَّحمَنء عن أبيه» عن أبي هُرّيرة - 
رضي الله عنه- ما لم يتفرّد به. 

فلا يحَسَنْ أن : يُقَال : إن باقِي الشسحَةَ على شرط مشليها لأنّه ما حَوّجَ 
بعضها إلا بعد أن تب ين أن ذلك را لم يَنفَرِدْ به» فها كان بهذه المَابةٍ لا يلتق 
فاده بشرطه)ً» . 

قلت : ويصدق هذا قول أبي يعلى الخكيل في ترحمة العلاء هذا من 
«الإرشاد)”" : 

- والآخر على شرط مسلمء لا يقال في مثل هذا : «هو على شرطه)»» حتى 

يكون الحديث قد تحمّق فيه شرطههما في إسناد بعينه . 

وقد رأيت الصّنعاني وقع في ذلك في «سبل السلام» في شرح الحديث رقم 

(30) بترقيمي؛ فليتنبه لذلك . 


.)33173/1١( (؟) «الدكت»‎ .,)3"1١6 -"15/1١( «النكت»‎ )١( 
.)5194 -75١4/1١( «الإرشاد»‎ )9( 
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«غتلف فيه ؛ أنه يتفدّد بِأْحَادِيتَ لا ينا يتَابَعٌ عَلَيهاء كحديش عن أبيه» 
عن أب هُرَيرَة» عن النبي” يكِ : «إذا كان الصف من شعبانَ فلا صوم 
حتى رَمَضَان». وقد أخْرَجَ مسلمٌ في «الصّحيح» المشَاهِيرَ من حلريثه» دون 
هذاء والسَّواذه . 
الشرط الخامسث : أن تقع رواية رُوَاةِ هذا الحديث في «الصحيحين» قَصْدَاء لا 

عَرَضًا أو اتَّمَافًا. 

من ذلك : قال البخاري في «المناقب» مسق17 تزه عا 
ابر عبق الله أخيرتا سيان + حذتنا شيي يزه فزقدة» قال: سمت 
الحيَ يتحدَّثُون عن عُرْوة؛ أن النبي كه أعطَاءُ ديكارًا يشتري له به شاه 
فاشترى له به شَاتَيْن » فباع إحداهما بيار فجاء بدينار وشَّاقٍء فدعَا له 
بالبرّكة في بيعوه وكان لو اشترى الثُرَابَ لرَبح فيه. 

قال سفيان: كان الحسنٌ بن عُهارة جاءنا بهذا الحديث» عنه -يعني : 
عن شويوت فاناء سبع دري من كروة ناته و سال فييك إن 1 

شمَغه من عُرَوَةٌ: قال: داكن رام ولكن سمعئه يقولة: 
سمعث النبئ ككل يقولة: «الخيُ معقود بنواصي الخيل إلى يوم القِيَامَة 
قال: وقد رأيت في داره سبعِينَ فَرَسّا) أه. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح»”'': 

«فهذا - ك) ترى- لم يقصد البخاري الركواية عن الحسن بن عار ولا 


(0 5 فتح). (؟) «هدي السّاري» (ص /790). 
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الاستشهاد به» بل أرادَ بسيَاقه ذلك أن يُبنٌ أنه م يحفظ الإسناد الذي حدثه به 
عُرْوَةُ وما يَدَلهُعلى أن البخاريّ لم يقصِذ تخريج الحديث الأول أنه أخرَجَ 
هذا في أثناء أحَادِيتَ عدّةٍ في فضل الخَيلٍ . وقد بالمَ أبو الحسن ابن القطان في 
كتاب ايان الوهم» في الإنكار على مَنْ رَحَمَ أن البُخارِيّ أخرج حديث شراء 
الشَّاوِ قال: «وإنَا أخرجَ حديث اليّلٍء فانجرٌ به سياق القِصّةٍ إلى تخريج 
حَدِيث الشَّاقَا وهذا ما فلتافء وهو لائحّ لا حَمَاءَ به. والله الموكق0 ,7 
٠6‏ الْمَرْدُودُ : 
+ وَكرءمًا عَن صِفَةٍ المقَيُولٍ قَدْ 
إنْحَطّ كَهْوَ الخبَرُ الَذِي يُرَه 
فَيُوجِبُونَ الرّهّ لأَحَادٍ 
لطغن أوْ سَقْط مِنَ الإشتاد 
«ه كله حديث انحط عن صفة القبول» بأن اختل> فيه شرط من شروط 
الحديث المقبولء فهو حديثٌ «مردود». 
ه وموجبٌ الرّدّ: إِمّا أن يكون لسقطر من الإسناو. أو طعن في الرّارِي 
أوالمروي . 
سبق وأن ذكرنا هذه القرائط زقلا إن شافط القول مهسة: 
اتصالة الإسنادء عدالة الرواق» ضبط الرواقء. سلامة الحديثش من 


.)5170 /5( وراجع : «الفتح» أيضًا‎ )١( 
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الشذوذء سلامتّهُ من العلة؛ فإذًا اختلفي الحديث شرط من هذه الشرائطٍ 
كان الحديثٌ من قسم المردود. 

وإذا تأمَلنَا هذه الشرائط؛ يتبينٌ لنا أنواعٌ الخبر المردودء بمعنى: أن 
بعضَ هذه الشرائط الخمسة يتعلق باتصال الإسنادء فإذًا اختلة شر 1 
الاتصال تولّدَ عن أنواع من أنواع الأحاديث لمعا عدا 
السقطر من الإسنادء وهذا هو «علم المراسيل»» الذي يتبين لنا من خلاله 
معرفةٌ ة المتصل من غير المتصل» وهو علمٌ مستقل؛. 

وإذا اختلء شرط عدالة الراوي أو ضبطهء فإنّ الحديت أيضًا يكون من 
قسم المردود وإَّ) يعرف ذلك من خلال «علم الجرح والتعديل»» وهو 
عم مستقلأيضا 

وإذا اختزء شرط سلامة الحديث من الشذوذ وسلامته من العلة» حينئل 
يكونُ الحديثُ أيضًا من قسم المردودء وهذا إِنَّ) يدرك من «علم علل 
الأحاديث»» وهو علمٌ مستقلء أيضًا. 

فإذًا؛ موجبات الردّ إمَا أن تكون راجعةً لسقطر من الإسنادء أو 
راجعة لطعن في الراوي» أو طعن في الرواية 
© وهاك تفصيل القول في أنواع المردود» في بَابِينِ 

الأوّل: ما كان موجب رده السّقط. 


٠. 0‏ - ع 9 و 
الثان: ما كان موجب رده الطعن. 
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وهذا في ذ فصلين : 
الأوّلهُ: ما كان موجب رده الطعنٌ في الرّاوي. 
والقّاني : ما كان موجبٌ رده الطعن في المذوئ: 


والله الموفق. 


1# 


001 لغة المحدث 


و 


السّقط 
د والسَّقْط في الإستاد: في ابتدائه 
َوْ في تَتَايَافٌ أو الْيَهَائِمِ 
«ه السّقط من الإسناد: إِمّا أن يكون من مبادئ السَّندٍ من تصرّف 


٠‏ أ ره 
مِنَ الإستاوء وَأَنْوَاعُهُ 


مُصئّفيء أَوْ من آخر الإسناد بعد التابعي” أَرْ من أثنائه» وهو ما أن يكون 
بسقط واحد أو أكثرّء على التوالي أوْ لا. 
رس 
« المعلق : 
َ( 2 و 2 ٠‏ 2-008 
511 ف) يكون السّقط من بدايته 
«مُعَلَّقَ). وَلَوْ إل مايَيه 
« المعلّق: ما كان السقطٌ فيه من مبادئ السَّنلِ من تصِّف مصيّفيء سوا 
كان السّاقط واحذا أو أكثرٌ. 
0 2 1 0 صضاعى 2 0ه 0 و 
وإنّا قلءا: «من تصرفي مصنفي»؛ لأن العادة أن التَعليق إنما يحدثه 
المؤلّف للكتاب والمصيّفٌ له فالحديث عندهٌ مسموع» هو سمعة بإسناد. 
لكن لغرض من أغراض التصنيفب أرادً المؤلفٌ أن يختصرٌ الإسناد وأن 
5 9 3 ص 2 د 
يكتفىّ ببعضه دون كله وإلا فهو عنده مسموع . 
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والمعلقاث كثيرة في اصحيح البخاري», وفي «صحيح مسلما مواضع ؛ 
ولكن المعلقات في «صحيح البخاري» أكد 

ثم 5 المعلقات في اصحيح البخاري» على تفصيل : 

فالعلا فرقُوا بين المعلقات التي يسوقها البخاري بصيغة التمريضي» 
والتي يسوقها بصيغة الجزم : 

ف) يسوقهُ بصيغة الجزم. فهذا معناةٌ: أن الإسنادَ الذي حَذَفَهُ البخاريٌ 
صحيح عندة إلى من جَرّمَ بالرواية عنه. 

فلو أن الإمامٌ البخاريّ - عليه رحمة الله - قال مثلًا: «قال قتادةٌ» عن 
معاؤء عن رسول الله يكهِ كذا وكذا»؛ فهذا معناه: أن إسنادٌ البخاري 
الذي حدّفهُ إلى قتادةً هو عندَهٌ إسنادٌ صحيحٌ » ويبقى النظرٌ بعد ذلك فيا 
فوق قتادة من الإسناد» ولا يلزمٌ من كون البخاري جزم بالرواية إلى قتادة 
أن تكون الرواية صحيحة عمّن فوق قتادةً» إِنَّ)ا همى صحيحة إلى قتَّادةَ أي 
في الجزء الذي حذقه البخاري فحسبٌ. 

وهذا المثال يبيين هذا ؟ فإِنَ قتادة ل يسمع من معازذ» فهذو الرواية 
منقطعة؛ وهذا جزم البخارييٌ به إلى قتادة ولم يقل»: «قال معادهء وإنَّ) 
قال: «قال قتادة» عن معاذ). 

3 م ).> ٠.2 ٠:‏ > فلاس عم 

أما إذا لم يصرح بذلك ولم يجزم به بل مرّضص؛ فغالبًا ما يكون ذلك 

3 - - ص مض 

راجعًا إلى أن الرواية عندهٌ لم تصمّ إلى من علق الحديثٌ عنة. 

فإِذًا قال - مثلا -: «رُوي عن فلانٍ كذًا وكدًا». فغالبًا ما يكون 


الإسنادُ إلى هذا الذي ذكرهٌ وسماهٌ في الرواية إسنادًا لا تقوم به الحجة عند 
الإمام البخاري . 

ولكن - بطبيعة الحال -؛ حيثٌ إن البخاريً أدخلءمثل>هذا الحديث في 
كتاب وصمَهُ ب «الصحيح». فإن هذا الحديثٌ وإن كان ضعيمًا إلا أنه لا 
يكون ساقِطًا بمرّة» ولا يكون منكرًا أو باطلاء بل غالبًا ما يكون له أصل* 
أو شاهد أو متابع. 
« «ومن صور المعلّق”": أن يحذف جميم السّوء ويُقال - مثلا -: قَالَ 
رسول الله تكله كذاء أو: فَعَل رسول الله ككل كذا» . 

ومنها: أن يُحدّفَ إلا الصحابي» أو إلا الصحابً والتابعيَ معًا. 

ومنها: أن ذف من حدثة ويضيمّه إلى مَنْ فوقّه فإن كان من فوقّه 
شيخًا لذلك المصتّفيء فقد اختُلِفَ فيه: هل يُسمّى تعليقًا أو لا؟ 

والصّحيحٌ في هذا: التّفْصِيِك فإن عُرِف بالنصٌ أو الاستقراء أن فاعل” 
ذلك مدثّمرك قُضى بهء وإلا فتعليق”. 
6 قال الحافظل ابن 1 

ذأنا تسمية هذا النّوع بالتعليق؛ فأول ما وٌجد ذلك في عبارة الحافظ 
الأوحدٍ أبي الحسن على بن عمرٌ الدارقطني” وتَبعه عليه مَنْ بعده». 


.)55- 56 «النزهة» (ص‎ )١( 
.)7/ /7( (؟) «تغليق التعليق»‎ 
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: وقال أيضًا في أقسام المعلقات في اصحيح الإمام البخاري»”" 
«الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخارييٌ إسنادّهًا في #صحيحه': 
منها: ما يُوجَدٌ في موضع آخرٌ من كتابه. 
ومتهاة نال يوعد إلا مُعلما: 
فأمًا الأوَّله؟ فالسببٌُ في تعليقو: أن البخاريً من عاديّهِ في «صحيحها 


أن لا يُكَوْرَ شيئًا إلا لفائدة» فإِذًا كان المت يشتمل؛ على أحكام كرَّرّه في 
الأبواب بحسّبهاء أو فلع في الأبواب ذا انك التملة ماه النضانا 


من الجملة الأخرىء ومع ذلك فلا يُكَيرُ الإسناد» بل يغايرٌ بِينَ رجاله : 
إمّا شيوخه» أو شيوخ شيوخه» ونحو ذلك. 

فإذا ضاق مخرج الحديثء ولم يكن له إلا إسنادٌ واحدٌ» واشتمل على 
أحكام» واحتاج إلى تكريرهاء فَإنَّه - والحالة هذه - إما أن يختصِرٌ المتن» 
أو يختصرَ الإسناد. 

وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصلّه في موضع آخرٌ. 

وأما اللّانيء وهو ما لا يُوجَدٌ فيه إلا مُعَلََا فهو على صورَين : 

ما بصيغة الجرّمٍ . 

وإمّا بصيغة التمريض 


(؟) «النكت» /١(‏ 87-9754 7) باختصار. وانظر مقدمة «التغليق»» وكذا «هدي 
الساري» له. 
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فأمًا الأوّلُ؛ فهو صحيحٌ إلى مّنْ علقه عنه» وبقي النظرٌ فيها أبرزٌ 
من رِجَالهِ : 

فبعضه يلتحِقْ بشرطد» والسببُ في تعليقه له: إما لكونه لم يحصل له 
مسموعّاء وإنا أحَذّهِ على طريق المذاكرةٍ أو الإجارَةَ» أو كان قد خرّج ما 
يقومٌ مقامّه» فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلّق مستوفي الشياق» أو 
لمعنّى غير ذلك . 

وبعضه يتقاعد عن شرطد. وإن صحّحه غره أو حسّته . 

ا ضعيمًا من جهة الانقطاع خاصّة 

وأا انان ؛ وهو العلّه بصيغة التمريض مالم يورذه في موضم آخرّ؛ 
فلا يُوجَدُ فيه ما يلتحق” بشرطه و إلا مواضِع يسيرةٌ قد أوردها مهذه 
الصيغة لكونه ذكَرَها بالمعنى» كا ننّه عليه شيِحًُا - رضى الله تعالى عنه. 

نعم؟ فيه ما هو صحيح» وإن تقاعدٌ عن شرطوء إما لكوزه لم يخرمج 
لرجالو» أو لوجود علَّةَ فيه عنده. 

ومنه . ما هو حسن. 

ومنها: ما هو ضعيف؛» وهو عل قِسْمَين: 

أحدهما : كه 

وثانيه] ا ليه قي عن مرتبَة الضُعيفي» وحعيث يحون بزل المقارةه 


فإنّه يُبَكِرمُ ضعفه ) ودنع تاسيف ورف لكان 
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أمَا الموقوفاث؛ فإنّهِ يحرمٌ ب) صم منها عندّه» ولو لم يبلغ شرطهء 
ويمرئضٌ ما كان فيه ضعفٌ وانقطاع . 

وإذا علق عن شخصينء وكان لما إسئادان حْتلِفَانَء مما يصع أحدهما 
ويشكف الأتخرء اله بعد يعبر فيه| هذا سبيلّه بصيغة التمريض . والله أعلم. 

هذا كله فيا صبّح بإضاقيِه إلى النبي ككل وإلى أصحابدء أمّا مَا 1 
يصرّح بإضاقيِه إلى قائل» يم 
بن ع ايم بكو أحاديثث؛ فمنهًا: ماكو محا 
الأكثرٌ. ومنها: ما يكون ضعيقًاء ار ل 
بأقسام التعليق 7 قدّمنااء إذا لم يسقْها مساق الأحاديث» اه 
« وهنا ينبغي أن تنه إلى أمر 

7 
هذه الكتب» ولا يُسيِدُوكهاء فيقولو فيك فدذا الكديت واه فلذن فقال 
كذاء وخالقّه فلانٌ فقال كذا» أو (رواه فلان وفلان وفلان» فيذكك 
اتفاققهم» أو «رواه فلانٌ وتابعه فلان»» وهكذا. من غير أن يُظهِرُوا 
أسانيدهم إلى هؤلاء الروَاةٍ. 

وما لا شلك فيه أن هذه الروايات مسموعة لهم؛ إلا أنْهم لم يذكروا 
أسانيتَم ها إما اختصارًاء وإما يشهرتهاء وعليه فلا ينبخي أن ن يُعَابَ ذلك 
على هؤلاءٍ العلماء النقَّاضٍ أو أن تُرَدَ أحكامُهم على هذه الأحاديث لمجرد 
عدم عِلْونا نحن بهذه الأسانيد» وإلا لضاع كم عظيمٌ من أقوال أهل العلم 
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على الأحاديث وعِلَلِهاء اللّهم إن تين في حديث بعينه ضعفُ الإسناد إلى 
الرّاوِي المتفتد أو المتابع أو المخالفي. فحيئئز يُعامَل+ هذا الحديث بعينه 
بقدره» من غير أن يكوث التشكيكٌ فيا يذكّره أهل العلم هو الأصل في 
الباب. والله أعلم. 
ه المدْسَله: 
والْحَبَتْ «المْرْسَل»: مَا قد رَفَعَهُ 
النَّابِعّيء مَعْ كُوْنِه مَا سَمِعَهُ 

« والمرسّل”: ما كان السّقط فيه من آخره من بعد التابعي” فيرفه التابعيٌ إلى 

رسول الله وك . 
» وصورثتّه: أن يقول التابعيجٌ - سوا كان كبيرًا أو صغيرًا -: قال رسول 
الله كهِ كذاء أو فَعَل كذاء أو فُعِلَ بحضرّتّه كذاء أو نحوّ ذلك. 
© وأما مَنْ قال في تعريفه: «ما سقط من إسنادو الصحاب»» فقد أخطأء 
فإِنّنا لو تحمّقنا من أن السّاقط صحابٌ فقطء لما كان هناك مِن إشكال في 
الاحتجاج به؛ لأن ذِْكْرَ الصحاب وعدّمّه سواء» فكلّهم عدول” وإنا 
توكّفوا في الاحتتجاج بالمرسّل» لاحتمال أن يكون السّاقط مع الصحاي 
تايعكًا اند أو أكثرء والتابعون فيهم التّقاثُ وغيرٌهم. والله أعلم. 
« وقولي: امع كونْهِ ما سَوِعَه)ء احترازٌ تمن سَمِعّ من النبي” يَكِْةٌ وهو 
كافرٌ» ثم أسلَمَ بعد موت النبي” يك وحدَّث عنه بها سَمِعَه منه» فإن هذا 
تابعيمٌ اتفاقاء وحديثهُ ليس بمرسل» بل موصول” لا خلافً في اتصال. 
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كالئّنوخي رسول هرقلء » فقد أخرَجَ حديكه الإمامٌ أحمد وأبويعل في 
(مسنديه|»» وساقاه مساق الأحاديث المسئدة0! . 
ره 
ها مْقَطِعْ : 
- 8 0 و 0 5 
والسّتد «المتقطع»: الذي سقط 
قبل ا َ لصَّحَابي مِنْهُ وَاحِدٌ فَقَط 
« السَّد الْمُقَطِعُ: هو ما سقط منه قبل الصحاي واحدٌ فقطء وكذا ما سقط 
منه أكثرٌ من واحد بشرط عدم التّوال . 
« وقال بعضْ أهل | (": الحديث المنتقطع» ما رُوي عن التابعي” ومن 
دونه موقوقًا عليه من قوله أو فعله. 
قُلْتُ: فالمنقطم عند هؤلاء مطابق اللمقطوع» الذي تقدّم الكلامٌ عليه 
في أنواع المتون. والله أعلم . 
« المغضل': 
1 وَ«المْمُضَل» : اثنَان عَل التَوَالي 


« السندٌ المعضّله: هو ما سَقَط من إسنادو قَبِل الصحاب اثنان فأكثرٌء 
على التوالي . 


.)١05 /١( راجع «النكت» لابن حجر (؟/5057)» و«التدريب» للسيوطي‎ )١( 
.)54 (؟) «الكفاية»؛ (ص‎ 
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« وله صورة أخرّى: إذا رَوى تابع التّابع عن التَّابع حديكًا موقوقًا عليه 
وهو حديثٌ متصل*مسندٌ إلى رسول الله لكة. 

مثاله: حديث الأَعْمَشٍء عن السَّعبِيك قال: «يقال للرَّجُلٍ يوم 
القيامة: عملت كَذَا وَكَذَاء فيقوله: ما عَمِلْتُه فيختم على فيا الحديث . 

فقد أعضّلَّه الأعمش» وهو عند الشّعبي عن أنس » عن رسول الل يك 
متصلا مسندًا. ْ 

وَإَّا كانَ هذا معضّلًا؛ لأنّ هذا الانقطاعٌ بواحدٍ مضمومًا إلى الوقف 
يشكملهعلى الانقطاع باثنين: الصحاي ورسول الله يكل فذلك باستحقاق 
اسم الإعضال 5 

وإنَّ) يتأنَى ذلك » حيثٌ يكون الخيرٌ مما لا يُقَالُ بال أي ؛ إذ لا يَمنَنِعم أن 
يقول التابعييٌ قوللا من قِبَله وهو له أصل”عن رسول الله وك بخلافي ما 
إِذَا كان مما لا مَسْرَحَ للاجتهاد فيه؛ فإن الظاهرٌ أن التابعيّ قالّه بناة على ما 
عنده من 2000 والله أعلم . 
الما 


4. 
- 


وجد التعبيرٌ ب (ا م ) فى كلا ماعة ٠‏ أئمة الحديث فيا سقط 
و في م اماع من امار - 
منه شي البتة . 


)غ0 ويشهد لذلك المغال المذكور» وهو الذي ذكره الحاكم واستجاده ابن الصلاخ» 
ثم رأيت الشيخ الفهامة محبي الدين عبدالحميد قد ذكر هذا القيد أيضًا في 
شرحه على «ألفية السيوطي للحديث»» فلله الحمد والمنة. 

(؟) «التكت» (؟/ ملاه- ولاه), 
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كقولهم : «رَوَى فلان معضلات» أو «رَوى حد 
التكارّة 

فمن ذلك : روى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» 
عن غُروةً: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسولك اشر يَكٍِ 
يعتكفُ» فيمرٌ بالمريض فيسلُمُ عليه ولا يقف. 

قال الإمامٌ الذَّهلُ: 

«هذا حديثٌ مُعضّرك لا وجه له إِنَّا هو فعله عَائِمَّةَ رضي الله عنها- 
ليس للئّبي كل فيه ذكرٌء والوَهْمُ -فيا نَرَى- من ابن طيعة» . 

في أمثلق كثيرة . 

قال الحافظ ابن حَجَر : 

«فإذا تقرّرَ هذا؛ فإمًا أن يكوثوا يُطْلِقُون (المعل؟ مين » أو يكون 
«المعضل» الذي عّف به المصئّفٌ وهو المتعاو” بالإسناو , شع الضَّادٍ 
وهذا الذي تقلتاه من كلام هؤلاء الأئمّة و بكسر الضَادِ رن به. 
المستغلق السَّدِيدَ) . 
59 5 
وَالْكُِه قَدْ يَدْخْرِه في الإزْسَالِ 
٠‏ أئ: أن «الإرسال» قد يُطلّق على أي صورة من صُور السّقطٍء وعليه 
فقد يُطلّق «المرسل» علىالمعلّقٍ» والمنقطم» والمعضّل . 
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وهذا واضحٌ في كتب التجال والعلّل؛ فإنهم كثيرًا ما يقولون: «فلان» 
عن فلانٍ» مرسل). ويكون الساقط تابعيًا أو دونه . 
وكتابٌ «المراسيل» لابن أبي حاتم أصل* في ذلك» فقد سياه ب 
رهضي عر 
«الموصول والمتصل*والمؤتصل:: 
7 وما من السَّقْطٍ خَلَا وَل أعل»: 
«مَوْصُول") َو ١مُنَّصِ‏ رن" أو مُؤْتَصِل» . 
« السَّندٌ الموصول أو المتصل” أو المؤتصِل": هو ما سَلِمَ من السّقط في كل 
طبقاتِهء بأن يكون كل راو من رُوَاتِه قد أحَذَّه عمِّن قوق بطريقة من طرقي 
التّحمّل المعتبرة . 
سواءٌ كان مرفوتًا إلى النبي” يك أو موقوفًا على بعض الصَّحَابَة - 
رضى الله عنهم - أمّا ما كان «مقطوعًاا» فإنّه إذا اتصَل السَّكَدُ إلى قائِله - 
وهو التابعئٌ أو مَنْ دونه -. فإنهم لايُسَمُونه متصلاء إلا مع التقيبد» فهو 
وسواء كان سائًا من العِلّل» أو كان معلولًا بأيّ عل أخرى غير علَةٍ 
السّقط من الإسناد. والله أعلم . 


.)١1؟1/5( استعمله الشافعى في «الرسالة»‎ )١( 
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واعلئ؛ أنّ هذا الاتصال إنَّ) هُو بحسّب الظاهر من الإسْتَاوء وإلا فقد 
يَظهَرٌ بالتسّم والنّظر أن سقطا وق من أنْناءِ الإسناد» كأن يجيء في رواية 
أخرّى بذكر واسطة أو أكثرٌ في بعض مواضع الإسنادء فمثل* هذا إن 
سمَيئاةُ متصلًا فبحسّب الظاهر» وإلا فهو في حَمِيقَة حَقَيِقَة حَقِيقَةَ الأمر غيرٌ متصل . 
« فائدة: 
قال الجوزقاني”1 : 

المعضّله عِندنًا أسوأ حالًا من المنقطع» والمنقطمٌ عندنًا أسوأ حَالَا من 
المرسَلٍ» والمرسل* عندنًا لا : تقومٌ به الحَجَهًا . 

قال الحافظ ابر حجر معلًّا عليه”": 

«وإنَّا يكون المعضل"أسواً حَالّا من المنقطع إذا كَانَ الانقطاعٌ في موضع 
واحدٍ من الإسنادء وأمّا إِذَا كان في موضِعين أو أكثرٌ؛ فإنَّه يْسَاوِي المعضل" 

ل و وه 2 و 
ا 1 

هذًا؛ والعلما - عليهم رحمة الله - قد اشترطوا للاحتجاج بالحديث 
المرسل عدةً شرائطء وهذه 00 0 خاصٌ بالرواية المرسل 
والبعضصٌ الآخرُ بالعواضدٍ التي تنضمٌ إليها فترقّيها إلى الحجة. 

وأصلء هذه الشرائط؛ هي 0 الشافعى” - عليه رحمة الله - فقد 


)١(‏ في مقدمة «الأباطيل والمناكير» )١7 /١(‏ بتصرف. 
(؟) «النكت» (5/ ١8ه-085).‏ 
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حرّرمَا وبيّتها في كتاب «الرسالة»» وتبعه عليهًا أهزه العلى فتذكد هذه 
الشرائط هّنا على سبيل الاختصارء حتَّى ينتفع مها طالبٌ العلم. 
« فأمًا الرواية المرسلة؛ فيشترط لها شرائط: 
الشرط الأوله: أن يكون السندٌ صحيحًا إلى مرسلهاء فلو أن التابعيَ المرسلء 
للحديث لم يصمّ السند إليو؛ فحينئز لا تنفعٌ هذه الرواية المرسلة؛ 
لأها لم تصحّ إلى من أرسلّها أصًا . 
الشرط الثاني : أن لا يُعرف لهذا الراوي المرسِل روايةٌ عن غير مقبول الرواية 
من مجهول أو مجروح . 
يَغني: لا يكون معروفًا بالرواية عن الضعفاء والمجهولينَ 
والمجروحين» بل كله شيوخه من الثقات الأمناء . 
الشرط الثالث : أن يكون هوّ - يَغني : الراوي المرسِل- ثقة في نفسو ليس 
يخالف الحفاظ فيا يروونٌ من الروايات» فإن كان ممن يالف الحفاظ 
م يُقبل: مرسّلّة. 
يعني : إذا كان مِنْ عادتِهِ أنه يخالف الرواةً الحفاظ فيا يروون؛ فهذا 
يجعدّنا نرتابُ في مرسَلِهِ هذّاء أمّا إِذَا كان من عاديَهِ أنه يوافق الثقات ولا 
يالفُهُم ؛ فإنّ هزه علامة الثقّ التي على أساسِهًا يحكمُ على الراوي بِأنَهُ 
ل وعلى ضَوْءِ هذا نستطيع أن نطمئن إلى المرسّلٍ الذي جاء بو. 
الشرط الرابع: أن يكون هذا الراوي التابعيعٌ من كبار التابعينَ ليس من 
صغارهم . 
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وقد نص على ذلك الإمامٌ الشافعوثٌ - عليه رحمة الله -» وأكّدهُ في غير 
موضع من «الرسالة؛ حنَّى إِنَهُ قال في غضون كلامه : 
٠ ٠.0‏ و 
«ومن نظرٌ في العلم بخبرة وقلة غفلة» استوحش من مرسّل كل من 
دون كبارٍ التابعين. بدلائل ظاهرة فيها). 
قوذو فانط من قي #إرسالك «واقا' لل الل برسلة شط 
لصحة مخرجه وقبوله : أن فده ها يدل عل صحته » وَل له آصلة: 
٠‏ و 
ه وهذه العواضد أنواع : 
العَاضدٌ الأول > وهو أقواها:-: أن شيددَة الحفاظ المأموؤتول مخ وه الخد 
عن النبى”يَكلِة» بمعنى ذلك المرسل أو بلفظه. 
وهذا المسندٌ؛ لابدّ وأن يكون صحيحًا في ذاتِو» هذا ما دل عليه نص 
الشافعى” وما فهمّهُ الناسٌّ من كلامه. 
ومن جرّرٌ في هذا المسندٍ أن يكون ضعيفاء فهو تالف لنصّ الإمام 
الشافعى. ومخالف أيضًا لما فهمَّهُ الناسٌ من كلامدء ولما يقتضيه النظرُ 
أيضّاء وقد بينث هذا الأمر في «رسالتي» التى أفردتها إ«حديث أساء في 
كشفب الوجه والكفين». 
العاضد الثاني: أن يوجدَ حديثٌ مرسَل*آخرُء أرسلَّهُ غيرٌ مرسِل الحديث 
الأول.. أي : يود مرسل *آغدفي الباب» التابعرة الذي يرسلة غيد 
التابعي” الأول. 
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وهذا المرسل؛ لكي يقوّي المرسلء الأول يشتر 

أولا: كلما اشترط في المرسل الأول: من صحة الإسناد إلى المرسِل» 
وال يُعرفَ بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل» وأن و 
وأن يكون من كبارٍ التابعين أيضًا؛ كلءٌ هذا لاد وأن يتحقق في التابعي” 
صاحب المرسل الثاني كما اشترط في التار بعي”صاحب المرسل الأولو؛ لأنه 
من المعروفب بداهة أن الرواية إنَّ) تتقوى با هو مثلها أو أمْوَى يئهاء ولا 
تتقّى با هوّ دوكها. 

انيًا: أن يكون هذا التابعيعٌ صاحبٌ المرسّل الثاني غير معروفي بأخذ 
العلم عن شيوخ التابعي” الأول صاحب المرسَل الأولو؛ للاطمئنان إلى 
تعد المخارج حنَّى نطمئنٌ إلى أن التابعيّ الأول أخدٌ مرسلَهُ عن شيخ غير 
اين الذي أخدّ عنة التابعيٌ الثاني؛ فنطمئرٌ إلى أن الحديث له مارج 
متعددة . 

أمّا إن يتحقق هذا الشرط» فلربًّ) كان شيحٌ التابعي ي” الأول هو شيخ 
التابعي” الثاني: وقد يكون ضعيمًاء هذا الذي أسقطة التابعيان؛ فحيتئل 
يرجم الحديثُ إلى تخرج واحلر ضعيفب لا يحتجٌ به. 

وإذا كان العلا يشترطون هذاء فمن باب أُوْلَ لَ ألا يكون أحد التابعين 
قد أذ عن التابعي” الآخر؛ لأنّ هدًا التابعي إن كان معرومًا بأخذر العلم. 


عن التابعى *الآخرء وقد اشتركا حميعًا في رواية هذا المرسَل» فالظاه؛ أن 
أحوقنا احنقين الع ثم أسقَطهُ وارتقّى بالحديث إلى رسول الله يك 
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مرسِلًا إياهء فيرجمٌ المرسل الثاني إلى الأولوء ويكون المرسلان بمثابة 


العاضد الثالثٌ: أن يوافقهُ كلامُ بعض الصحابة. 


يَغني: أن يأتي من فتاوى بعض الصحابة ما يدل على موافقة هذا 
المرسّل» فإِن هذا مما د يقي المرسَل أيضًا. 

وبطبيعة الحال؛ يشترط أن تكونّ الرواية إلى هذا الصحاي صحيحة 
بع افيف | وأيضًا يشترط أن تكون مختلفة المخرج عن مخرج 
المرسل» بمعتّى : أن يكون التابعييٌ الذي يروي هذه الفتوى عن الصحابي 
هو غير التابعي” الذي رَوَى الحديث المرسل؟ حنَّى نطمئن إلى تعدد 


المخارج , فلرنّ) كان الحديث هو من قول الصحاب موقوفًا عليو 2 00 
ادَاديِ فرواة 00 3 رسو اللّه علد وإن كان أوضلة لكن مع 
العاضد الرابع : أن يوافقهُ قول عام أهلٍ العلم. 

ولا شك ؛ أنه يشترط في هذا أيضًا صحة الرواية إلى هؤلاء العلماء » 
حنَّى يصح أن يقال: إن هذه الفتاوى صدرث عنهُم» أو هي من أقوالهم» 
على نحو ما بِيِنّا في العَاضِدٍ الثالث. 
ه النَّدلِيسُ (تَدُلِيسُ الْإِسْتاد) : 
وَتَوَّعُوا «التَدْلِيسَ» أَنْوَاعَا هِيَا 

«تَدْلِيسئُ الإسْتاد»: وَدَا أَنْ يَرْوِيًا 
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000 8 0 وهس مل 0 ه 
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ل د - 


اه 
« 


مَا عَنْ سِوَاه. عَنْهُ قد تحمّله 


« التَدلِيسُ أنواع 
. فالتوع الأوَّلُ: هو «تدليسٌ الإسناد»» أو «تدليسُ السّماع» . 

وهو أن يَروِي الرّاوي الذي عُرف بالتّدلِيسِ عن بعض من لقِيه وأَخَذ 
عنه» أو لَقِيهِ فقط ولم يَسْمّع منه - على اختلافي في هذه الصورة الثانية -» 
حديئًا م يَسْمّعه منه» وإنَّا تحكّله بواسطة عنه» مهما أنَّهِ سَمِعَه منه حيثٌ 
يُورِدُه بلفظ تحتمل يُوهمُ الاتصال» ولا يقتضيه» قائلا: «قال فلان» أو 
«عَنْ فلان» أو 4 فلانًا قال» أو «حدّتٌ فلان» ونحوّه. 

هلوهي صورة تدليس السماعء أو تدليس الإسناد» الراوي يكون له 
من شيخه سماع في الجملة» سمع منه عدة #إحانيكة إِلَا أن هذا الحديت 
عند يسينة مواسائرة) بل أخدّهٌ عن رجل أو عن أكثرٌ عند نم إذا 
ماروى الحديثٌ يسقط هذو الوسائط بيئهُ به ويك شيخ الذي :له عله سناع ف 
الجملق» ثم يرتقي بالحديث إلى الشيخ» وهو لا يصرح بالسماع من الشيخ 
في هذا الحديث؛ لأنَهُ إن صرح م كان كذَابّاء بل يذكرٌ لفظا يوهم السماع 
ولا يقتضيه» فيقول - مكلا -: «قال فلان»» وهذه الصيغة لا تستلزم 
السماع» كا أمْها لا تستلزم عدم 00 بل توهجٌ الأمرّ وتحتمل؛ الأمرّ 
فقط. فقول الراوي المدلس : «قال فلان كذا؛ء قد يكون سمعهُ وقد لا 
كرون سيك ١:‏ فمن أجل هذا يوه السامعينَ أنَّهُ سمع وهو لم يسمع . 
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وقك كن ذلك جلف القيحة راض 

مثاله''': قال علي بن حَشْرم : كنا عَنْدَ شفيان بن عيينة في تخليه؛ 
فقال: «الزُهريٌ»! فقيل له: حدئكج الرُهريٌ؟ فسَكت. ثم قال: 
«الزهريئٌ»! فقيل له: سمعته من الرُّهريٌ؟ فقال: لا 1 أسمَعْهُ من 
الزُهريٌ» ولا .من سوعه مِن الزُهريٌء حدثني عبد الرّزاق عن مَعْمرِء 
عن الزُهري!! 
« الْإِرسَال لخي : 
وإن يَكُن مُعَاصِرًا 1 يُعْرَفٍ 

بلقي الشّيخ- : د «مُرْسَل* حَفِي) 

© ذكرنًا آنمًا : ”0 
بكر لاسا املك نعط عو عامر ول بسح مش ور يلتبي أو التقى 
به ولم يسمع منه. 

هذو الصورةٌ الثانية» ما ا وقعّ فيها خلاف بينَ أهل العلم؛ هل هي 
داخلة في التدليس؟ أم هي ما يصدق عليهًا اسم م (الإرسال الخفي» وذَّلكَ 
إِذَا ما رَوى الراوي عن معاصر له ولم يسمع مندٌ» أو ممنٍ التقّى به ول يسمع 
منهء لا هذا الحديث ولا أي حديث آخرٌ. 

الحافظ ابن حجر العسقلان - عليه رحمة الله - يَرى التفرقة» فيجعل؛ 
هذه الصورة من قبيل الإرسال الخفي” ولا يسمٌّيها تدليسّاء ويجعل 


.)٠١5 و«معرفة علوم الحديث» (ص‎ )20١1 «الكفاية؛ (ص‎ )١( 
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التدليسَ خاضًا با كان الراوي فيه له من شيخه ساع في الجملة. 


وغيرٌ الحافظ ابن حجر من أهل العلم يتجورٌ في هذاء ويطلقٌ على الكل 
تدليسَاء وبطبيعة الحال» فإنً هذا الاختلاف راجمٌ إلى الاصطلاح» وإِلا 
فالحكمٌ سوائء ولكن ينبغي أن يُعرفَ اصطلاحٌ كل إمام على حَدَةِ» حتى 
يفهم كلامُهُ على ما عُرفَ من اصطلاجه. 
على أن اسم «الإرسال» يصدّق على كل ما فيه سقط بأيّ صفةٍ كان» 
فالأمرٌ سهلك والخطبٌ هين ولا مُشْاحَّة في الاصطلاح . 
ه تَدْلِيسُ النّسُوِيّة (النَجْوِيدٌ) : 
وس «التّحْويد) وَهُوَ «التَّسُْويَهُ) 
- وَليِسَ يَخْتص به -: أن يرود 
يبتمُاً. وججرَّحُوا فَاعِلَهُ 
« النّوع النَّانٍ - وهو قِسمٌ من الأول -: «تدليسٌ النَّسِوِيوَا . 
وهو: أن يجيء المدلّسُ إلى حديث قد سَيِعَه من شيخ ) وقد سَمِعَهُ ذلك 
الشيخٌ من شيخ آخرّء وقد سَيِعه ذاك الآخرُ من شيخ ثالثء فيسقط 
المدلْنُ الشييح الذي بين الشَّيخِينء ويَسُوق الحديت بلفظ محتمل بين هذين 
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الشَّيخيِنء فيصيرٌ الإسنادُ عالياء وهو في الحقيقة نازل» ويصرّح هو 
بالسّماع من شيخه؛ لأنّه قد سَمِعَه منه» ورب لا يصرٌ 0 
ل 
للدلسس للوامظ الع ينق) هنا برهة ال تيع هذا اديت أبضاء ولي 
كذلك . 

مغاله0" : «ما رواهٌ هُشِيمٌ؛ عن يحبى بن سَعِيدٍ الأنصا 0 عن 
الزُهريٌ» عن عبدالله بن الحنفيّة» عن أبيه» عن علي”- رضي الله عنه - في 
ري وم الحمّر الأهليّة» . 

قالوا: يحبى بن سعيد لم يسمّغه من الزهريّ» إنَّ) أخدّه عن مالك عن 
الزُهري . 

هكذا حدّث به غيرٌ واحلو عن يحيى بن سعيار» عن مالي 

فأسقط هُشِيمٌ ذكْرَ مالك منهء وجفلة عق عي عن سعد هن 
الزّهِري . 

ويحسى قد سَعِع من الزُهريٌ غير هذا الحديثء, فلا إنكارٌ في روايته 
عنه» إلا أن هش قد سَوّى هذا الإسناد. 
« وقد يَنْضَافٌ إلى ذلك أن تكونٌ الواسطة التي سَقَطْتْ ضعيفة» وتكون 
الآفة منهاء فيظهرٌ الإسنادٌ بعدَ إسقاطهاء وليس فيه ما يَقتضي رَدّه. 


.)571 /5( «الدكت»‎ )١( .)077- 57١ «الدكت» (؟/‎ )١( 
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قال عثمان الدارميئ”'2: اسمعث يحبى - يعني : ابن معين -0 وسُكٍ 

. عن الرجل يُلْقِي الرجل الضعيف من بين ثُمَتَدنِ يوصل؛ الحديثٌ ثقة عن 
ثققء بحسم الحديث بذلك؟ 

فقال: لا يفعل”؟ لعل الحديث عن كذاب ليس بثىعء» فإذا هُو قد 
حاف ركه ولكن عدت باع ري 001 

قال عثمان: وكان الأعمش» ربا فعل ذلك. 
© وهذا التِّعٌ من التدليس؛ غامضٌ جدًا ودقيقة جدّاء وآفتةُ عظيمةٌ: 21 
أفحش أنواع انديس مُطلقًا وشرّهاء زهو قادح عند الغلا فيمن تعمد 
فعلّه» لابِيّ| إذا كان الذي أسقّطه صَعيمًايريدُ تعمية ضعفه على السّامع . 
والله أعلم. 
« هذاء والتسوية لا تختصٌ بالتدليس» فقد تقع التسوية من بعض الرُواق 
لا على سبيل التدليس» بل لدواعي أخرّى . 

مثالة”'': ما ذكره ابنٌ عبداليرٌ وغيرٌه أن مالك بن أنس سمع من ثور 
ابن زيدٍ أحاديث عن عكرمّة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -, ثم 
حدّتَ بها عن ثورٍ عن ابن عباس» وحذف عكرمة. 

فهذه صورةٌ التسويق» وليسَ من التدليس؛ لأنّ َوْرًا لم يلق ابن عباس » 
وإنَّا رَوى عن عكرمة عنهء فليسَ في صنيعِه ما يُوهِمُ أن ثورًا سمع ذلك 
من ابن عباس 
)١(‏ في «تاريخه» (457) وهو في «الكفاية» (ص .)05١‏ 
(0) «الدكت» (5/ 5077). 
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وعلى قول مَنْ قّال: إن مالكا أسقط عكرمة لأنّه لم يكن عنده 

1 فليس في صيوو ما يوه صِحْة ما ليس يصحيع بح ؛ لأنّه إن ذَكَرَه 
فهو ليس بحجة عنده فالسّكدٌ ضعيفٌ» وإن لم يذكُزه فالسّتَدُ متقطم. 

على أن هذه الأحاديتَ معروفةٌ المخارج عند لا فذْكرُ بعض 
الّواةٍ أو عدمٌ ذكرهم لا يد مادام محرجٌ الحديث معروقًا” ". وال أعلمُ. 
© والقدما4” د ُ يَسَمون التسوية : «تجريدًَا», فيقولون: «جوّده فلان», أَيْ 
ذَكّر مَنْ فيه من الأجواد. وحَدّف غَيْرَهُم. 

وهذا؛ أحد معاني «الجيّداء كا سَبَق في بابوء وفك نشيو قربا أن ابره 
معين وعثهان الدَّارِمِيَ سَميَا الحديث المسوّى ب «الحسّن»» وهو أيضًا أحد 
معاني «الحسن»» كرا سبق أيضًا في بايو. والله أعلم. 
ه السّرقَة 
ب . وكللك «السَّارِق)» أَوْ مَنْ 0 

لتديو صاحع 015 بنتم 

7 
وإبقاء الثقات» أو إبدال الضعفاء بآخرين ثِقَاسِء أو إبدال إسناد بآخرٌ - : 


يسدق : الاسار قا ويسكى فِغْلّه : «السّرقّة) . 
)١(‏ انظر: «الكفاية» (ص .)07١‏ 


(0) وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهتي (5/ .)35١‏ 
(9) «التدريب» /١(‏ 570). 
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وكذا من يذّعي سماع ما لم يَسمَع مَعْء كمن يحدتُ عن شيوخ لم يَرَهُمْ 
بكتب صِحَاحٍ» فَالكَتْبُ في تَفْهَا صحيحةٌ» إلا أن سماعَ هذا وامغالة عن 
أولئك الشيوخ لم يكنء ولا رآهُم''': ومثزه هذا يُوجبٌ الطغرة فى 
فاعله» وترك حديثه . 
« والفرق بين السّرقة والتَدلِيسِ أو الإرسال واضحٌء فإنّ المدلْسَ أو 
الل لا بصر رح بالسّماع» بل يأي بصيغة محتولّة» بخلافي السّارِق فإنّه 
يصرح م بالسّماع» ويكذب في ذلك . 

وفي «تاريخ اي «عن الحسين بن كريس > قال :سالك 0 
ابن أبي شيبة» عن ينعا الذماعي” فقال: لا تخيز هؤلاءء إنَّه شرق 
حديثٌ غيره فيرويه. قلت : أَعَلى وجه التّدليس أو على وجه الكذب؟ 
فقال: كيف يكولٌ تدليسًا وهويقولة: حدكنا؟!2. 
« هَذَا؛ والأصلهفي السَّارِق أنه مَّمَحٌ؛ لادعَائء سماع ما لم يسمعٌ» لكن؛ 
ل ل اه 
كصورة السّرققء لاعن قصدء بل عن خطإء أو عن تساهل في استعمال 
ألفاظ الأداء في غير معناها الاصطلاحي”. 
© فقد كان البعضٌ يرى جوارَ إطلاق لفظ التَّحِدِيْثِ في الإجارَةٍ أو 
الوجادَة. كا ذُكِرَ ذلك عن أبي تُغيم الأصبهانٌء وكان البعضٌ يرى 
التسامح في هذه الألفاظء بإطلاقِهًا في مو ضع السماع وغيره» كا ذكرَ 


)١(‏ راجع: «المجروحين» .)7١ /١(‏ (0) جي/ كلا). 
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الإمام أبوبكر الإسماعيليٌء أن المصريين والشاميين يتساتحُونٌ في قويهم: 
«حدثنا؛ من غير صحة السّماع» منهم: يحبى بن أيوب المضري”" . 

ونقلء عبدالله بر أحمد ف ل 17 عن أبيه» أنه قال: كان مجك في 
جرير بن حازمء يقول: «حركنا الحسن قال: حدكنا عمرو بر" تَعْلِب2 
ابن تَغْلِب2. 

ٍِ 

قال ابره رجب الحنيل 7 : 

أبريد 1 أن قؤلة حورت بن حازم : حدتما امسر : 
تَغْلِبْا كانث عادةً له» لا يرجم فيها إلى تحقيق». 

وقد ذكرَ وكات جرعداق امسحات يا الويد نهم يَرْوُون عنه» 
عن شيوخه و؛ ويصرحون بتحد يؤوعنهم؛ من غير سإ له منهم نه وكذلك ؛ 
قال يحبى بر سعيدٍ القطان في فطر بن خليفة ا «حدَّثنا فلان” 
بحديث) 2 ثم يُدْخلٍ*بيته وبيته رجلا آخرٌ ل 


حدثنا عمرو بن 


)57 /5( )95٠١ /9( )”١1- 5854 انظر: «فتح الباري» لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)005- 598 /١( ولابن حجر‎ )١7؟8‎ /5( 

(0) في «العلل» (/7”9). 

(9) في «شرح البخاري له »)(0/ 94/ا5 - .)58٠‏ 

(5) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (4)25145, وآثار ابن حبان في «المجروحين» 
)٠ ١/١‏ إلى ذلك وكذّلك صرح به أبوزرعة؛ كا في «العلل؟ (0017) أيضًا . 
00 «السلسلة الصحيحة» )81١7(‏ و«الضعيفة» )١9060(‏ واشرح العلل» 

.))15 
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ذكرّه العقيل في «ضعفائه) 237 


© وبعضهم كان يُطلِق لفظ الماع على ضرب من التأوئل»ء يقول -مثلًا- : 
«حدَّثنا فلان»», أو «خَطَينا فلان»» ويعني : الحدت قوق أو خَطْبَهُم: 
أنّهِ سَمِمّ منه ما يحَدتُ به عنه . 


- 


قال الخافظل ابن حجر" : 
فق تدك [الذاوى] الشكف حرتكة النناك: | يفول ديات 
«حدككا»» وينوي : حَدك قومئاء أو أهلء قرييكاء ولحو ذلك. 


01 


وقد ذَكَرَ الطَحَاوِيٌ منه أميلةٌ: 
نن للف 7 حوره واكك عه عي لللة ؛ عن لاله ين رةه .فال 
قال لنا رسول الله َكل : 37 اس م الحديث). 
قال" : وأراد بذلك: أنه يك قال لقووو أمّا هُو فَلَمْ يَرَ النبي كلل . 
وقال طاوسرٌ : م الله عنه - اليمن» . 
وطاوسٌ؛ لم يدرك مُعَاذًا - رضي الله عنه -. وإِنَّا أراد: قم بََدَنا. 
وقال الحسن: «حَطَبنا عتبة بن غَرْوَان) . 
يريدٌ: أنه حَطَبَ أه ل البصرة» والحسئئلم يكن بالبصرة ا حَطَبَ علبة) . 
)١(‏ «الضعفاء» له (/ 556). 


.)5755- 576 «النكت على ابن الصلاح» (؟/‎ )١( 
يعني : الطحاوي.‎ )( 


السقط من الإسناد وأنواعه عض 


ثم قال الحافظ : 
«ومن أميِلّة ذلك : قول ثابت اليّاني : «خَطَينَا عمران بره حصين رضي 
اللّه عنه) . 1 0 
وقوله : «حَطَبنا ابن عبّاسٍ رضي الله عنه وال أعلم . 
وقال ال096©, 


«سَمع الحسن البصري من جماعة» وروى عن آخرينّ لم يدركهّم» وكان 
يتأوّل فيقول: «حدَئناك و١خَطيئًا»‏ ؛ يعنى: قومّه الذين حدثوا وخطِبوا 


بالبَصرَة) . 
© وبعضهم كان يقع منه مثل؛ هذه الألفاظ - ألفاظ التصريح 


سام سياه أحاديتَ من شيخ 
عن شيخ آخرّء ثم لا أراد روايتها نمي أو غفل» فحدّث بها عن شيخ 
شيخوء مصرحًا بالسّماع» ظاً أله سمعها منه» ونا سيعها بواسطة عنه. 

قال الإمام أحيل بن حنبل” '": «قال وهيبٌ: انث ت عطاء بن السائب» 
فقلت له : : كمْ سمعت من عَبيدة السَّلاة ني؟ قال : ثلاثين حديئًا), قال الإمام 
أحمد: «و!ءيسمع من عَبِيدَة شيئاء ويد ل ذلك على أنه كان قد تغكر حِفْظةُ) . 

فهو ادّعى السماع» وهو لم يسمع في واقع الأمرء ومع ذلك» 1 ينَّهِمْه 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (7/ 559). وكذلك؛ «الصحيحة» (5/ )١97‏ و«ردع 


الجاني» (ص .)٠١8١5‏ 
(؟) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص »)١517‏ ومثله في «المسائل» لأبي داود (1867). 


الإمام أحمد بالكذب» بل؛ حمل ذلك على اختلاطه وعلى تغيرّه وعلى سوء 
حفظه في آخر حياته فهذا راجع و إلى ضعفه. 

ويقع ذلك بكثرة لمن كان له سماع من شيخ شيخه أيضّاء يعني: سمع 
بن شبخو ومن شبح شب أيضاء فيشتبه عليه ما سوعه بواسطة بأ سمعة 
منه مُبَاشَرة فيِحدّثٌ بكلّ ذلك عنه» مصرّحًا بالسّماع » من غير أن يميّرٌ 
ما أخذه بواسطة ومًا أخدّهُ بدون واسطة. 

ومثل هذا النوع من الرُوَأةٍ؛ لاوز الطعن في صدووبذلك» بل ممه 
ذلك على الخطإ غير المتعمّلر» وترآء هذه الأحاديثٌ) لكن إن كثْرٌ كَرَ منه ذلك 
ثُرِك حديئُهُ ولم يُشتَعَل' به. 

وهذا كان يقع فيه عبدالله بر لهيعة - عليه رحمة اللى. 

قال عبدالرحمن بر مهدي”؟: «كتب إل ابر لهيعة كتاباء فيه : حدّئكا 
عمو بن شعيب» فقرأته على عبدالله بن المُبَارَكِ فأخرجه إل ابن 
المبارك من كتابه عن ابن لهيعة» قال: أخبرني إسحاق بن أب قَرُوة عن 
عمرو ابن شعيب) . 

ِذَّا؛ سمعة ابن لميعة من إسحاق بن أب قَرْوَة عن عمرو بن شعيب» وم 
يسمّغه من عمرو بن شعيب مباشرةً» وابنُ أبي فروةً هذا متروكٌ الحديث. 

فمن نَظَرَ في هذه الروايق يظرٌ أن ابنَ لهيعة مدلٌّ والواقم: أَنّهِ ليس 
مُدَنّسَاء بدليل: أنه كان يصرّحٌ بالسّاع عن عمرو بن شعيب في هذه 


.)45١ /١6( «تمذيب الكيال»‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه 7 


الأحاديث» فكيفَ يصرح بالسماع ويكون مُدَلْمَا ؟! إن تصرحه بالسّمأءٍ 
يقتضي همه لو قصدء والدلْس يقصة إيما السّماع» فلو كان ابر يعة 
قعل «للشرعن عد 0 تسمَهُ العلماءٌ لأنّه ب يصرّح بالسّماع قاصدا لذلك وهو 
لم يسمع» وإنَّا كانُوا يحملُون ذلك على الخطل الناتج عن سوءِ حفظه - 
عليه رحمة الله . 

ما ابن حبان؛ فقد وصفّه بالتدليس بناءً على هذه الروايات» وم يُوَاقق 

على ذلك من قبل أهل العلّى ٠‏ فأكثة العلماء الذين تكلّموا فيه ا عقوا 
في سوء حفظِه ول:يعرتجُوا على تدليسِه بالرغم من كثرة الذين تكلّموا فيه. 

بل جاء عن ابن لهيعة نفسه إنكارٌهٌ على من أنكرٌ عليه سماع هذه الأحاديثٍ 
من عمرو بن شعيب» وهذا يؤكذ أنه كان يعتقد أنّه سمعَ فعلاء ول يكن 
يقصدٌ الكذبّ أو الإيهامً» وإنَّا وق ذلك عن غفلة وسوء حفظر. 

فإنه نا بلّغه أن ابنَ وهب يُكرُ عليه سماعّ هذه الأحاديثٍ من عمرو بن 
شعيب» قال: «وماذا يُدْرِي ابن وهب؟! لقدْ سمعت هذه الأحاديث من 
عمرو بن شعيب قبلء أن يلتقي أبواه». 

يعني : قب[ أن يولك 

وهذا: يدل دلالةَ قاطعة على أن ابنَ لميعة حيثٌُ صرّح بالساع » كان في 
قرارة نفيه يعتقد أنه سَهِمَء ولكن أهلء العِلّم يخطئوئه في ذلك» 
ويعتقدون أنه واهجٌ في ادعائه السماع» مع اعترافهم بصدقه وأمانته وديانته 
وعدم تعمّلره الكذب. 


غرف لغة المحدث 





« هذا؛ والسارق - كم تَرّى -؛ لا يتفرّدء بل يروي ما يرويه غيرُه» غير 
أن غيرٌه سَمِعَّ» وهو يَسمَعْ» فيظهرٌ وكأنّه [يتفرّذء بل توبع» فربا اغتر 
البعضٌ» فيدفع عنه النَّمَةُ بكونه لم يتفرّذء وليس الأمدُ كذلك؛ فإنَ هذه 
متابعة موري لذ موقيف ا 


فمتابعة السَّارِق؛ لا تَدَمُ عنه تهمة الَرقوه بل تؤكد التّهُمَةَ عليه» 
وأنّه إن أَحَدٌ حديثٌ غيره) فَرَوَاه؛ مدّعيا شاطة: 


وَرْوَانَات أهل التَقَمْ والصّدق التي بجاءت على صورة السَّرققَ تَسَاهُلا 


2 


أو تَأوُلاء أو عَمْلَة؛ كا سَبَقَ» يَنبَغي أن تُعَامَل مثل معاملة المسروقّة» من 
حيثٌ عدم ؛ الاعتداد بها في باب الاعتبارٍ ودفع التفرّد» غير أنه لا يْنّهُمُ في 
صددقّه مَنْ وَقَمَ في مثل ذلك من أهل الصَّدْق؛ إذ لم يتعمد الإخبارٌ بخلافي 
الواقِع» بل يُحَمل؛ ذلِك على التَّسَامُلٍ أو التأوّل أو الخطل. والله أعلم . 


تَدلِيسُ 5 الشهوخ : 
و 


مم0 انَذَلِيِسُ أشاء الشيوخ»: يصِفْ 
سَبِحَهُ بالذِي به لا يُعْرَفْ 


7 -_ 


وَمِلَهُ: أن يُسَمَيَ الشبح با 


- 


و ه 2 . و 


يُغرّف غَيْرهُ به؛ لبوا 
© النوعٌ الثالثُ من التدليس: تدليسٌ أساء الشيوخ: وهو أن يروي 
المحدّث عن شيخ له فيعْكِدٌ اسمّه» أو كنيته» أو نَسَبَهء أو حَالّه المشهورة 
ين أمزه لنأذ يعرفة: 


السقط من الإسناد وأنواعه نضرفق 


0 1 0 
يروي عن عن مشاييخ 2 اعرف غيرٌه فيوهم بنك كثرة الرواية 
وسعة الرواية والرحلة في طلب العِلّم . 
© ومنه : أن يُسمٌي شيحّه الضّعيفَ باسم شخص آخرٌ ثقَة ثقَةَ تشبيهًا» يمكن 
ذلك المدلّس الأخذ عنه. 

وهذا من أشده مفسدةً وأعظيه ضررًا. 

كأن يكون هذا ادن يروي عن بعضي الشيوخ الضعفاء»ء وهذا 
الشيخ الضعيف يعرفه الناسٌ» فهو إن رَوَى عنه باسهه المعروفب عَرفّه 


الناسس» عرفو أنه لعي : وهو يروي عن شيم آخرٌ ثقة ثقةء فإذا به 
يسمي الشيح الضعيفَ باسم اتقو ؛ أو يكنيه 00 الراوي التّقَق أو 


ينسبه بنسبة الرّاوي التّقَقق فيتوهَّمْ النّاس َه يروي الحديث عن التق 
بين هو يرويه عن الضَّعيفٍ. 

وكان عطيةٌ العَؤْفٌ من أفعل النّاسِ لهذا. 

فقد كنّى محمد بن السائب الكلبيَ - وهو متروك - «أبا سعيد»» فكان 
إذا حدّث عنه ما أرسَلّه عن النبي” يكل يقول: احدئني أبوسعيلرا» فيوهم 
أنّهِ أبوسعيدٍ الخدرييٌ الصحابهٌ المشهورٌ» لأنّ عطية كان لقِيَه وروى عنه. 


قال ابن حبان”'2: «سمع عطية بر سعد العوثي عن أبي سعيدٍ الخدريّ 


.)١75 في «المجروحين» (؟/‎ )١( 


53272 لغة المحدث 


أحاديثٌ؛ فلما مات أبوسعيدٍء جعل يجالسٌ الكلبيَ» ويحضر قَصَصَّهء فإذا 
قال الكلبيئٌ : «قال رسول الله يكهِ كذا» - يعني : يرس *- فيحفظة» وكناه 
«أبا سعيد»» وروى عنه» فإذا قيل له : تاك مهذا؟ فيقول : احدثني 
أبوسعيل؛» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيدٍ الخدريّ» وإنَّا أراد الكلبّي »!! 
وَاعطيةً) التَقَى بأبي سعيدٍ الحَدْرِي» وأبوسعيدٍ الخدريٌ صحابة» فلا 
مات أبوسعيدٍ الخدرييٌ أخدّ يجالسنُ محمد بن السّائب الكلبيَ» وهذا 
تابعية» وهو متروك الحديث ضعيفٌ جدّاء وهذا التابعي الذي هو محمد 
ابر السّائب أحيانًا يروي أحاديت مرسلةً عن رسول الله يكل يعني: أنه 
يروي الحديث عن رسول الله من غير ذكر واسطة بيه وبين اللي" يكل 
فعود عطيةٌ العوفة إلى تلك الأحاديث المرسلق» والتي يرويها محمد بن 
السّائب الكلبيمٌ المتروكُ عن رسول الله يك فرواها عن الكلبي” ولكنّه ل 
يسمّه باسوه المعروفي» بل كنّاه ب«أبي سعيدٍ»ء فصارٌ يَرْوِي عن أبي سعيل 
عن رسول الله يلك تلك الأحاديث المرسلة» فل) كانت مرسلةً» وأبوسعيدٍ 
حيثُ رٌوى عنه العوفهٌ عن رسول الله كل فالذي يتبادرٌ إلى الذّهن أنه 
أبوسمو اندرا :ازع الناية أن هلةالاجاديت من العاديث أب سعد 
الخدذري» بينا هي من مراسيل محمد بن السَّائب الكلبي” المترولك. 
٠‏ فائدةٌ: 


سمّي الإمام ابن رَُشَيِدٍ السَّبْتحُ هذا النوع من لتَدلِيسِ بااتدليس 
التجميل)»”' . 


.)7117-87191 /0( «ملى العيبة»‎ )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه نارف 

و« و 
© تنبيه : 

«التدليس» و «الإرسال الخفئ»؛ ليسا من من أنواع السَّقْطٍ في الإستادٍء 
وإنَّا هما وسيلتان يقعٌ بها السّقط في الإسناد. 

بمعتى : أن الراوي قد يعمد إلى التدليس ليسقط من الإسناد شيا أو 
راويًا أو راويين أو أكثرّء أو أن يسقط بعضّ رواةٍ الإسنادٍ فوق شيخوء 
فهذه و لني يتَبعْها ذلك المدلسثء 1 عنهًا 00 إعضال". 
وسيلة يتنفنا الراوي ١‏ ليحدثٌ في الرواية 0 أو الإعضال أو 
الأرسال: 

وكذلك؛ «الإرسال الخفيئٌ»» يتولّدٌ عنهُ أيضًا وقوعٌ سقط في الروايق» 
سواكٌ كان هذا السقط انقطاعًا أو إعضالا أو إرسالا. 

ذا «التدليس» و «الإرسال الخفييٌ» إِنَّا هما وسيلتان يتبغهما الراوي 
لإحداث السقطٍ في الروايةق» وليسَ «التدليس» نوعًا من أنواع السقطرء ولا 
«الإرسال الخفيٌ» نوعًا من من أنواع السقط . 
هه وهامُا ينغي أن يتنبّه إلى أمور : 
الأمرٌ الأوّل: 

2 6 يم ام 0 ماه واه 

أئمة الحديث يفركقون بين أمرين : بين مجرّدٍ رواية راو معين عن شبخ 
مُعَين » وبين ثبوت سماع هذا الرّاوي من ذاك الشّيخ . 


”7 لغة المحدث 


فالرواية المجرّدَةٌ لا تدلهُعلى السّرع ؛ لاحتمال أن يكون الوَّاوِي قد سَمِع 
بواسطة ثم أسقّطها عند الكواية. 

وكذلك ثبوث السّماع لا يدّل على وقوع الكواية؛ لاحتمال أن يكون 
الرّاوِي سَمِع من شيخه لكنّهِ لم يُحدّث | سَبِعَه منه. 

فإن 0 من ال ا م ومع ذلك فإن 

ا وجابر بن عبدالله 
ومع ذلك فهو لم يَسْمَعْ منهما اتفافًا . 

فالكواية المجرّدَةٌ وحدها لا تدلهٌ على السّماع . 

وهذا أبو شاه البَمَنيئٌ» الذي التمَسَ من رسول اللَّه كل أن يكثّب له 
0 «اكتبوًا لأبي شاه 
كا في «الصحيحين» عن أبي هريرة» ومع ذلك فلا يُعَرَفٌ لأبي شاه رواية 
عن النبي” كَكِلة فلم يرو عنه هذه الخطبة ولا غيرّها. 

وهذا؛ يدل على أن ثبوتَ السّماع لا يلزمٌ منه ثبوث الروَاية» على عكس 
الأمر الأوَّل. 

والسقط من الإسنادٍ قد يكون وَاضِحَاء يحصل * الاشتراكُ في معر فته 
وقد يكوثُ خَيْيًا فلا يدركّةٌ إلا الأئمةٌ الحذَّاقَ المطلعون على طرق الحديث 
وعِلّل الأسَانيد. 


السقط من الإسناد وأنواعه ٠‏ يخرف 





فالأوّل: وهو -0 يدرَلك بعدّم لتاقي بين الرَّاوِيء وشيخد. 
بكونه لم يُدْرِككْ عصرّهء أو أدرَكَه لكنّهما لم يجتمعا. 


ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمِّيه تحريرٌ مواليد الرُوَاةٍ وَوَقَْاتهِم» 
وأوقات طَلَبِهِم وارتحايهم . 

وقد اذى قوم الروَايةً عن ناس فَنظرٌ في التارِيخَ» مَظهر قبع رطمو 
الكوّاية عنهم بعد سِنِينَ من وَقَاتهم» كا تقدم. 

هذاء وربّا لا يذكُرُون في كتب التاريخ تاريج ولادةٍ كثير من الرَاقِ أو 
تاربخ وَقَاتهم» ميا في الطبقات العُلياء وهنا يمكن معرفة ذلك 
ره تقرِيباء إذا لم يعرّف تحقيمًا. 


00 مر لبجل ل يُعلّم تاريخ ولادته ولا وثاتو؛ ولكن 
رَوَى عن قيس بن أبي أي حاذىٍ وردى عنه وكيع م وأبو د نعي ووفاة قيسِ 
سنة (94)» ومولد وكيع سنة »)١78(‏ ومولد أبي نيم سنة ٠(‏ 1 
وهؤلاء كلهم ُوفئُونء وقد ذكر ابن الصَلَاحٍ وغيره أن عادة أهلٍ الكوقة 
أن لا يسمع أحدّهم الحديث إلا بعد بُلُوعِه عشرينَ سلة» فمقتضّى هذا أن 
يكولً عُمُرُ كير يوم ماتَ قيسٌ فوق العشرين» فيكون مولد بُكير سنة 
(7) أو قبلهاء ويُعلمُ أن سباع وكيع وأبي نُعيم من بُكير بعد أن بَلَعَا 
عشرين سند فيكون بُكَيرٌ قد قي حيًا إلى سنة (190)» فقد عاش فوق 


وقد يقعٌ الاختلاف في تاريخ الولادةٍ أو الوَقَاة ووقوع الخلافي في ذلك 


4 لغة المحدث 


ا ا ل لضم 
فيؤ ْحَلُ بالأرجح , فإن لم يظهر الوْجْحَانَ أَخِدَ با اتفِقَ 

ا ل 
وقيل: (2)00 وقيل: (55)» وقيل: (ا5)» وقيل: (08). 

فإن لم يتريجخ أحدها أَعِدّ بها دل عليه مجموغهاء أنّهِ م يَعشْنْ بعد سنة 
(08): فإن جاءث رواية عن رجل أنه لني سعدًا بمكة سنة (10) مثلا : 
مكرما أهله العِلّى ثم ينظرونٌ في السَّئَدِ فإذا وَجَدُوا فيه من لم تَنِيِتْ 
فته حمَلُوا عليه . 

فمثاله : روى ابن عَسّاكر في «التاريخ "© بإميتاد فيه غيرٌ واحدل ص 
المجاهيل» عن أبي داود الطيالسي» ا أبي حنيفة» قال: لدت 
سنة تمانِينَ» وقلم عبثالله بره أَنِْسٍ سنةٌ أربع وتسعين فرأيئُه وسمعث منه 
وأنا ابن أربع عشرة سنة» سمعيّه يقول: سمعث النبي كله يقول”: «حيّك 
الشى يحمي ويصِم)ا. 

قال ابن عساكر : «وهذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد» وفيه غيرٌ واحلر من 
المجاهيل» ! ! 

قلثُ: بل هو باطل” قَطْعَاء فإنّ عبدَ الله بن أَنْيسِ قد مات في خلاقة 
بعاوية تله أربع وخمسين. ووَهّمَ الحافظ ابن حجر م “ال يه 
ثُانين» فأينَ هذا من سنق أربع وتسعين؟! فانظر إلى الكذّاب إذا كان 


.)05/5()١( 
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بجاهلًا بالتَّاِيَ يأتي بالعجَب العُْجَابِء فتنكشف عَورَنُه وتلية سزانة!! 
والرّاوي؟ إذا رَوى عمّن لم يسمّع منه» وكانت المعاصرةٌ مُتحمّمَة» فهذا 
ما يسموه ب«الإرسال الخفي” 2 . 
والإرسال الحفيئٌ؛ إذا تَبَتَ فله حكمٌ الانقطاع ؛ ؛ لأنّه يؤول في التّهاية إلى 
أن هُتاك واسطةً قد سَقَطْتْ. 
ه ويعرف الإرسَال الخفيٌ بطرائق وقرائن : 
فالطريقةٌ الأولى : أن يصرّحَ الراوي نفسُه بأنّه يسمعْ من ذلك الشيخ» وإن 
رَوى عنه . 
فمن ذلك : قال موسى بن سلّمة""2: أتيث غرمة بن بكي فقلت له: 
خدئلك أبوة؟ فقال: ل درك أبي» ولك هذه 0ه 1 
وعن عبد الملك بن ميسرةً» قال'2: قلث للضّحَاكر: أسمعت من ابن 
عئّاس؟ قال: لا. قلث: فهذا الذي ترويه عمّن أخذتّه؟ قال: عنك وعنْ 
ذا وعث ذا!! 
الطريقة الكّانية : أن ينسم إناة عل ذلك وهذا كية خيده مبغوة في ناليم 
المججال» وفي «مراسيل ابن أبي حاتم» من ذلك قدرٌ كبيرٌ . 
والأئمةٌ إذا اتَمَقُواء لا يجورُ المَتُهم حتى ولو جاءت رواية يخالف 
ظاهدهًا ما انه تَمَقُوا عليه ؛ لأنّ الإجماع أقوَى من الرتواية المنفردق. 


.)875( «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)”5١1( (؟) «المراسيل»‎ 
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قال أبو حاتم الرازي”"' : 
«الزهِرِيُ لم يسمع من أبان بن عنمان شيئّاء لا أنه لى يُذْرِكْهُ قد أدرَكَهٌ 
هاه 5 و 1 7 2 .- 5 
أبي ثاتب لا يثبت له السّماع من عروة بن الرّبير» وهو قد سَمِع مَّن هو أكبرٌ 
منه» غيرٌ أن أهلء الحديث قد اتَمَقُوا على ذلك» واتفاق أهل الحدريث على 


د وه”»” 


شىع د ن حجة) , 


أمنّا إذا اختلَقُوا؛ فحيئئلٍ يسغتًا ما وَسِعهُمء فيرجَحٌ من عنده آله 
* م« 
الترجيح بحسّب الدلائل والبَرَاهِين والقرائن . 


وهناك قرائنٌ يُستدلٌ مها على ذلك» فمنها : 

0 عى ” نكي ببسام ٠‏ .ع ا 

القرينة الأولى : بُغد الشّقّة بِينَ الرّاوِي والشيخ» بحيث إنه يُستبعَد أن يكونا 
قد التقَّاء لا سِيّا إذا كان الرّاوِي غير معروفي بالطلب والوحلّة. 


قال علي بن المديني””"" : «الحسن لم يسمع من ابن عباس » وما رآه قط 
كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرَةء استعمّله عليها علي 


0 ً 
رضي الله عنه» وخرج إلى صفين) . 
سَريع خَرَجّ من البصرة أيامٌ علي رضي الله عنه» وكان الحسنٌ بالمدينة» . 
)١(‏ «المراسيل» (ص97١).‏ 


(0) «المراسيل» (/91) ونحوه عن أحمد أيضًا (8). 
(9) «المراسيل» .)١717(‏ 
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وقال ابن أبي حاتم”': «وقلث لأبي: أبو وائل» سَمِعّ من أبي الدَردَاء 
شيئًا؟ قال: أدركّه. ولا يحكى سماع شيء. أبن الدوذاة كان بالشام 
وار 
وأبو وائل كان بالكوقة. 
قف 5ن . ْ سام ]© ومالاء. 
وسئل أحمد بن حنبل”" عن زرارة -يعني : ابن أوفى- لقي تمي)؟ فقال : 
ما أحسبه لقي تمييأء تميم كان بالشام» وزرارة بصري» كان قاضيها»). 
القرينة الثَاني: أن يكون هذا الرّاوِي لم يسمع من هو أقربُ إليه من هذا 
الشيخ, أو من هو أشهدٌ منه وأعرف» أو من قد عاش بعده بزمّن . 
اران رح الحنبي 7" : ) م أبو رَرْعَة المي عقر 
نهم توقُفُوا في سا أبي وَائلٍ من عُمَرَ ر» أو نَمَو فساعٌه من مُعَاذِ أبْعَد» . 
1 لأن معاذا قات 00 عمو فإنَّه مات سنة ماني عشرة» بيدا 
وفاتّهء فعدمٌ ساعه 0 وفاته أولء لا سيا وأن عم كان أمد 
المؤمنين» والسّباع منه مما تتطلّمٌ إليه المِمَمُء وتتشوّق' إليه النفُوسُ. 
قال ابن أبي حاتم”*': «سيْلَ بي عن عمرٌ بن عبدالعزيز» سَمِعّ من 
عبداللّه بن عَمْرو؟ قال: لا؟ كان عمد بر عبدالعزيز واليًا على المدينق 
وسلمة بن الأكوع وسهل'ابنْ سعدٍ حيّين فلو كان حضرّهما لكتبّ عنهما» . 
)١(‏ «المراسيل» .)5١9(‏ (؟) هامش «المراسيل» (ص؟١5).‏ 


[فرة «جامع العلوم والحكم). الحديث التاسع والعشرون. 
() «المراسيل» (595-495). 


”> لغة المحدث 


ابر 0 0 - يعني : 
فسَيِعَ من عائشة؟ فقال: لاء مانت عائشةٌ قبل أء صلم 
القرينة الثَالثةُ: أن يكوث مَنْ هو أكيٌ من هذا الّاوي» أو مَْ هو أكثد طلَبا 
وأوسمٌ رحلة منه» أو مَنْ هو أقربُ إلى هذا الشَّيْخَ منه في المسكن 
والموطن؛ لم يسمع من ذال الشَّيخْء فإذا كان الكبيرٌ والرَحَالة 
والقريبٌ لم يسمع منه» فأَوْلَ أن لا يكون قد سَمِعَ مَنْ هو دون ذلك . 
قال أحمد 3 أرى خخالدًا الحدَاء سبع ناكول 
رجل” أقدم مِنْ أبي الضكق: وقد حدّتٌ عن الشّعبِيك وما أرَاه سَمِعَ 
منه؟ [). 
وشيل0: رأى خلف بر خليفة عمرّو بن حُرَيثْ؟ قال: لاء ولكنّه 
عندي شُبّه عليه حين قال: رأيثٌ عمرّو بن حُرَيشء هذا ابن عبينة وشعبة 
والحجاجٌ لم يَرَواعمروً بنَ حريثء يَرَاه خَلَفْ؟! ما هو عنلري إلا شه عليه . 
القرينة الرّابعة : أن تجِيء رواية هذا الرَاوِي عن ذاله اشم من وجو آخر 
بذكر واسطة بينهماء ما يُشكل؛ريبةً في حصول سَاع هذا الراوي من 
ذاك الشيخء لاا امار 


قال عل بن الحسين بن المنيد'2: «زيد بن أسلمَ عن أب هُرَيرَة 


.)١190( «المراسيل» (517/7). (؟) «المراسيل»‎ )١( 
.)575( «تبذيب الكيال» (7587/48). (5) «المراسيل»‎ )5( 
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و 


مرسل” وعن عائشة» مرسلك أدخلء بينه وبين عائشة: المَعْمَا بن 
حكيمى وأدخزدييته وبين أبي هريرة: عطاءٌ بن يَسَارِ) . 

وقال الأئرَمُ (29: «قلتُ لأبي عبداللّه - يعني : : أحمدَ بن حنبل -: 
ارووائز كن من عابنة' قال ما أدري» ربا أدخلدييته ونينها مروق في 
غير شَىء: وذَكَرَ حديثٌ: (إذا أنفقّت المرأة. . .2. 

وقال أبو حاتم'" : «أبو وائلٍ قد أدرّك عليّاء غير أن حبيب بن أبي ثابتِ 
روى عن أب وائل» عن أب اياج عن علي رضي الله عنه أن النبي كَكه 
بعمّه : «لا تدغ قبا مُفْرِكًا إلا سَوّيته». 

وقال ابن أبي حاتم”” : «سألث أبي عن عبداللّه بن مَلاذْ الأشعرِي» 
الذي يروي عن النبي” يله أنه قال : اللّهم أنج السفينة ومَْ فيها» قالوا: 

: 

يا رسول اللهء أي سفينة؟ قال: «سفينة تقدم عليكُم من اليم فيها 
سبعون ومائة من الأشعربَّينَ»؟ قال أبي: عبداللّه برك ملاذ ليست له 
صحبة. قلثُ: فإن أحمدَ بن سِكان أخرج ذلك في «مسنده»؟ قال أبي: بيه 
وبين النَِّي” يكل أربعة. يروي عبدالله بن مَلاذْ عن نمير بن أوس» عن 
رَجْلِء عن عامر بن أبي عامر الأشعري» عن أبيه عن الني يك . 

وقال أ بوحَاته”*': «عديٌ بن عدي هو ابن عميرَة» ولأبيه صُحْبّة» وم 
يسمع من أبيه » يدل بي: بينهما: العغرس بِنْ عميرة بن قيس». 


.)75١( «المراسيل»‎ )١( .)7"١8( «المراسيل»‎ )١( 
.)0601/( «المراسيل» (//737) . (5) «المراسيل»‎ )9( 
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ٌ 2 َْ ِ 2 

وقال ل «لا أدري سَمِع السَعيٌ من سَمرة أم لا؛ لأنه ادخل 
بيه وبيته رجل”2. 

والأئمة؛ إن توا السّماعَ أو ترّدُوا فيه من أجل ما جاء من زياد الوَاسِطَةٍ 
في بعض الطرق الأخرى, إِنّ) ذلك لكون الذين ذكروا الواسطة والذين 1 
يذكدوها ثقات أثبانًاء مع عدم اشتهار الرَاوِي بالأخز عن هذا الشَّيخ. 

أمّا إذا كان الذين رَوَوا أحدّ الوجهّين من لا تقوم به الحْجّة أو ثبت 
أن روايتهم شَادَةٌ غيرٌ محفوظة, فحيتئل يُعمَلِه بالتواية المحفُوظق, ولا 
يُعَوَّلُ على الأخرّى . 

وهناك قرائن أخرىء ثُلتمَسُ من كنب التجال. 
« الأمر الثاني : 

أئمةٌ الحديثٍ -عليهم رحمة اللو عندمًا يريدون أن يتحققُوا من سماع 
راو من شيخه في حديث معين؛ ينظرون: 

هل صرح ذلك الراوي بالسماع من ذاك الشيخ في هذا الحديث» أم لا. 

فإن وجدوا تصريحًا بالساع من» ل يَعْتَدوا بهء إلا بعد التحقّق من 
عدةٍ شروطر: 
الشرط الأولة: صحة الإسنادٍ إلى هذا الرّاوي الذي يريدونٌ التحقق مِن 

سماعه هذا الحديث من شيخه. 


.)0945( «المراسيل»‎ )١( 
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هه 6002 


وهذا الشرط واضحٌ لا خفاء بو ولا تخفى ضرورثة وأهميئُه؟ فإن 
الإسناد الضعيف لا تقوم بو الحجة لإثبات الروايقء فكيف بإثبات 
السراع , للا 0 
روى ابن أبي ي اتج(" ٠‏ عن أبيه» أنه قال: 
«سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول”من أحدر من أصحاب النبي” و 
فقال: سمع من أنس بن مالك . 
فقلت لهُ: سمع من أبي هندٍ الداري؟ 
فقال: من رواه؟ 
قلت : «الحبوة بن شريخ» عن عن أبي صخرء عن مكحولء أنه سممٌ أبا 
هندٍ الداريً يقول: سمعتٌ النيٌ يكلله. 
فكأنّه لم يلتفث إلى ذلك . 
فقلت لهُ: واثلة بن الأسقع؟ 
فقال: م*؟ 
قلت : حدثنا أبو صالح كاتبٌ الليث: حدثني معاوية بن صالح؛ عن 
حورا وو ره دخلثٌ أنا وأبو الأزهر على واثلة 


ا كئ لك أرما براسي 


و 


2 ذلك)» اه. 


.)197-1591( في «تقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 
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فانظر إلى أبي مسهر؛ كيف أن حكمَة بإثبات السماع ونفيه به ينبني على 
إسناد الروايتر التي جاء ف فيها ذكرٌ السماع» فليس كلما جاء فيو لفظ السراع 
ل حنَّى يكون إسناذه صاحًا للاحتجاج به على ذلك . 

وأحمد بن صالح المصريٌ؛ له موقفٌ مثل*هذا الموقفب. يدل على اعتهاد 
الأئمق في إثبات السماع على صحة الإسناد إلى المصرّح . 

قال أبو زرعة الدمشقيثٌ في «تاريخه)17) 

ااوسمعث أبا مُسْهِر يُسأَلهُ عن محكول: هل لَقِي أحدا من أصحاب 
النبي” يَكه؟ فقال: لم يلق منهُمْ أحدا؛ غير أنس بن مالك . 

فقلت له: لع يزعمون أنَّهُ لَتِى أبا هند الداري؟ 
20 وسوس أن ل 
وهب» عن معاوية بوقام؟ » عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» 
قال: دخلث أنا وأبو الأزهر على واثلةً بن الأسقع؛ اه. 


قلت : وهذا ظاهرٌ. 

وكأن سؤاك أبي حاتم السابق كان بعد سؤال أبي زرعة هذا؛ لأنّ 
أبا مسهر نفى هنا أن يكون مكحوللتِي غير أنس ؛ وهناك رضي أن يكون 
قد سممٌ من وائلة؛ لمقتضى نفس الرواية التي احتيج بها أحمد بن صالح . 


)١(‏ «تاريخه» 717/1١‏ . (1) يعني : أي مسهر. 
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لكنْ؛ قد يعكرٌ على هذا: 

قول أبى ات 3 

«سألت أبا مسهر : هل سمعٌ مكحول”من أحد من أصحاب النبي” كله؟ 
قال: ما صَحَّ عندنا؛ إلا أنسْ بن مالك . 

قلتُ: واثلة؟ فأنكرَم . 

كذا قال أبو حاتم هناء مع أن أبا حاتم فهم من أبي مسهر هناك أنه 
رضي وقبل أن يكون مكحول سمعٌ من واثلة. 

فقد يُقالة: هذا من اختلاف الاجتهاد. 

والأقربُ: أنه لا منافاة أبدا؛ فكأنّه قبل في المرة الأول صحة الرواية؛ 
لصحة إسنادهاء وهنا لم يقبلّهَاء لا لطعن في إسنادها وثبوتهاء وإلَّما لعدم 
دلالتها على السماع؛ لأنّ غاية ما تدل عليه هو مجرد ثبوت اللقاء بينههاء 
ودخول مكحول على واثلة» وهذا لا يستلزمٌ السماع منه ى) لا يخفى . 

وكثيرًا ما يُصِرحٌ الأئمة بلقاء راو بشيخه بشيخد» ثم يصرحون بأنهُ ميسمع منة. 

كا قال أبو حاتم'" في إبراهيم النخعي” : 

«ل يلق أحدًا من أصحاب النبي” كلذ إلا عائشة؛ ولم يسمعْ منها 
شيئًا؛ فإِنّه دخلء عليها وهو صغيرًا . 


)١(‏ «المراسيل» لابنه (ص١١5).‏ (؟) «المراسيل» (ص6). 
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فأثبت له لقاءه بعائشة -رضي الله عنها-» ول يُثِبثْ له السماع منها. 

وهذا؛ أمثليته كثيرة. 

وهذا؛ ما فهمّه أبو حاتم هاهناء فكان إذا ستل نفس سؤالِهِ لأبي 
مسهرء أثبت مجرد اللقاء والدخولء ونفى السماع . 

قال ابن أبي حاتم" : 

ااسمعث أبي يقول: لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع». 

وقال أيضًا 20 , 

«سمعت أبي يقول: مكحول لم يسمعْ من معاوية» ودخلء على واثلة 
ابن الأسقع». 

وبهذا؛ يظهرٌ لنا: أن الأئمة -عليهم رحمةٌ اللَّه- وإن اختلفوا في إثباتب 
سماد ونفيو» إلا أن للبت منهم والناني» إنَّا يعتمد في إثبات السماع أو 
نفي» على صحة الإسنادٍ أو عدمه؛ وهذا هو محل الشاهدٍ من الاستطراد. 

وباللّه التوفيق. 

ومن ذلك: : حكى ابن أبي حاتم'"'» عن أبيف» أَنَهُ قال في «سلامة بن 

قيصر الحضرمي”2: 


. 
اليس حديئة بشىء من وجد يصح ذكرٌ صحيبتّها . 


.)7١7ص( «المراسيل» (ص7١5). (؟) «المراسيل»‎ )١( 
.)700 -199/١/5( في «الجرح والتعديل»‎ )( 


السقط من الإسناد وأنواعه ان 





قال ابن أبي حاتم: 
«وذلك؛ أنه روى ابن هيعة» عن زَبَانَ بن فائلوء عن طيعة بن عقبة» 
عن عمرو بن ربيعة» عن سلامة بن قيصرء قال: سمعت الني كه 
.يقول: «مَنْ صَامٌ يوْمًا ابْتِكَاءَ وَجه اللّه. . اه 00 
قال أبو ازرعة ‏ ابتلامة وز فيصر البندت له مسحة .:: 
وقال أيضًا 205 , 
«سألت أبي عن حديثٍ ؛ رواة: ا ا قال: حدثنا يحبى بن 
سعيدٍ بن أبان القرئي» عن أبي فروةً» عن أبي خلادٍ -وكانّت لهُ صحبة» 
قال قال رسول؛ اللَّهِ يكلله- فذكرَ حديئًا. 
قال أبي: حدثنا بهذا الحديث ابن الطباع » عن يحيى بن سعيد الأموي. 
عن أبي فروة يزيدَ بن سنان» عن أبي مريمّ» عن أبي خلاد. 
قلثُ لأبي: يصمح لأبي خلاد صحبة؟ 
فقال: ليس له إسناد» اه. 
يعني : إسنادًا صحيحًا؛ وإلا فإنَّهُ قد جاء بهذا الإسناد”" . 
الشرطة الثاني ادا كرد لارال اببيا الرتي مازادة يعض الروا 
الثقاتب خطأ ووهماء فيكون ذكرٌ لفظر السماع حيتتار شاذًا غير 
محفوظء ويكون المحفوظ عدم ذكرو. 
)١(‏ في «العلل» (1879). 


(؟) وانظر: مثالا آخر في «تهذيب التهذيب» )١١7/١(‏ و«الكامل» لابن عدي 
(١68/1؟).‏ 


6؟” لغة المحدث 


ولأئمة الحديث في إدراك ذلك طرق متعددةٌ. لا يدركهًا إلا نقادُ 
الحديث وجهابذثة . 
فمنها: الفة الأوثق. أو الأكثر عددًا. 

ففي «تهذيب التهذيب)1(7) 

«قال أحمد بن حنبل : مَا أَرَاهُ يعني : الزهريّ- 0 
ابن أزهرّء إِنّا يقولُ الزهريٌ: كان عبدالرحمن بن أزهرَ يحدثُ؛ فيقول” 
معمرٌ وأسامة عنهُ: سمعث عبدَالرحمن!! ولم يصنعا عندي شيئًا؛. 

فانظز: كيف لم يقبل ذكرٌ معمر وأسامة لفظ السماع بين الزهري 
وعبدال رحمن بن أزهرّ. مع أنب) من جملة الثقات» وقد اتفقاء وما ذلك إلا 
لأنّهما قد خالمًا من هُمْ أرجح منههما حفظاء وأكثرُ منهما عدداء فلم يذكرُوا 
لفظ السماع! 

وقد أخطأ أسامة هذا مثل هذا الخط في حديثٍ آخرَ عن الزهريٌ 
أيضًا؛ فقد روى حديئًا عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيب» فذكرٌ بينها 
بوداي بيدا لم يذكزهُ غيرُه من أصحاب الزهري» فأنكرٌ ذلك عليه 
يحيى القطان. 

ذكر ذلك الحافظ ابره حجر في «التهذيب)”"'» ثم قال: 


«أرادَ ذلك في حديثٍ مخصوص. يتين من سياقِه اتفاق أصحاب الزهري 


.)5١1١/١( «تهذيب التهذيب»‎ )( .)5١0/9( )١( 


السقط من الإسناد وأنواعه 0" 





على روايته عن عن سعيد بن المسيب بالعنعنق. وشدّ أسامة» فقال: «عن 
الزهري : جس ضعله 1 الست اه فأنكرٌ عليه القطان هذا لا غيرًا . 

ومن ذلك: ما في ترجمة إسماعيل بن عبلوالكريم الصنعان من «تبذيب 
الكمال»”'2؛ عن ابن معين, أنه قال في حمّه : 

«ثقة» رجله صِدّْقء والصحيفة التي يرويها عن وهب» عن جابرء 
ليست بشيءء إِنَّا هو كتابٌ وقم إليهم» ولم يَسْمَعْ وهبٌ من جابرٍ شينًا» . 

فتعقَهُ المزييٌ» فذكرٌ إسنادٌ هذه الصحيفة من طريق إسماعيلء هذاء 
وفيها: تصريح وهب بالسماع من جابر بن عبرا ففيها: «... عن 
وهب بن متكوء قال: هذا ما سألتٌ عنهُ جابرَ بن عبلاشر . 

ثم قال المزي : 

«وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى وهب بن منبو» وفيه رد على من قالة: إنه ل 
يسمع من جابر؛ فإنً الشهادةً على الإثبات مُقَدَّمَةٌ على الشهادة على النفي» 


وصحيفة همام عن عن ان اهرية مدير عند هرا » ووفاة أي هريرة 
قبل وفاة جابر فكيف يُستنكرٌ ساغة منه» وكانا جميعًا في بلدٍ واحد؟!». 
فقالَ الحافظ ابن حجر” "عونا عل 
«أمَا إمكان السماع فلا ريب فيد ولكن هذا في همامء فأما أخوه وهب 


الذي وقمَ فيه البحثٌ» فلا ملازمة بينهماء ولا يحسنْ الاعتراض على ابن 


.)"١15/١( (؟) «عبذيب التهذيب»‎ .)١5١/“"( )١( 


؟اه؟ لغة المحدث 


معين بذلك الإسناد؛ فإ الظاهرٌ أن ابن معين كان يُغلّطُ إسماعيل في هذو 
اللفظة عن وهب : «سألتُ جابرًاه» والصوابٌُ عندَهُ: «عن جابر». واللّهُ 
أعلمٌ) اه. 

ففي رد المزيّ على ابن معين في نفيه السماع » بكون الإسناد قد صم إلى 
المصرح : شاهدٌ جيدٌ للأمر الأولى. 

ثم في توثيق ابن معن للراوي. نوين دعرو لدظ الصاح يتلاك 
الرواية. ودفاع الحافظ : كاف د انها للأمرٍ الثاني . 

وين ولك : روى جماعة عن ابن جريج؛ عن أ بي الزبيرء عن جابر - 
مرفوعًا- : «لَيِسَ عَلَ الْبّتَهِبٍ قَطْمٌ»» فلم يذكروا سماعَ أ رين أن 
الزبير» بينا بين| ذكرة اثنان» وهما: 

أبو عاصم؛ أخرج حديكة الدارميٌ 

ابن المبارك: أخرج حديئة النسائ نيم في «الكبرى) ”2 من طريق حمل بن 
حاتى عن سويد بن تصرع عنه . 

وقد وهّمَ الأئمة هذه الرواية التي فيها ذكرٌ التصريح بالسماع » آذ 
أنّا غلط . 

فقال أبو داوو”” 


و 60 


هذا الكدية | مط ابن جرع عن أي اندر وبلغني عن أحمد 
ابن حنبل ' أنه قال: اذا عه رد جريج من ياسينٌ الزيات» . 


.)"١60/7( «السنن» (؟/7/6١). () ١«تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)5891( «السئن»‎ )9( 
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وقال ابو حاتم وأبو زرعة الرازيان"" 


َّ 


ام بسع ابن خريع هذا اطديك من إبني بي الزبير؛ يقال: إنه سمعه من 
ياسينٌ : نا حَدَنْتُ به ابن جريج عن أبي الزبير . .». 

وقال النسائئٌ : 

«وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج : عي بر انمره والفضل 
ابن موسى » وابن وهب» وعد ب اسع وكلد در يديد ؛ 0 
سعيدٍ البصريٌ؛ فلم يقل أحد منهم : «حدثنى أبو الزبيراء» ولا أحسية 
سمعه من أبي الزبير. واللّهُ أعلجا . 

وقال أبو يَغلى الخليله ”" : 

«يقال: نذا ل يَسْمَغْهُ من أبي الزبير» لكنّه أَحَذه عن ياسين الزيااته - 
وهو ضعيفٌ جدًا- عن أبي الزبير» وابن جريج يدلّس في أحاديث» ولا 

فهكدًا؛ تَتَابعَ الأئمةٌ على نفي سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي 
الزبير» وتؤهِيم مَنْ ذكرٌ لفظ الساع بينه؛ لمخالفتء للأكثر. 

ومن ذلك: قال أحمدٌ برب حنبل : كان مباركٌ بن فضالة يقول في غير 
حديث عن الحسن : «قال حدثنا غمران. وقال: حدثنا ابن مغفّل؛»؛ 


,)"ه8-ه؟/١( «علل الحديث» (1707). (؟) «الإرشاد»‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر”" : 
لكر ال و تفقوا على عدم سماع هذا الراوي من ذاك 
0 سات اي نك 
حكى ابره أ 0 «المراسيل)”"2. عن أبيوء أنّه قال: 
«الزهري؛ لم يسمع من أبان بن عثمان شيئّاء لا أنّه لم يدرك قد 
أردكة وأدرك من هو أكبر منة؛ ولك لاد ّ يغبث له السماع منة؛ كا أن أن 
حبيب بن أي ابت لا يبت له السام من عروة بن الزبير» وهو قد سمع 
من هو أكبر منهُ؛ 5 غير أن أهل> الحديث قد اتفقو اعلى ذلك. واتّماق أهل 
الحديث على شيء يكون حجة . 
ومنها: مخالفة الواقع ؛ كأن يكونّ الراوي الذي ذَُكِْرَ عنه التصريحٌ بالسماع 
من شيخو لم يدرك شيحَهُ أصلاء أو كان صغيرًا وقت وفاةٍ شيخهء لا 
00 
اه 00 
به بِينَ الناس»” " . 


.)١197؟:ص( «المراسيل»‎ )9( .)59/1١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)47( وانظر : «الإيان» لأي خيثمة رقم‎ )( 


السقط من الإسناد وأنواعه 3 


ذكرٌ ذلك ابن أبي حاتى عن أبيه في «المراسيل2'"0. ثم ذكرٌ عن أبيى 
أنّهُ قاله: «لم يدرك مكحول شريًا؛ هذا وهمٌ». 

ع عن نو ماك تسرين عط فقال ”" : 

عل الصدق» وما أنكرتث من حديثه إلا شيئًا؛ رَوى إساعيل* بن 
عياش » عنهُ» عن مكحول» قال: جالست شريًا كذا شهرًا؛ وما أرى 
0 را شرا بعيند فط ويدلٌ حديئةُ على ضعفي شديد). 

ومن ذلكَ: قال ابر أبي حاته”” : 

0 أبي عن حديثين؛ رَوَاهما: همامٌ» عن قتادة» عن عَرْرَةَ عن 
الشعبي” أ ن أسامة بن زيدٍ حدئهٌ أنه كان رِدْفَ النبي” وكا عَشِيَةَ عَرَفَةَ . 

هل أدرك الشعبييٌ أسامة؟ 

قال: لا يمكن أن يكون الشعبيٌ سمم من أسامة هذاء ولا أدرك 
الشعبي الفضلء بن العباس) اه. 

وكذا؛ حَكى عن أبيه في «العلل)”*'؛ نحو هذا. 

قلث: هذا الحديثُ؛ أخرجة: الطيالمي (574) وأحمد (117/1- 
4أ »© وفيه ذكرٌ لفظ التحديث من الشعبي” عن الفضل أيضًا. 


.)1١7:ص( «المراسيل»‎ )١( 
.)547/١/1( (؟) في «الجرح والتعديل» لابنه‎ 
.)8757( )875١( في «المراسيل» (0940). (:) «العلل»‎ )( 
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وهذا قال أبو حاتم مضِكعُفًا لهُ: «ولا أدرك الشعبييٌ الفضلء بن العباس» . 

فلفظً التحديث المذكورٌ في هذه الرواية» عن الشعبي” أن الفضلء بنّ 
العباس حددّةُ؛ خطأ لا شلك فيه؛ لأنّهُ تاريخيًا لا يمكنُ للشعبيً أن يسمع 
مِنَ الفضل بن العباس . 

ذلك؛ لأنّ الفضل مات سنة (1) في خلافة عمرّء بل جزم البخاريٌ 
في «الترايخ الكبير»7 بأنه مات في خلافة أبي بكرء وحكى القولين في 
«التاريخ الصغير»”'"؛ والشعبيٌ وُلدَ سنة »)١9(‏ فقد وُلدَ بعد وفاتدء 
فكي يمكرة أن يسمح منة*! 

وأمّا عدم سماعه من أسامة بن زيد؛ فقد جزم بو أبو حاتم وغيرٌه» كابن 
معين -فيه| حكاهٌ الدّوريٌ عنه*”-» وأحمدٌ بره حنبل وابرث المدينيك كما في 
«المراسيل»”؟'-. والحاكة- كا في «علوم الحديث )5 ل 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل)"" : 

«ذكر أبي» عن إسحاق بن منصورء قلت ليحيى: قال الشعبييٌ : 
إن الفضلء حدثهٌ» وإنّ أسامة حدق ؟ قال: لا شي>. وقال أحمذ وعلةٌ: 


لا شىء». 
.)١١5/1/5( )١(‏ (؟) (1/كح-لالا). 
(6) «تاريخه» .)7"٠00560(‏ (8) (ه94ه). 


(0) (ص١١١)‏ (5) رموه). 


السقط من الإسناد وأنواعه /اه ؟ 


وهو مبنيدٌ على أدلة تاريخية أيضًا: 

فإِنَ الشعبيئ ؛ وإِنْ كان بينَ ولاديّه ووفاةٍ أسامة أكثد من ثلائينَ سنة» 
إلا أنّه كان بالكوفق» بينا كان أسامةٌ بالمدينق» وما زال الأئمةٌ يستدلون 
معد الخقة غل :اظقاء السماع . 

4 م إن أهل” الكوفٍ لم يكن الواحد منهم يسمعٌ الحديتٌ إلا بعد استكماله 
ماين سنة » ويشتغل؛ قبل ذلك بحفظ القرآنٍ وبالتعبدٍ. كا في «الكفاية» 
للخطيب البغداديٌ”"' . 


بعرم اغوها كائزا يدور بالرضلة بن اذا الطاف بل قانرا 
يسمعون من أهل بلدهم أوَلا 2 م إذا فرعُوا وحصَّلُوا ما عندّهم بدَؤوا في 
الرحلة . 

ثم الراوي وقع في الخطٍ البين في الرواية بذكر لفظر التحديث بين 
الشعبي والفضل» مع أنه لا يمكنٌ تاريخيًا أن يسمع من فوقوعُهُ في الخطل 
بذكرو لفظ التحديث بينَ الشعبي” وأسامة بن زيد أولى؟ لأنّ الأمرٌ فيه 
محتمل» فإذا كان الراوي أخطاً فيا لا احتهال في فكيف بالمحتمل؟! فإن 
الظاهرٌ أن الراوي لم يحفظ الرواية كما ينبغي”) ْ 


واللَّدُ أعلم. 


.)1١"ص( «الكفاية»‎ )١( 
.)1479( وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر -عليه رحمة الله- على «المسند»‎ )١( 
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الشرط الثالثٌ: أن لا يكون ذلك المصرحٌ بالسماع من لهُ اصطلاحٌ خاص 
بألفاظ السماع» يتنافى مع الاتصال. 
كأن يكون من يَرى جوارٌ إطلاق لفظر التحديث في الإجازة أو 
الوجادة» كا ذَكِر ذلك عن أب نعيم الأصبهانُ أو من يرى التسامع في 
هذو الألفاظ. بإطلاقها في موضع السماع وغيرو» كما ذكرٌ الإمام أبو بكر 
الإساعيلءٌ أن المصريين والشاميين يتساحون في قولهم: «حدثنا» من غير 
صحة السماع. منهم: يحبى بن أيوب المصري”''. 
كان سَحِيّةَ في جرير بن حازم» يقول: «حدثنا الحسن» قال: حدثنا 
عمرُو بن تغلبَ»؛ وأبو الأشهب يقول: «عن الحسن» قال : بلغني أن 
النبي كك قال لعمرو بن تغلبَ». 
وقد ذَكرنًا أمثلة أخرّى له في مبحث «السَّرِقَوَا . 
الشرط الرابع : أنْ يكونٌ ذلك الراوي الذي ثبت عنه أنه صرح بالسماع من 
شيخه؛ بصحة الإسناد إليو» وسلاميّه من ورود الخطإ عليه من أحدٍ 
ممن دوئة» أن يكون في ذاته ثقة» لا ضعيفًا. 
فإن الضعيف إذا رَوى عن شيخ بلفظ السماع» فقد يكون أخطأ هو في 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (1/ 784 -7”17) )3٠١/9(‏ (47/54) 


(8/5*) ولابن حجر (١005-548/1ه).‏ 
0,00 في «العلل» (94"). 
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ذلك التصرع» ويكوت | إن أخذ الحديث عن هذا الشيخ بواسطة» ست 
أسقطهاء وزاد من كيسِه لفظ السماع خطأ ووهماء فالضعيفُ يخطيمٌ بأد 
من هذا. 

وقد لا يكون تحمل الحديت من طريق هذا الشيخ أصلاء وإنَّا دخلء 

وروايثّه عن هذا الشيخ. إِنَّ) جاعث من طريقهء وهو ضعيف سَبَىْ 
الحفظ. لا يوثق بأيّ شيء يجيء به ولو قبلنا منهُ بعضَ روايتِه -أعني : 
طاح عن إن المي ٠‏ لَزِمَنَا قي قبول الباقي من روايته؛ إِذْ هو 
المتفردُ بالكل . 

ولهذو العلة؛ لم يقبل' أهل؛ العلم من ابن طيعة تصر حَهُ بالسماع فيا يرويه 
عن عمرو بن شعيب» وقالوا: لم يسمع | ره لميعة منهُ شيئّاء مع أَنَّهُ كان 
يُصرحٌ بالسماع منة؛ بل كان ينكرُ على من أنكرٌ عليه سماع هذه الأحاديث 

وقد ذكرنًا وَهَهُ في مَبْحث «السَّرِقََ اأيضًا 

ولعلّه ؛ لذو العلة» اشترط الإمامُ مسلجٌ -عليه رحمة اللو- لقبول عَبْعنةٍ 
المعاصر غير المدلّس إِذَا كان لقاؤه بشيخه تمكنا- أنْ يكون هو في نفسه 
0 فقال في «مقدمة الصحيح» 0 


هَِ كل رججل ثقة» روى عن مثله حديئاء وجائرٌ ممكن له لقاؤه 


)000( (ص"737). 


2 


والسماع منُ؛ لكونها جميعًا كانا في عصر واحل -وإن ل يأت في خَيرَ 
أنّبها اجتمعاء ا" فالروايةٌ ثابتة» والحجةٌ يها لازمة؛ إلا 
أن يكونٌ هناك دلالة بين ينه أن هذا الرّاوي لم يلق من رَوَى عن أوْ 1 يَسْمعْ 
منه شيعا . ..4. 


وحم 


والله الموفق؛ لا رب سواة. 
ه الأمدٌ الثَالِتْ : 

قد يُعِء بعضٌ أهل العِلْم حَدِيكًا بأنّ كُلانًا دلّسَهء وقد لا يكون هذا 
الوَاوِي معرُوًا بالتدليس» وإلَّا يقصِدٌ ذلك العلائأن هذا الرّاوِي وقمَ منه 
التدليسُ في هذا الحديث بعينو» وإن لم يكن معرُوقًا به. 

ومن ذلك: أن الترمذيّ ذكرٌ في «الجامع»”" حديت عمر بن علي" 
المقدموث عن هشام بن عُرْوَةَ» عن أبيه عن عائشة» أن النبيّ يكِةٌ قضى أن 
الخرّاجَ بالضّمنء ثم قال: 

اوتدارؤى سبلم بن خالر الأنجي هذا الحديت تعن عنار بن زد 
ورواه جريرٌ عن هشام أيضا. . وحديثٌ جرير يقال : ليس دلْسَ فيه 
جَرِير؛ لم يسمّغه من هشام بن غُرُوَة! . 

وفكَرَ ذلك في «العِلّلٍ»”'", فحكى عن البخاري» أنه قال : «قال محمد 
ابر حُمَيدٍ مي : إن جريرًا رَوَى هذا في الْناظرَة” "كيولا يدرو له فيه :ضاغاة: 


.)١1597؟7ص( (؟) «العلل الكبير؛‎ .)١1585( «الجامع»‎ )١( 
. كذا؛ والأشبه: «المذاكرة»‎ )*( 
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ومن كلك أيضًا: أن أبا حاتم الرَازِيّ أعل حديكًا بتدليس الث بن 
سعل فيه» فقال2" : 

«... ولم يذكز أيضًا اللَّثُ في هذا الحديث حْبَرَاء ويحتمل+ أن يكون 

8 - 

سمعه من غير ثُقَهَ ودلسّه)ا. 

وقال أبو حاتم أيضًا في حديث آخر”") 

الم يحدّث مبذا أحل سوى ابن عُييتة عن | بن أبي عَرُوبَة» لو كان 
صحيحًا لكان في مصئَّمات ابن أبي عَرُوبَةَ ولم يذ كر ابن في 
الحديث [الخرَ]ء وهذا أيضا مما يُوَهِنّه .١‏ 

82-5 5 200 و 1 - 5 بيو‎ 2 ٠ 

فتعقبَه بعض المعاصرين بأن ابن غيينة أحد جبال الحفظء ولا يضرّه 
كونٌ الحديث ليس في مصِئّمَاتِ ابن أبي عَرُوبَةء وبأنّه إن لم يُصرّح بالسّاع 
يف لاله له تدليرة إل عن تقو كي قال ابره جتان وفده: 

وهذا التعقّبٌ؛ ؟ ليس بشثيء» وهو يدل على عَدْمِ فَهْمِ مُرَادِ امام 
من إغلاله . 


: فهبْ أن سفيان ل يخُطِى في هذا الحديث عن ابن أبي عَرُوبَة: لكر" مَادْمْنَا 


محفقنا تحمّهنَا أن الحديثٌ ليس في مُصَتَمَاتِ ابن أبي عَرُوبَة: فهو إِذًا لم يحَدتْ به 
انوي حت ب حتطاء و ا عَرُوبَةَ كان قد اختلّط ى) هو 
معلومٌ» واب عيينة لم يذكروا أنه مّن أَحَدَ عنه قبل الاخيلاط. فالظاهِرٌ أنه 


.)6١( «العلل» لابنه (51/9؟). (؟) «العلل» لابنه‎ )١( 


1 لغة المحدث 


أخدّ عنه بعده» وعَلَيه يكون ابن أبي عَرُوبَةَ قد حدّتٌ ابن عبينة بهذا 
الحديث- إن كان ابرث بيت حَفظه- في حال اخلاله» ور مفْظِهِ وليس 
من كِتَاوه وهذا وحده يَكْفِي في الطَّعْنِ في الحلريث. 

ثمَ إِنّهِ ليس هُنَاك تَعَارْضٌ بين قول أبي حاتم الاي وقول ابن حِبّان 
البْستي” فإن قولة الْشتي” انها هُو حُكمٌ عام فيا يُدَلْسُه ابن ُبينة أنه لا 
يكون إلا عن يُقَ بين قولأبي حاتم إنَّا هو حُكُمْ خَاصٌ بهذا الحديث» 
ولا يَُارَضُ الحكجٌ الخاصٌ بالحكم العام بل يحْمَه العاةٌ على الخاصٌ . 

فمن أرادَ أن يَدْقَم تلك العلَّةَ الخاصّة» لا يكفيه أنْ يأ بالحكم العَامٌ 
لأن أبَا حاتم -وأمثاله من التَّّا- لا تَحْمَى عليه القاعِدَةٌ العامة بل لا بد 
حينئل من الإتيان بدليل خَاصٌ تُذْقَمُ به تلك العلَهُ الخاصّةٌ وذلك بأن يأتي 
تمنريم بالكاء أوها رز علد ل موقي اوه شريظة آنا بكرن ذلك 
َفُوظًا عن ابن غْيية: ولس ناذا 

والقولفي ذلك كالقول في أخطاء القَقَاتِء فإن الّقَهَ إذا وكمّه إمامٌ 
حَافِظ ناقِدُ في حديشٍ مُعَين ) وأَعَل الحديث بتفرّده به. لا يَصْلُحُ مسن 
دُونّهِ أن يَدْقَمَ ذلك الإعلال بمجرّدٍ أن هذا الرَاوِي يُقَّّ وأنّ تفرد مقبول” 
في الأصل . 

فإنَ يِقَةَ هذا الرَاوِي لا تَْمَّى على مثل هذا الإمَامء بل قد يكون هو 
نفسُه يوثقه ولكنّه حيثٌ وَنَقّه إن حكم عليه حك عَامّاء وحيثُ خَطَأَه 
في ذلك الحديث المعيّن فإنّ) هذا حُكُمٌ خَاصٌ تعلق بهذا الحديث لمحن 


السقط من الإسناد وأنواعه ذف 


فلا يُدقَمُ الحكمُ الخاصُ بالحكم العام بل حمل العام على الخاصٌ» 


فيِقَال: هو بِقَة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث. 
- مض ََ ءََ 3 1 و اءع ع 

ومن أَرَادَ أن يُدفعَ خطأه في هذا الحديث المعَيّنء فيلزمُه أن يأتي بدليل 
خَاصّ يَدلهُ على ذلك» كأن يأقي بِمُتَبَعََ كافية للدَلآلََ على بِرَاَِهِ من 
عُهْدَةٍ الحريث. 


والله أعلم . 


د 6 
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الطغر :د رادا 


4 وَ«الطْغْنٌ» في الرَاوِى َو الْمَرْوِيء ود 


1 6 


يَقْدَحَ حَيْثْ حيث جاءَ)» 0 لاء وَإِذًا 
قَدحَ فل سه 5 
0 لِلآخَرٍ ى 1 اسشعلتئًا 
4 
هه الطغرث: يكونُ في الرّاوي تارم وفي الْمَرْ وِيّ تا رة أخرّى. 
والطّعُ في الرّاوِي قد يَقّدحٌ فيه» وقد لا يَفْدَحُء وإذا فدح قد يخصّهء 
وقد يَسَْلْزِمُ القدح في المرويّ أيضّاء وكذلك القول في المرويٌ سواء. 
فالأقسامٌ على هذا ستةٌ: 
الأوَّلهُ : طَْعْنٌ في الرّاوِي لا يقدحٌ مطلمًا 
و 


الثالث : طعنٌْ في الرّاوي يقدح فيو» ويستلزم القدح في المروي . 
الرَابع : طغْنٌ في المرويّ لا يَقْدَحَ مطلقا 


- 


)١(‏ أي: تعدّى. 


الطعن, وأنواعه 


39"30”ي> 





الخامسٌ: طعْرٌ في المرويّ يقدح فيه فقط . 
السّادس: طغرٌ في المرويّ يقدحٌ فيه» ويستلزمٌ القدحَ في الرّاوي . 


سوا ا مه. 5 ٠. َّ ٠.‏ و ص 
« وماك تفصيل القول ني مُوجبات الطعن في كل مِن الرّاوي والمرويٌ وما 
يتَعلّوة بهاء. في فَصْلَينٌ .' واللة المفدة. 
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فصل” 
الطغن في الرَّاوِي 
د و«الطغه في الرّاوِي)» مَفِي الْعَدَالَهَ 
© قال الحافظ ابن حَجر”" : 
«الطّعن يكونٌ بعشَّرَةٍ أشياو» بعضّها أشدٌ في القَدْح من بعض» خمسةٌ 
منها تتعلّق بالعدالق» وخمسةٌ تتعلّق بالضّبط». 
فهو إما أن يكون: 
١‏ - لكذب الرَّاوِي في الحديث النبويّ: بأنْ يروي عنه يك ما لم يله متعمّدًا 
ذلك . 
؟ - أو جبمته بذلك : بأن لا يُروى ذلك الحديثٌ إلا من جهته» ويكون خَالهًا 
للقواعد المعلومة. وكذا من عُرِفَ بالكذب في كَلَامِو وإن لم يظهز منه 
وقوع ذلك في الحديث النبويّ. وهذا دون الأوّل. 
* - أو فحش عَلَطِه : أئْ : كثرته . 
: - أو غفلته: عن الإتقانٍ. 


)١(‏ «النزهة» (ص 5/ - /ا/1) بتصرف. 


الطعن وأنواعه ا 





ه - أو فسقو: أي: بالفعل والقول مما لا يبلعُ الكفْرَ. 

5 - أو وثمه: بأن يوي على سبيل التّوهّم . 

؛ - أو مخالفيه: أي : للثّقات . َ 

6 - أو جهالته: بأن لا د يُعرّفَ فيه تعدي ل”ولا تجريخ معيّن. 

4 - أو بدعيِو: وهي اعتقادٌ ما أُحْدث على خلافب المعروفي عن النبي” يل 
لا بمعاندةء بل بنوع شبهةٍ. ْ 

٠‏ - أو سوء حِفْظِه: وهي عبارةٌ عمّن يكون ليس عَلَطَه أقل من 

إصَابَته . اه. 


ه الْعَدْله: 
م واالْعَدْل»: من ممِتَيْبُ الْكبَائْرًا 
يتَتَى - في الْعَاِبِ - الصَّعَائرًا 
« العدلة: من كان أكثدُ أحواله طاعة الله تعالى» بأن يجتنب الكبائرٌء ويتّقِي 
في غالب أمره الصغائرٌ 
قال الإمامٌ السَّافعوئ”": «لا أعلجٌ أحدًا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها 
بمنميك إلا عن رز وقوه له اتدو "1 ولافيى انه زم علط 


.)١78 «الكفاية» (ص‎ )١( 

0) روي ذلك في حديث؛ أخرجه أحمد )١505 /١(‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعًا : اما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهمٌ بخطيئة؛ ليس بيحيى بن 
زكريا» - الحديث. 
وروي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص- مرفوعًاء ولا يصح» وروي - 
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بطاعة» فإذا كان الأغلبٌ الطاعة فهو الْعَدَّك وإذا كان الأغلبٌ المعصية 
فهر المْجَدَحٌ) 

ولذا قلت: «ني الغالب»؛ «لأنَّ00© متى لم نجعل العدل إلا مَنْ لم يُوجذ 
منه معصية ة بحال ؛ أذّانا ذلك إل أن ليس في الدنيا عدل. إذ الناس لا تخلر 
أحواهم من وَرُودٍ خَللٍ السَّيطانٍ فيها» . 


00 


« ويبغي أن يتنبّه إلى هذه الأمُورِ : 
الأمر الآول: 
لا شلك أن الكافر ساقط العدالق» فلا يُفْبَره خبدهء وكذلك الفاسق 
فيجبُ أن يكون الرّاوي وقت روايتِهء للحديث مسلا وإن لم يحب ذلك 
وقت مله فلا يُشْرَط في الجّاوى العدالةً وقتّ تحمله للحديث فقد يتحمًا * 
ي الراوي 
الحديث وهو كافرٌء وقد يتحمّل*الحديثٌ وهو فاسق” وقد يتحمّل*الحديث 
وهو مخرومٌ العدالة» ولكنّ العبرةً بحالِهِ وقَتَ تأديتو للحديث؛» فلابد وأن 
- ص ً- وى م م ب 
يكون عَدلا سَالما من الكمرء سالما من الْفِسْقَء سالما من خوارم المروءة. 
وليسَ الأمرُ كذلك في الصَّبْطء فالضبط لا يتَصِفُ به الدَاوِي إلا إذا 
كان متحمّقًا في الراوي وقت تحمل للحديث» ووقت أدائه له. 
ه الأمر الثاني : 
الفاسق لا يُقْبَرِ حديثّه؛ لأنّه محرومٌ العدالق» ولكن ينبغي أن يُعْلَّمَ هنا 
- عنه - موقوقًا في تفسير قوله تعاللى: #وسيدا وحصورًا» [آل عمران: 2194 وهو 


أصح من المرفوع؛ قاله ابن كثير في «البداية»؛ (؟/ .)5٠5‏ 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» ١4٠ /١(‏ - إحسان). 


الطعن في الراوي 3ؤ:ظ>يظ3”ظ> 





أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اق قعل كونه فسمّاء أو على كونه 
معصيةٌء أو على كونه مما تحرَهُ به العدالة . 

فإنّهِ ريا وقّمَ من الرّاوي شي هو في مذهرو أو مذهب أهل بللوه من 
الماحَات» وفي مذهب المجشح من المعاصي» فإذًا بالممجسم ييح به على 
أساس أنه فعل ما يوجبْ ابرح في مذعيه. ولكنّه ليسَ كذلكَ في مذهب 
الرَّاوِيء قلااعر رت واطكالة هذه إمنقاط عدالة الراوي بمثل هذا. 

ارح تر اعرد ررد زا ده يدرك هته وين 
الخمرء بين] أهله الحجاز لا يُرقُون بيئهما ويعتبرُونَ الكل خمرّاء فإذًا 
رأيت الحجازيً يطعن في الكوفي”بحجة أنّه كان يشربٌُ الخمرٌء فاعلم َ 
هذا من ذالك. 

قال الدُورِيٌ في اتاريخو؛: «سمعت يحبى - يعني : ابن معين - يقول: 
حدَّتَ يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحَاق» قال: 
رأيت بُرَيْدَة بن سفيان يشربٌ الخمرٌ في طريق الرّي'. 

«بريدة» هذا هو الذي روى حديتٌ الأشربة المعروفي والذي خطأه فيه 
الأنمك: وهذا بدلة عل أله إن كان يشرث نذا لذ شرت مداه وإنا 
شاها غمد برد إنسحاق غنيدًا لآنّ عمد بن إسحاق حجازئ ويتكلةيا 
يعرٍفه هوء وبا يعرفه أهل؛ بلده» وبأ عليه مذهبه . 

ولهذا؛ قال الدوريٌ: «والذي يُظَن ب ابِرَيْدةَ) بن سيان آله شرب 
ذا كرا مد نر إنجتخاق فال :رات يهرث كا وذلك أن اليد 
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عند أهل المدينق ومكة خمثء لا أنه يشَرَبُ خمرًا بعينهاء إن شاء الث 
فهذا وجة الحديث عندي؟ . 

فانظر إلى هذا الإمام؛ كيف أن معرقّته بمذاهب الأئعٌةٍ ساعده على 
معرفة وجه الكلام» وعلى تَبرئة «بريدة» من أن يكون قد وقم في هذه 
المعصيق» ألا وهي شربُ الخمرء إِنَّا كان يشربُ النبيذٌ الذي هو في مذهبه 
ومذهب أهل بلدِه حلال”” وليسَ خمرًا حرامًا. 
ه الأمرُ الثالث : 


حكم المصرٌ على الخط: والمصرٌ عَلِى الخط؛ نوعان: 

نوع أولث وهو: مَنْ غَلِط في رواية حديش مَاء وبين له عال”مجتهد من 
أئمة الحديث غلّطه في هذا الحديث. ثم لم يرجم عنه وأصّكّ على روايته 
لذلك الحديشء آنًا من الرجوع ع)ً خَرَجَ منه» وإِنْ كان شيئًا يسيرّاء فقدْ 
وبحب جَرْحُه بهذاء ورك حديثو لتعدّيه ما ليس لَهُ. 

نوع آخرء وهو: من حدّث بالشيءٍ الذي أخطأ فيه وهُو لا يَعْلَمُ أنه 
خطأء ثم تبي له وعَلِمَ فلّمْ يرجمْ عنه» وتمادّى في روَايتء بعد عليه أنه 
أخطأً فيه في أوّلِ الأمرء وهذا؛ يكونُ بذلك كدَّابًا أو في حُكم الكَذَّاب؛ 
لروايته ما يعلّجُ هُو أنه خطأ. 

والفرق يك الرحليق : !أن الأول ليه نقتا أنه ها لاله يذ 
الحديث في كتايو مثلاء ولا يتصوّرٌ هو أنه أدذْخِلعليه وهو لا يَعلَّهُ فكان 
جانبُ التوقّف في تصحيح المصحح عندّه قويّاء غير أنه يَدْخُلِ في جملة 
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ارون تدك موك اكاكة الكهو كل الها ولاس كران 
الصوابَ من الخطلء وواجبٌ عليه أن يخضع لأهل الشأن إذَا بَيَنُوا له 
0 وعدم خضوعه لهم يوجبٌ ترك حديثه. 
قيل للإمام ابن خزيمة - عليه رحمة الله -: لم رَوَيْتَ عن أحمد بن 
عبلوالرحمن ابن أخي ابن وهبء وتركت سفيان بن م وكيع'''؟ فقال: «لأن 
أحمد بن عبدال حمن » 1 أنكرُوا عليه تلك الأحاديثٌ رجَعٌ عنها عن 
0 حديتٌ مالك عن الزهريّ عن أنس : «إذا حضرّ العشَاءُف 
له كله وجَدَه في دح من ُنب عمّه في قرطاس”" قال اما سفيانة 
ابن وكيغ: 00 ودَاقَّه أدخل عليه أحاديتٌ فروامًاء وكلمتاه - يعني: 
حبّى يرجع عنها - فلم يرجع عنهاء فاستخرث الله وتركث الكواية عنه . 
وذلك؛ لأنّه أصد عَلى روايتها آنِمًا من الرجوع عنهاء بعدما بين له أهلء 
العلّم أنّه أخطأ فيها؛ فهدًا مو حال الرَاوِي الأول أو النّوع الأول من 
المصرّينَ على الخطإ . 
أما النوع الثاني» وهو مَنْ حدّث بالشيء الذي أخطاً فيه وهو لايعلّمْ 
ثم تبي وعَلِمَ فلم يرجع عنه» وتمادى في روايته لذلك الخطلء بعد علوه؛ 
)١(‏ يعني : وهذا يخطئٌ وذاك يخطئ؛ وهذا كان يصرٌ على الخطزء وذاك كان يصرٌ 
عَلَ الخطل. 
)١(‏ يعني: استجاب لنقد الناقدين واعتراضي الأئمة - عليهم رحمة الله -» فلم 
يحدّث ببذه الماكير بعد ذلك . 
(5) يعني : أن له عُذْرًا؛ لأنّ هذا الحديث وجده في كتاب عمّه الذي يرويه عنه 
فلم يرجع عنه؟ لأنّ الحديت عنده في كتاب؛ فهو معذورٌ في ذلك. 
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ه- 


فهذا قد عَلِمَ فعا أنه لاطا و تب ين من ذلك» فتاديه في رواية مَا يعلّمُ هو 
أنه كن كذيًا متعمدًا؛ ياك الواققع وهو يَعلّمُ أنه 
كَذِبٌء ومثله هذا كذبٌ صريخ . والله أعلخ. 

© الضَبط : 

44 «ضَبْط الصّدُورِ) الا 


مَعَ | 
«ضَبط الكتاب» : م 
فيه مُصَحَّحَاء إِلَ أن يُسْمعَا 
الصّبط - لغة -: لَرُومُ الشئ وَحَبْسَهُ وحِفْظهُ بحيثُ لا يُفارقه في كل 
شيء . 
« واصطلاحًا”'': نوعان: ضَبْطُ صدرء وضَبْط كتاب . 
قال الإمامٌ ابن معين - عليه رحمة الله -: «الضّبطٌ ضبطان: ضبط صدر 
وضبط كتاب» وإنّ أبا صالح كاتب اللَّثٍ ضبطه ضبط كتاب». 


1١ 
هع‎ 
- 
1١ 
تحسم‎ 
ىم‎ 
سسا‎ 


يشيرٌ الإمامٌ ابن معين - عليه رحمة الله - إلى أن من الرَّواةٍ من يعتمدذون 
.٠ه ٠‏ - و 5 

على حفظهم. فهؤلاء يُعتّمد على ما يَروونه من حفظهم» وهناك من لم 
يُرْزقوا نعمة حفظ الصّدرء ولم تكن ملكتّه عندهم قوية» فهؤلاء إن 
اعتمدوا على كتبهم المصِحَّحَةَ المقابَلة المنفّحّة ورّوَوا منهاء فحينئلٍ تكون 
رواياتهم التي رَوَوهَا من كتبهم روايات صحيحة محتجًا بها؛ لأكّها إِنَّ) 
ا - , َه ٠‏ 
رَوَوَهَا من كتاب مصحح مضبوطر. 


.)7”7 «النزهة» (ص‎ )١( 
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وإنً أبا صالح كاتب اللّيث من هؤلاء النّاسِ فإن هو رَوى من كتابه 
فكتابة صحيحٌ»' وإن هُّو رَوى من حفظه فالآفةٌ تأتي من هذا الباب. 

فاضبط الصدر» : هو أن يُْبتَ ما سمعه.» بحيث يتمكرهٌ من 
استحضاره متى شاءً. 

و«ضبط الكتاب»: صيانته لَدَيْهِ منذُ سمِعّ فيه وصحّحّه إلى أن يؤدي مِنْه . 

فكل راو من الرّواةٍ؛ لابدَ لكي يكونٌ مقبول الرواية أن يكون عذلاء 
ولابدٌ وأن يكون ضابطاء سواء كان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب . 
© فمن كان حفظهٌ حفظ كتاب لا صدرء فلابدٌ وأن يحت مِنَّ الكتاب» 
ومن كان حفظه حفظ صدر لا كتاب» فلابدَ وأن يحدتَ من صدرو. 

أنَا مَنْ جمَم بين الضبطين» كأن يكون ضبطه ضبط صدر وضبط 
كتاب. كتابهُ مصحَّح مقابَزت وهو أيضًا يحفظ ما فيه؛ فلَّهُ أن يحدّتَ من 
كتابو» وله أن يحدِّتَ من حفظه؛ وإنْ كان تحديثه من كتابه أَوْلَ ؛ لأنّه أبعد 
عن الخطإ والسيان 

كما جاء عن الإمام علي بن المديني” - رحمه الث تعالى -» أنَّه قال : أمرني 
سيدي أحمدٌ بن حنبل ألا أحدَّتَ إِلّا من كتاب . 

هذا؛ مع أنّه كان ممن يحفظ كتبَهُ» ولكن هذا زيادةٌ في الإتقان» وزيادة 
في التحري» 5 
وكزة 1 معتجر دن 0 

للح والتَّديْلِء بل في القَائِلٍ 
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« هذو الشّرائطٌ التي اشترطَهَا العُلءُ في الرواةٍ من عدالة وضبطرء تُشْرّطٌ 
أيضًا في الرّواةٍ الذين ينقلون أقوال أئمة الجرّحٍ والتعديل -عليهم رحمة الله- 
في الرُواةِ؛ لأنّ هؤلاء رواةٌ وهؤلاء رواةٌ» وهؤلاءٍ ينقلون أخبارًا وهؤلاء 
ا 
الأخبارٌ مرفوعة أو موقوفة» وسواءٌ كانت هي من من أقوال أئمة م اجرح 
والتعديل - عليهم رحمة الله -؛ فلا فرق بين أن يروي الرّاوي حديًا مرفوعًا 
امار و ا 1ع ارو داور لتعديل يتعلق 
بالحكم على الرواةٍ بالجرح أو التعديل . 

بل ربا كان اشتراط ذلك في ناقل أقوال المجتهدين في الرمجال أولّ من 

شتراطه في ناقل الأخبار والروايات. المرفوعة أو الموقوفق؛ ذلك أن الخطاً 
1 الكذبٌ في رواية تعديل لبعض الدواةٍ الضعفاء يتردَّبُ عليه قبول؛ 0 
ذلك الرّاوي» وقد يكون من المكثرين في الرواية عن النبي” يكو فيتر 
على هذا ون الفساد أكثر ما ير ٍ ري 
سك اا و ووم 

َب عليه إسقاط أحاديثٌ كثيرة صحيحق. وذلك قد هي من الخطل 
ل واحد. 
تُشْيرٌّط أيضًا العدالة والقطاي الإماء الجتهد تكلم ني الرجال 

رم والتعديل» فأمًا اشتراط العدالق» فواضحٌ» حنَّى لا يكون هذا 
المتكلمٌُ في الرجال يتكلَّمْ بالمحاباة أو بالهوّىَ أو بِالتّسَمّي . 

وأمًا الضبط؛ فلأت هذا الإمام أ و ذاك إِنَّا يحكمُ على الدُوَاةٍ غالبا 
بمقتضى رواياتهم» فإذا رأى الرّاويَ قد وافق غيره من الثقات عَلِمَ أنه 
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ِقَدّه وإذا رآه يخالف كثيرًا عَلِمَ ألَّه ضعيفٌ» فإِذًا كانَ هذا المجتهدٌ هو 
نه غير ضابطر ولا متتبتي فيا ينقل» فلرها ضَكُفَ راويًا بمقتضى روايةٍ 
لهذا الرَاوِي تخالف ما يَرْوِيه النّقَاتْء ولا تكون الآفهٌ فيها من هذا 
الرَاوِيء وإنَّا منه هوء حيثٌ لم يضبط هو أحاديت هذا الرّاوي» ثم 
ضَعَمَهُ مِن أجلِهًاء وكان هو أَوْلَ بذلك الضَّعف من الرَّاوِي . 
٠‏ وِيُعْرَفْ «الضَابط» بِالْمُوَائَقَه 
لِلضَابِطِينَ - عَالِيَا - هل القَقّه 

« ويُعرَفٌ ضبط الرّاوِي بموائْمَيه التَّقّاتِ المتقنينَ غَالبَاء ولا تضبٌ مخالفئه 
النادِرَةُ فإن كَثْرَتْ غالفتةُ أوتفدداته اختل ضبطهء و يحت به”3 . 

والسَّبِئْلء إلى معرفة ذلك: اعيِبّارٌ رواياته» وذلك يتم باستقراء وتم 
وسَبْرٍ مرويّاته بعرضها على روايات الثْقَاتِ المعروفينَ بالضّبط والحفظ 


والإتقان» والذين لا يث ٌّ في حفظهم وضبطهم وسلامة أحاديثهم , فإذا 
ا 0 : في الغالب-» علمنا 
أنهي لهم » وإذا وجدنا يخلفُهم في الشيء بعد الشيء» فبقدر عخالفيء هم 
بقدرٍ ما يُعرفٌ ضعف ضبطه: فإذا وجذْتاه كثيرًا ما يالِفُهم أو يتفرّدُ با لا 
يُعرَفُ من أحاديث الثّقاتء عَرَفًْا أنّه بيغ الحَفْظ وليسَ بضابطر. 


يقول الإمامٌ مسلمُ بن الحجّاج - عليه رحمة الله : 
«وعلامة المنكر في حديث المحداث : إذا ما عُرِضَتْ رِوَايئّه للحديث على 
رواية غيره مِنْ أهل الحَفْظٍ والرتضًاء خالقت ووابثة رواتيه: أو لَمْ تَكَدْ 


.)7054 /١( «التدريب»‎ )١( 
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ُوَافقَهاء فإذا كان الأغلبٌ من حديثه كذلك» كان مهجورٌ الحديث غير 
مَقْبِولِهِ ولآ مُسْتَعمَلِه؛ . 

ذلك الماع مجلم في كلمي عتم أن الزاوي إن برل عديقة ذا كارت 
الأخطاء والمناكيرٌ في رواياته» وإنَّا يُعَرَف ذلك بمخالمّيِه لأهل الحفظ 
والرئضاء أو بتفرّوو عنهم با لا يُعْرَفْ عند أهل الحفظ والإتقان . 

كما سيل الإمام شغبة شُعْبَةُ بن الحجّاجٍ - عليه رحمة الله -: من الذي يتركة 
حَدِيثُهُ؟ قال: «مَنْ أكثرَ عن المعروفينٌ بها لا يَعْرِفُه المعروفون تُرِكَ حديثه) . 

رقال الإمامٌ الذي - عليه رحمة الله -: «اعلَّمْء ٠‏ أن أكثر أكثر المتكلّم فيهم 

ما ضِكَمَّهُمُ الحمّاظ إلا 0 للأثيات» . 

وهذا القانون الذي يك يتبِعْهُ أئمثنا - عليهم رحمة الله -؛ هو ما يسمّى 
عندهم ب«الاعتبارٍ) و«العشيا و«السَّبْرا وكان أتمبنا - عليهم رحمة الله - 
يرجع | ل ا عار عمل كين 
ا يتقُِونَ حِفْظ أحاديثهم» أمْ لا؟ 0 أمْ لا؟ 

قال يحيى بن معين: «قال لي إسماعيل؛ بن عليه يومًا: كيف حديثي؟ 
فلت: أنتّ مستقيمٌ الحديث. قال: وكيف عَلِمتُم ذاك؟ فقال له يحبى برة 

ا 
فقال ابن غَلَة : الحمد لله. الحمد لله . الحمد له 7" 


ل قد كوف الواح نهم قد اع عتبرٌ الرواية بالفعل» عَرّف ما وقَمَ فيها 
من الخطإء وتحمّق ق من كونها غير محفوظة» فيريد أن يتين : مَنِ الرّارِي 


الطعن قٍ الراوي اا 





المخطىٌ فيهاء هل ُو فلانٌ أو فلان؟ فإذًا بالإمام يقطم من أجل تحقيق 
ذلك مفاورّء ويطوف بلداناء ويدخله أمصارًا؛ ليسمع الحديث من غير 
وجدء ليقابل” الأوججة بعضها ببعض» ويزتها بميزان الاعتبار» حبّى 
ينحقّقَ من أن المخطئ في الرواية فلانٌ وليسَ غيره. 

جاء يحبى بن معين إلى عفان بن مسلم ليسمع منه كُتَبَ حماد بن سلمةً» 
فقال له عَفَّانَ: ما سمعتها من أحد؟ قال: نعم! حدّثني سبعة عشر نفسًا 
عن حماد بن سلمة» وأنث الثامنَ عشر. فقال: والله لا حَدَنتُكَء فقال: 
إن هو دِرْهَمْ وأنحدرٌ إلى البصرةٍ وأسمع من التَّبُودٌكيٌ - يعني : موسى بن 
إسماعيلء -» فقال: شأنّكَ؛ فانحدرٌ إلىالبصرة»ء وجاء إلى موسى بن 
إسماعيل» فقال له مُوسى : لم تسمعْ هلره الكتبَ عن أحل؟ قال: سمعتّها 
عل الوَّجْه من سبعة عش نفسًا وأنتَ الثامنَ عشر»ء فتعجّبَ موسى بن 
إسماعيل التبوذكيٌ» وقال له: وماذا تصنع بهذا؟! 

شال ارق موق ف الزن تادز سلب كان تل :+ افاروت أن أمض عطاء 
من خطل غيره؛ فإذا رأيثُ أصحابه قد اجتمعُوا علّ شيء علمث أن الخطاً 
ين عاو لنسة؛ وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحدٌ منهم بخلافهم 
علمث أن الخطاً مِنه لا م حمادء فأميدٌ بين ما أخطأً هو بنفيه وبين ما 
أُخْطِئ عليه) . 

هذاء وينبغي أن يُعلّمَ أن هذه الأخطاء التي يُستدل بها على ضعفبي 
الوَاوِي؛ ليس لها عدد معيّن» بمعنى : أن مَنْ أخطأً في عددٍ معيّن من 
الأحاديث استحق أن يكون ضعيفًاء وأنّ مَنْ لَمْ تبلغ أخطاؤةٌ إلى هذا 
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الحدٌ لا يكون ضعيفًاء هذا الأمدُ ليس مرتبطًا فقط بعدد الأحاديث» بلء 
مرتبط بأمرين 

الأمر الأولة: النسبة بين إصابَاته وأخطائه . 

فقد يخطئ الرجل؛ في عشرة أحاديثٌ ولكنّه مِنَ المكثرينَ حديئاء فهذه 
العشرةٌ في جَنْبٍ ما أصاب فهي قليلةٌ نادرةٌ. 

وقد لا يكون الدَاوِي له من الأحاديث إِلَّا القليل» فالعشرةٌ بالنسبة إلى 
ما رَوى من الأحاديث القليلة تكون كثيرةً» فلابدٌ من النّظرِ في مدّى إكثار 
الرَاوِي من إقلاله» ثُمَ بعد ذلك ننظك: هل ما أخطأ فيه بالنسبة إلى ما 
أصاب فيه قليل” أم كثيرٌ؟ 

الأمرُ الآخرٌ: نوع الخطا الذي يقعٌ فيه الرَاوِي 

فليسَ الخطأ في المتن كالخطا في الإسنادء أخطاء الأسانيد مها تعدّدثْ» 
ومه) : تنوّعث» فهي أخففٌ وطأةً من أخطاء المتون؛ لأنّ أخطاء المتون تنبئٌ 
عن قل فهم وغفلة» وعدم تيقظرء وعدم إتقان؛ بخلاف أخطاء 
الأسانيدء فهي مهم عظَّمَت فهي دون أخطاء المتون. 

وهذاء د الدُواةَ أكثر أخطائهم في الأسانيد» وقلّاً يخطيمٌ الا وي في 
لمتن إِلّا وهو ضعيففٌ» ايا إد أخطاً في المتن خط يَقْلِبُ معتاه ويخيد 
العق المقصود منه. ١‏ 

حتَّى إن الإمامَ الدارقطنيَ - عليه رحمة الله -كانَ قد وصَفَ شعبة 
بأخطاء الأسانيدء ومع ذلك لم يَقَدَح هو ولا غيرُهُ في شعبة بذلك. 


الطعن ني الراوي 1 


قال الإمامٌ أبوالحسن الدارّقطنيئٌ: «كان شعبةٌ يخطىٌ في أسماء الدُوَاةٍ 
كثيرًا؛ لتشاغله بحفظ المتون». 

وقال الإمامٌ أبونعيم الفضله بنُ دُكين: «كان شعبةٌ يخطئٌ في ثلاثمائة 
حديث)». 

ولكنّ هذا ليس ما يقْدَحٌ عليه؛ لما ذكرنا. 

فينبغي أن تعلّم أن وب خط واحلر في حديش واحد يُشقط حديث 
الرَاوِي كله وها ذلك إله لفشكن خلئه رما يدل على عدم إتقان 
وسوء حفظ . 


قال الإمام أبوزرعة لوازي في عمرٌ بن عبدالله بن أبي خثعم: «واهي 
الحجويك 4 حَدث عن يحبى بن أب كثير ثلاثة أحاديت» لو كانث في 
خمسائة حديث لأفسدتبًا». 1 ّ 

وقال الدارقطنيئٌ في الربيع بن يحبى الأَشْكاني: «ليس بالقوي؛ يَروِي 
عن الثّوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين - يعني : 
حديئًا منكرًا - هذا يُسْقِط مائة ألفب حديث». 

فهذا - ى) ترون -؛ راجع لنوع الخطلٍ الذي وقع فيه الرَّارِي 

ورب رَجُلٍ يخطئ في عشرات الأحاديث» ولا يَتَوجَهُ بذلك الطعن في 
ضبطه ؛ ذلك لأنّه مكنة جدًا والغالبٌُ عَلَيْه الحفظ والإصابةء فَيعْيمة له 
مثل؛ هذا العدد من الخطإ في جنب ما أصابَ فيه. ى) ذكرنا ذلك عن 
الإمام شعبة - عليه رحمة الله. 
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او 
© الثْقّة : 

وَبَعْضُهُمْ لِلْعَدْل - حَسْبُ - أَطَلقَ: 
« الرّاوِي الذي انّصَف بالعدالة والضبطر جميعًا يُسمّى عند المحدثين 
«التّقَقاء فقول المحدثين : «فلان ثِقّهً) أي : اتصف بالعدالة واتصف أيضًا 
و 5 ع2 2 

بالضبط. سواءٌ كان ضبطه ضبط كتاب أو ضبط صدر. 
لي ل مَْ قالوا فيه : 
٠. 2‏ 
(ثقّة) في مرتبة واحدة» بل' بعضهم أوثق من بعض» وبعضهم أحفظ من 
بعض : 

فمنهم: الحفّاظ الأثباث» وهغ أغلّ مراتب الثقات؛ كالزهري» 
ومالك» 5-0 وابن مهدي. وابن المباركٌ» ويحيى بن سعيد القطان» 
والإمام أحمد بن حنبل» والبخاريٌ» وأمثايهم . 

ومنهم : الشيوخ» والشيوخٌ هم عند المحدثين: مَنْ دون الحفاظ . 

وكلمة اشيخ» عند المحدثين لا تستلزمٌ التوثيق» نون الشموخ الثقاث» 
ومن الشيوم الضعفاكئ فإذا أطلق على «التّقوا بأنَهُ «شيحٌ». فإنَّا يُْتى أنه 
لدو هن الطفاظ دار بلبين أنتى .در درجات الثقات . 

٠. 7 5 35 - ٠ 5 5 3‏ 
ومنهم: من يخطئٌ إذا ما رَوى عن بعض الشيوخ دون بعض . 
ومنهخُ: المقِلُونَ في الروايق» فلم يُكْثِروا من السماع والرحلة. 


الطعن في الراوي 581 





5 ولا أحاديتُهم في الحكم سواءً» وإن 
جارٌ أن يُسَمَى الجميع (ايْقَةً) 
« وإذا كان العدل الضابط يُسَكََى عندهم (ثقة) فإنَ اسم «التّقَةه أحيانًا 
, ِقُونه عل من كان عدلا فَقَط وإن 1؛ يكن ضابطاء عل مَغنى أنَّه لا 
يتعمّدٌ الكذبء وإن كان يقعٌ الكذبٌ منه على سبيل الخطل والوهم» لا 
على سبيل التعمِّد والقَصْلوِء فهذا ليس من أهل الضبطء ومع ذلك 
وَضَدوة أله (ثقَة) . 

وإنَّا يقصدون بذلك أنه لا يتعمّد كَذِيَاء وأنّ هذه الأخطاء التي تمي+ 
في رواياته إِنَّ) هي من جَرَاء سوء حِفْظِهِ وقلّةَ ضبطو, أما عدالتُه فثابتة؛ 
فَقُوهُم : «يقَة في هؤلاء الرُواقٍ أي عَدَلة. 
« أمَا كلمة «ثقةً) عند العلماء المتأخرين» فإِنّهها أوسع من ذلك: 

قال الإمامٌ الذَّهبيعٌ - عليه رحمة الله - في ترجمة أبي بكر بن خلّاد من 
سير أعلآم النبلاء»”"” بعد أَنْ قل عن الخطيب البغداديّ أنه قال: «لا 
يَغرفُ شيئًا من العلم غير أن سماعَهُ صحيحٌ»؛ وثقّل عن أبي نعيم أنه 
وق وكذا عن أب الفتح ابن أبي الفوارس أنه وثّقَهء وقال: 10 يكن 
يعرف من الحديث شيئًا»» فرغم أنَّهِ وثَّقَهُ قال: «لم يك يعرف من الحديث 
شيئًا» قال الإمامٌ الذهبيعٌ - عليه رحمة الله : 

«قلت: فين هذا الوقتي» بلء وقبلّه» صارَ الحفّاظ يُطَلِقُونَ هذه 


9/5١ )1١(‏ -م/7), 
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اللفظة- يعني : ثْقَة - على الشيخ الذي سماعه ع ٠»‏ بقراءة مُتْقنٍ 
وإثبات عدل. وترخصوا في تسويته بالتققء وإنّا الث في عُْفٍ أثم النقاد 
كانث تقع على العَذْل في نفسِهء القن لما عمل» الضّابطٍ لمانقل» وله فهمٌ 
7 8-6 سي ل 7 
ومعرفة بالفنٌء فتوسّعٌ المتأخرون». 
يَغني: أن المتأخرين جعلُوا كلمة «التّقَوِه تُطْلّقْ على كل من صم 
7 > كت اعم 0 9 : - - 
سماغه» وكل من ثبت أنه حَضَر مجلس السّماع» فسمع ى| سيمع غيرّه من 
أقرانه» وهم يُجِاسُون هذه المجالسَ من كان أهلًا لها ومن 1 يكن أهلا لماء 
كانوا تحلسون الصغارٌ والكبارٌء البالع وغيرٌ البالغ» الفاهم وغيرٌ الفاهم. 
وكانوا يجلسون أولادّهم وصغارّهم, وكلء من يتمكنون من إحضاره هذه 
المجالس مجالس السّماعء كنوع من أنواع الشَّرفِِ ليس أكثرء ليناله شرف 
الإسناد الذي يُروى به ذلك الكتابٌ الذي عُقِدَ المجلسٌ من أجله . 
فهم يقولون في مثل هؤلاء الدُواةَ: «ثقّة»: يقصدون: أن سماعهم أو 
٠.‏ - 2 8م < 9“ . " ٠ ٠.‏ 
حضورهم لمجلس السّماع صحيح ثابت» وإن ل يكن هذا الحضور بمفيد 
ولا بنافع . 
م : - 2 ٠‏ ص َه و و 
فإذا رأيت المتأخرَ يقول في الراوي : «ثقة» فلا تتصوز أنه يقوله ويقصد 
به المعنى الذي قصده الأئمةٌ المتقدمون - عليهم رحمة الله. 
© وقال الذَّعَبيُ ه210 


عو مه ناه 5900 ع 5 < 1 و 5 
(العّقَّة) : 50-6 ولم يضعّف. ودونّه : من لم يوق ولا ضعٌّف. 


.)978 «الموقظة؛ (ص‎ )١( 
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وقد اشد شتهرٌ عند طوائفَ من المتأخرينَ» إطلاق. ا العو ا 
0 مع ارتفاع الجهالة عنه . وهذا يُسمّى: مَستور ا وسكي 1 
الصدق:«ويقال فنه: فيه: شَيِخ2. 

20 0010 39 3 4 

» أَلْمَاظ الجرّح والتّغديل» وَمَرَاتيَا : 

4/ وَأَرْقَعْ الألفاظ في التَعْدِيلٍ 
مَا جَاءَ فيه أَفْعَا ” التّمْضِيلِ 

ك«أَوْئق الئّاسٍ) ونا شدي 
أو تَحْوُفُ نَحْوٌ (إِلَبه الْمْنتَهَى) 

ف _ 

يَلِيهِ: ما التَوْئِيقَ فِيه أكدا 
بِصِمَة وَاجدة. قَصَاعِدًا 

آخِرُقَ(": مُشْهِرْنَا بِقُرْبِهِ 
مِنْ أَسْهّل الجرّح. كَايُعْتَبَرْ بدا 

وَهليوا"': كانّيس بالْقَويً) 
«بعْمْدَةِ) «بذاك» «بالْمَرْضي) 

رار 

وَأَسْوَأ التجريح : ما قد وَصِفا 

ب١اكزِب»)‏ َ«الْوَضْع) كيف صَرنَا 


)١(‏ أئْ: آخر مراتب التوثيق. () أْ: أسهل مراتب التجريح. 
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وها مَرَاِبٌء الْمَاظُهَا 
كَثِيرَة» ليْسَ ها مِن مُنْتَهَم 

ل مراتتٌ التّعديل : 

أرفعُها : الوصفف بما دل على المبالغة فيه. وأصرح ذلك التعبيرٌ ب«أفعل»» 
ك«أوبُو ثق النّاسٍ»» أو «أثبت النّاسٍ»» أو (إليه المنتهى في التقيت»: 

يليه : ماتأكّدَ بصفة من الصَّمَاتٍ الدَالةَ على التعديل كَايْقَةَ يِقَقا 1 
«ثْقَمَ ثبت4» أو صفتين كاثقة حَافِظٍ). أو احافظ مُتْقِنِ)» أو أكثرَ كاثقة 
حافظ متقن)2 2 ونحو ذلك. 

وأدناها: ما أ شعر بالقرب من أسهل التجريح » كاك عد و١يُروّى‏ 
حديئه). وايُعتيرَ بها ونحو ذلك. 
٠‏ ومراتتٌ الّحريح 

أسوؤها: الوصف ب«الكذب» أو الوضع؟» سواءٌ كان الوصفٌ 
بالإسميئة كدكدَّاب», (وضاع». أو بالفعل المشتق ك «يكذِرِبُ» «كَذَبَل 


(يتضع؟ ) اوضع" . 
ولا شك أن قوم «أكذبٌ النّاسٍ» وزكر من أركان الكذب» كد مه 
قريهم «وضاع)» و«كذَابٌ» و«دجّال». 
وأسهلها : نحو قولهم: اليس بالقويّ» واليسّ بعمدّوه و«ليس بذّاك) 
و«ليس بالمرضي» . 


الطعن ف الراوي »> 


وكذا قوم : امول و«سبىءٌ الحفظ» و«فيه مقال»» ونحو ذلك . 
3 لقان الو عو ات 0 1 
أما قولهم: «ليس بقوي»» فهو أشد في الجرح» لأنه نف لأصل المُوَّو 
بخلافي «ليس بالقوي»» فهو نفيٌ لكلها . 
ه الصَّ لصحا : 
من لَقِيَ الرّسُولَ مُؤْمِئَا به 
وَمَاتَ مُؤْمِئًا -: قَذَا من «صَحبها 


و م 6 أ 


« الصحابة ”'©2: هو مَنْ لَِي النبيً يك مؤمئًا به» ومات على الإسلام. 
والمراد باللّقاء : ما هو أعجٌ من المجالسَة والماشَاةٍ ووصول أحيها إلى 
الآخر» وإن لم يكالله. 

© والتعبيرٌ ب«اللّقي” ( ول من قولٍ بعضهم : «الصحابي: مَنِ رأى 
النبي عَكِد) + لأنه يخرج حينئر ابن أم مكتوم ونحوه من العْميان» وهم 
ضحابة ابلا تردة: 

« وقولي: مُوْمِئَا كالفصل يخرج مَن حَصَل له اللقاءً المذكورز. لكن في 
حال كوزه كافرًا. 


.)١١5-١١5 «النزهة» (ص‎ )١( 
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© وقولي: «به؛» فصل ثان يخرج مَنْ لقيه مؤمئًا لكن بغيره من الأنبياء.. 
« وقولي: «ومات مُؤمِئًاة. فصل”ثالثٌ يخرجٌ من ارد بعد أن لَقِيهِ مؤمئًا 
به» ومات على الرئذة» كعبيلالله بن جحش» وابن خَطل . 
وأما من ارك ثم عاد ومات على الإسلامء فاسمُ الصٌّحبة باق له 
سواء أَرَجَعَ إلى الإسلام في حياته يك أو بعدهء وسواء لقي ثانا أم لا. 
والمسألة فيها خلافٌ» قال الحافظ ابن حجر" ٍ «ويدلٌ عل رُجِحانٍ 
الأوّل: قصة الأشعث بن قيس؛ إن كان ممن ارتدُواء وأني به إلى 
بي بكر الصٌدّيق أسيرّاء فعادٌ إلى السلا فقبل منه ذلك وزوّجه 
ته و يكلف الجذ عو ذكره ه في الصحابّة ولا عن تخريج أحا ديثه في 
المسانيدٍ وغيرها» . 
© قال الحافظ9' : اوهذا التعريف مبنيئٌ على الأصحٌ المختار عند المحققينَ» 
كالبخاريّ وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما». 
قال: «وأطلق جماعة: أن مَنْ رأى النبيّ يك فهو صحابةٌ» وهو محمول* 
على من بَلَغْ سن التّمييزِء إذ مَنْ لم يميّز لا تصحّ نسبةٌ الرؤية إليه» نعم ؛ 
يصُدّق أن النبيَ يكل رآ فيكون صحابيًا مِن هذه البق ومن حيثٌ 
الرواية يكوث تابعيًا» . 
. والصحابة”" كلّهم عدولة مَْ ابس الف وغيرهم» بإجاع من يعمد 
به» وم يخالف في ذلك إلا شذودٌ من الْبتَوِعَةَ. 


.)7/ /١( (؟) «الإصابة»‎ .)١١5 «النزهة» (ص‎ )١( 
.)٠١ /١( تدريب) و«الإصابة»‎ 7١5 /7”( «التقريب» للنووي‎ )*( 


الطعن قْ الراوي لا" 
6© التَابِعَيٌ 





4 
وَ«التَّابي) : مَنْ لَقِيّ الصَّحَابي 
التابعيّ: من لَقِيَ الصحايً مؤيئًا بالنبي” يك ومات على الإسلام. 
© وهم طيقات: ومنهم الثفاث وغيرهم. 
« الْمُخَضْرَم: 
وَِمِنْهُمُ «الْمُخَضْرَمُونَ: عَاصَرَهُ 
- أي: النِيَ -» مُؤْمِنَاء وَلَمْ يَرَه 
© قال الحافظ ابن حجر" : 
«بيْن الصحابة والتابعينَ طبقةٌ اختُلفَ في إلحاقهم بأيّ القِسْمَينء وهم 
«الْمُخَضْرَمُون؛ء الذين أدركوا الجاهليّة والإسلامٌ» ولم يّروا النبي يكل 
والصحيحٌ: أنهم مَغدودونَ من كبار النَابعِينَ» سوا عُرفَ أن الواحد 
منهم كان مُسْل) في زمن النبي” يك كالنجاشي” أم لا2. 
© وقال العراقية”" : 
«المراذ بإدراك الجاهليئة : إدراك قومه أو غيره على الكفر قبل فتح مكة» 
وقد ذكرٌ مسلِمُ في المححَضْرَمِين : اليسيرٌ بن عَمْرو) وَإنّا وُلِدَ بعد زمن 
الحجرة» وكانٌ له عند موت النبى” يكل دون العشر سنين» فأدرك زمنَ 
الجاهلية في قومدا . ٠‏ ْ 


)١(‏ «النزهة» (ص )١١8‏ باختصار. 
0_2( «التقييد والإيضاح» (ص 601 باختصار. 
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0 
ه أله ب الْمُحَدَئِينَ: 
وبمأيير الْمُؤْمِيِينَ تُخْبة 
بن العفار لقو مترن: 
وَدُوتَهُ «الحافظ». دَهالْمُحَدثْ» 


َه ول كه بير 


وَ«الْمُسْنِد: الرّاوِي الذي مُحَدثُ 
وَلَوْ بلا عِلْمِ وَلَبْسَ «الحاكم) 
ينهَاء وَمَنْ أَدْخَلَهُ فَوَاِِمْ 
أَطْلّق المحدثون ألقابًا على أهل الحديش. 
« فأعلاها: «أميرٌ المؤمنينَ في الحديث», وهذا لقب لم يظفز به إلا الأفذاذً 
النوادرٌء الذين هم أثمة هذا الشَّأنِء والمرجم إليهم فيه كشعبة بن 
الحجّاج» وسفيان الثوريء وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن 0 
والبخاري؛ والدّارقطني” وغيرهم. 
© ويليه : «الحافظ», وفي تحديده أقوال”كثيرة تُنظَرٌ في «تدريب الرّاوي)7") 
إلا أنَّه ينبغي أن يُعلَّمَ أن لَقَبَ «الحافظ» رَبَّ) أطلفوه لبعضص 
المقفاق راكد الخ هل سكن الفط :نقط ووه القمط أو العذالق 
مثل: يحبى بن عبالحميدٍ الحانّ والوَاقدي؛ ومحمد بن حميد الرازي» 
والسَّاذَّكُونٌ وكات 


.)08 -:"#/1١()0( 
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وقد قال الحافظ السخاد ”© : 
َه .وه 2 ٠ ٠. 3 3 ٠.٠.‏ م 

«مرّدُ الوضفب بكل من الحفظ والصّبْط غيرٌ كافي في التوثيق» بل بين 
العدالة وتَئِنَهم)ا عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ لأنّ العدالة تود بدونهماء 

ثم ذكرٌ الشَّادَكُونّ والكلام فيه. 
© ودوئه: «المحدّث». 

وربًا يُطلَق «المحدّث» على «الحافظ» والأمدُ سَهْله. 
« وأمًا «المسيد» - بكسر النُونِ -. فهو مَنْ يروي الحديث بسندو» سواء 
أكَانَ عنده عِلْمّ به» أم لَيِسَ له إلا يرد الثواية. 

وغالبًا ما يُطلِقُونَ هذا المصطلحَ على المُكير من الوُوَاوَء فيقونُون : «فلاثٌ 

مكل 00 أو (مُسِئْدٌ وقته) 2( وهو يكذ في استعمال المتأخرِينَ» 

هبح يُكثرٌ منه في كِتّابه اسير أعلام التبلاء» . والله أعلم 

0 عبدالث بن محمد بن عبدالله بن جعفر البْخَارِي المعروف ب 
«المستدى4. فهذا به بفتح النون. 

وفي ترجمتِه مِن «التهذيب)”") 

«سمّى بذلك؛ لأنّه كان يطلب المسئدات ويرغبُ عن المرسَلات». 

وفيها أيضًا: «قال الحاكم: سمي المستدي؛ لأنّه أوَّلُ مَنْ جمع مُسند 
الصحابة بأ وراء التّهمرا . 

6 و 
وكثيرًا ما يُطَلِقُون «المسند؛ على المكثر من رواية الحلويش» فيقولون: 


.)9 /5( )0 .)7737/١( في «شرح الألفية؛‎ )١( 
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«فلانٌ مسَيْدُ أهل رَمَانِهكء أو «مسندٌ وقتواء وهذا الاستعال؛ يكثْدٌ في 
المتأخرين» والذهبيٌ يسَتَحْدِمٌ هذا المصطلح في كتايه «سير أعلام التبَلاء) . 
© وأما «الحاكمٌ». فليس من ألقاب الحمْظرء خلاقًا لبعض المتأخرينَ ممن 

وقد ذَهَبَ بعضهم إلى أن «الحاكم) : «هو من أحَاط عدا بجميع 

د َ< م 70 
الأحَاديث» حنَّى لا يفوته منها إلا اليسيرٌ»!! 

وهذا في عَايةَ العَجّب؛ فليسَ في الدنيا مَنْ أحاط عِلْمَاْ بجميع 
الأحَاديث» أو مَنْ يُمكِنه ذلك! ومن دَرَرِ كلام الإمام ا 

8. 4 0 5 ب ه‎ - 78 ٠. 

«لا نعلمٌ أحدا جمع السّّنَ فلم بلع يه عليه 0 فإذًا جُمِم عِلمُ 
م ٠6 020 - ١‏ يس 20 
عامّة أهل العلم بها أتّى على السّئَنِء وإذا فرئق عِلمْ كل واحدل منهم؛ ذَهَبَ 
عليه الشيىغ منهاء ثم كان ما ذَهَبٍ عليه موجُودًا عند غيره». 

ل 0 

وقال شيخ الإسلام ابن : 

«وإنّا تفاضا العلمائ من الصّحاب ومن َعدَهُم بكثرة العِلّم أو جُودَيَه 
وكا إحَاطَة واحلد بجميع حديث رسولو الله يه فهذا لا يُمكرث ادعَاوه 
قط . .. فهؤلاء كانوا أعلم الأمّةٍ مَةَ وأفْقَهَهًا وأتقَامًا وأفضَلهاء ٠‏ فَمَنْ بعذهم 
أنقصٌ ؛ فَحَمَاءُ بعض السّئَمَ عليه أَوْلَ» فلا يحمَاجُ إلى بَيَانِء فَمَن اعتَفّدَ أن 
كلء حَدِيشٍ صحيح قد بَلّمَ كلء واحدٍ من الأثمّقء أو إمامًا معيّنًا؛ فهو 


.)57 «الرسالة» (ص؟4-‎ )١( 
.)778 -11"# /5١( (؟) «مجموع الفتارى»‎ 
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ينبي أن يُعلم ؛ نس قلا ا و في الكواية») 
أننا سي ستتعرّض بالذّرجة الأول إلى التوايق سال ين لطن في أ أحد رُوايا: 
َالرُواةٌ ثقات» والرّواية إِسنادُهًا مِن حَيتُ الظّاهدٍ صَحيح ) ولكنْ يَرى 
0 - أن هذو الرواية قد اغتراما نوع من اله 
أخخطأ فيه تعض رُواتها الثّقاتِء وهَذًَا الحديثٌ الذي يكون كذَّلكَ يُسميه 
الغلاغ - عليهم رحمة الله - ب «الحديث المعلول»» والحديث المعلولك 
ديك خط وإن كان راويه سانًا من الضعفب سانًا من القَدْح . 

ولهذا؛ فإنّ أغلب كلامنا في هذا الباب يتعلّقُ بأخطاء الثّمَاتِ أكثر من 
تعلق بأخطاء غير اكات . 

وهذا البابٌ» هو ما يتضمَّنُه مبحث «علم عِلَلٍ الأحاديث» في كتب 
«علوم الحديث», وقد ذكرّ أثمّنا - عليهم رحمة الله - في هذا الملبحث من 
كتب «علوم الحديثكء أنه 1 أدق مباحث الحديث وأغمقهاء وأنّه ل 
يتكلم فيه إلا أفرادٌ قليلون من أئمة الحفّاظٍ أمثال: شعبة بن الحجاج. 
ويحبى بن سعيدٍ القطان. وأحمد بن حنبل» وابن مهدي والبخاري» 
3 رأ داود» والترمذيٌ» والنسائيُ وابن عدي والدارّقطني” 
وأمثال هؤلاء الأئمة الأفذاذ - عليهم رحمة لله جميعا . 
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الأوّلة: السُذُودُ. 

والثّاني : العِلّة . 

وقد يكون الطعر بأحدهماء وقد يكون بها مَعًا. 
« وإذا اجتمعا لا يتولّدُ من اجتماعههما ثالتّ؛ لأنّ العلّة: شود وزيادةٌ؛ 
قالعكة تُددله بالمخالفة؛:.والعدُود فُدْدك بالمخالفة أحيانا'فيكون كالعلة: 
ويلك أعضانا لتر غير المحتّمَل ‏ ؛ فإذا انضم إليه اللخالفة. كان فغلولة: 


2 


فاجتاع الشُّدوذٍ والعلّق لا يولّد ثالكاء بل ال 
0 يُفهم قولي: «أو كِلَاهمَااء بعد قولي: شين ن هُمَا شُدُودٌ أو 
. والله أعلم . 
25710 
٠‏ قَبِالتَمَرُه و بَالْمُخَالَمَه 
مَعَ قَرَايِنَه فَأَهْلء الْمَعْرِفَه 
يَرَوْنَ - أي: مَنْتَهُ أَوْ إِسْتَادَهُ 
قَدِ اغراهُ تَقصٌ اؤ زَيَادَه 
أو كَلْبٌء أو إِذرَاجُ أو تحريف 


و 


للفظ 3 لِمَعّ م ات ط 
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نَبُطيِقُونَ: مُنْكَرّاء أو بَاطِلَا 
أذ عاذ 3د موقا 51 معلل 

© يُستعانٌ على إدراك الخلّلٍ في الرتواية بأمرين : 

الأوَّلهُ: التفرّدء والّاني: المخالفة . 

وكلمن التفردِ والمخالفق» قد يكون كافيا للدّلاله على وقوع الخلّلٍ في 
الثواية بما يُوجَبُ إعلالهاء والقدح في صِحَّتها. 00 

وربًا لا يكوثٌ ذلك كافيًا إلا إِذَا انضمّت إليه قرائرث تُكيّه العارف بهذا 
الكاد عن وترم الخلري ريه يق بحيثُ يغلبٌُ على ظنه ذلك فيحكم 


به أو يتردّد فيتوقف 0 


« وأنواع الخطل في الئوايات كثيرةٌ» فهي ! ما بالتقص أو الرّيادةَء أو بالقَلب 
والإبُدال.ء أ و بالوذرَاج» وهو نوع خاصٌ من الرّيادة» أو بالتُحريفيء 
سواغ كان التخريقة لمحل فق أو شا القن أيضاء أو بالتّضْحيف. 

وكلهذه الأنواع تقع في السّندٍ والمتنٍ جميكاء من الثْقَاتِ وعَيزْه م عَن 
عَمٍْ أو عن غير عَمْدِ وسيأتي بيان كل نوع على حِدَةٍ» إِنْ شاء الك تعالى . 
وأئمة الحليْث يُعبرون عن وقوع الكل في الرارد يةّ بألفاظ كثيرةء كل 
لفظ منها يدل عل معئى يختصٌ به مثل : بكر و«البَاطِل». و«الشَّاذا 
و«الموضوع». و«العذّل؛ . 


)١(‏ «المقدمة» لابن الصلاح (ص )١١5١‏ وغيرها. 


ظ"323ظ> لغة المحدث 


وكلء صورةٍ من هذه الصُّوّرِء يُطلِقُ عليها أثمةٌ الحديث اس 
يختص بها : 

ف«الزيادة» إِمّا أنْ تكون زيادة مُطَلفَة بمعنى : : أن يزيد الرّاوِي 
في الحديث زيادةً ليس لما أصل صل» فهذا يتكلَُّ العلماءُ عليه في مبحث 
«زيادات الثّقاتٍ)» . 

وإمًا أن تكونٌ الزيادةٌ أصلّها مرويةٌ» ولكنّها مروية في الرواية من قول 

بعض رواةٍ الحديث» وليست هي من قول رسول اليكل فإذًا بالرّارِي 
بخطئٌ فيرفع هذا الذي قالّه ذلك الرَّاوِيء وينسيّه إلى رسول الله كل من 
غير أن يفصل بين كلام رسول اشر لل وكلام الرّاوي» وهذا ما يُسَمَى 
عندهم ب«الإدر اج2. 

وقد تكون هذه الزيادةٌ صحيحة النسبة إلى رسول الله يكل ولكن في 
حديث آخرّء فإذا بالرّارِي بخطئ حيث يجعل *هذه الزيادة في هذا الحديث 
خاصة» فيخطئةٌ الأئمةٌ في ذلك» وهذا نوعٌ من الزيادة» وهو يدخل*أيضًا 
في باب «الإدراج» . 

أمَا «الإبدّال»» فهو «القَلْبُ). 

و«القلبٌ»» هو: إبدالُ شيء بشيء» أو تقديم ما حقّه أن يُؤْخَرَ 
وتأخيد ما حقّه أن يُعَدَمَ. 

فإذا أبول راو براو آخرٌ نَظِير له في الطبققء فهذا «إبدال» وقمٌ في 
الإسنان وهو «قليٌ». 000 
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وإذا درك كلية كلنى أو جملةٌ بجملة في المتنء فهذا أيضا «قلبٌ» 
فاو 

وإذا قُدّم ما حقّه أن يؤر سواء في الإسناد أو المتن؛ فهذا نوع من 
أنواع «الحديث المقلوب». 

فهذه؛ أنواع الأخطاءء أو «أنواع علل الأحاديث». 
« ومن هُنا؛ نستطيع أنْ نفهم المصطلحات التي يُطِلِقّها أئمة الحديث - 
عليهم رحمة الله - في هذا الباب. 

فإنّ أئمة الحديث يستعمئُونَ في هذا الباب عبارات يُعبترون بها عن 
الخطو الواقع في الروايق» وهذه العبارات التي نقصدها هاهنا هي تلك التي 
لا تتعلّق" بنوع من أنواع الحديث ادر يعني : ليست هي كا الدرَجا؛ 
وليست هي ك«المقلوب». وإِنَّا هي ألفاظ يُعبرُ بها الأئمة عن كون خطرٍ 

ما وقع في الركواية بصرف النظر عن نوع ذلك الخطلء فهي كلها تدورٌ في 
مَغنى الخطإء من غير تحديد لنوع الخطل الواقع في الكواية. 

فمثلا؛ من هذه العاف مصطلحٌ «شاذاء مصطلحٌ «منكراء 
مصطلح «باطل»» ؛ مصطلح ١لا‏ أصل لها مصطلح الموضوع»» كل هذه 
الألفاظ إن يُعبرُ بها الأئمة عن أن الوواية قد وقمّ فيها خطأء ولكن: هل» 
هذا الخطأ من قبيل «الإدراج»؟ هل هذا الخطأ من قبيل «القلب»؟ هل هذا 
الخطأٌ من قبيلٍ «الزيادة»؟ هل؛ هذا الخطأ من قبيل «الإبدال»؟ هذا لا تفيذه 
تلك الكلماثء إِنَّا تفيد فقط أن خطاً وقعَ في الثواية» سواءٌ كان هذا 
الخطأٌ ب«الإبدال»» أو ب«الزيادة». أو ب«التُقُصان». وسواع كإن هذا الها 
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وقمّ من الرّاوِي عن تعمّدٍ وقصدٍ أو عن غير تعمد وقصد؛ فكلهذا يُعبَرُ 
عنه بمثلٍ هذه الأسماء والمصطلحات . 

غايةٌ ما هنالك؛ أن بعضَ هذه المصطلحات قد يختصٌ بنوع معين من 
أنواع الأخطاء» أو بصورة معينة من صُورٍ الأخطاء. 

فمثلا؛ غالبًا ما يُطِلقُونَ «الموضوع» على الكذب المتعّدء وإن كاثوا 
لفوت أيضًا على الخطل غير المتعمّدء ولكن هذا أمرٌ تغليبيئٌ» 
تكون عل تفهُم هذ 

وت لاف ندرلة ان هذه الألفاطظ كلياة أزعية: المنطلساف كلهاء أو 
هذه الأسماء التي سبق بيائها ون أول حدييئًا في هذا الباب؟ كلها ألفاظ 
بيع ولا سائز) ينم : أن الحديث «المقلوب» من الممكن أن أقول: 
لهو ديك متكا وليسَ وضصْفِي للحديث «المقلوب» ينه «منكة» خطاً 
في الاصطلاح» وإنَّا قولي في الحديث «المقلوب»: إِنّه «منكرٌ». إِنَّا أقصد 
بكلمة «منكر» أنَّه خطأ لكنَ كلمة «منكر» لا يستفادُ منها النوع الذي 
يندرجٌ تحته هذا الخطأء بخلاف كلمة «مقلوب». فهي تفيدُ أن الحديت 
خطأء وأن الخطاً الذي وقمّ فيه هو من نوع القلب في الروايات . 

كلمة «منكر) ؛ أستطيع أن عبر بها عن الحديث «المدرج»» وليسَ هذا 
من باب الخطل في الاصطلاح» وإنّا حيث أصفٌ الحديث «المدرج» بكونه 
ار أة قصل أله وق فيه خطأء زايد نكر ما نظا رلعن لو 


أن عبرت ب«الإدراج» لكان أَوْلَ؛ لأنّ كلمة المدرج) فيد معنيين : ا 
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أن الحديت خطاأ ومنكرٌء وتفيد أيضًا نوع الخطل الذي وقع في الروايق 
وهو أنه من قبيل «الإدراج». 

فينبغي أنْ يُعلمَ؛ أن هذه الاصطلاحات وهذه الأساء كلّها تجتمعٌ ولا 
تتنافرٌ» ولا ينبغي أن نف أماميا تؤقفة جامدة فل نيفق الحدييثك 
«المدرج» بكونه «منكرًا؛ لأثّنا درسنا أن 0 0 عن اللارعا من 
حي عه الاننات »اتن : أن «المنكرً؛ بعض هل العلميرى أنه لا 
يك اديت إلا إذا فى فيه سوط وهو كر ل 
به راويًا ضعيفًا خالفَ غيرّه من الثقات» ولب «الشَّاذ) , بعض أهل العلمم 
يخصّه بأخطاء الثْقَاتِء يعني : أن يأي الثقةٌ بحديث يالف فيه الناسَ» 
فيُستدل بذلك على كونه أخطأ 

وهذا؛ لا يتعارضّ مع وصفب هذا الحديث الذي هو «شاذً بن 
«مُدرَجٌ)؛ كيف؟! 

هب أن حديئًا وقمّ فيه إدراجٌ» من قبل بعضي الُواةٍ التَّاتِء واستدللنا 
عل «الإدراج» الواقم في هذه الرواية بمخالفة هذا النَمَ عرو من جماعة 
الحفّاظء أليس قد تحقّق في الحديث وصفُ «النَّادَه؟! «النَّاذا هو: أن 
يروي القّقَهُ حديئًا يخالفُ فيه الناسَ؛ وهذا حديثٌ يرويه يِقَهَ وقد خالف فيه 
الناسَ» حيثٌ أدرج فيه ما 1 يدرججةٌ فيه الناسٌ» فنستطيع حيتئلر أن نصفه ب 
«الشذوؤ» من حيثٌ أن هذا الرّاوِي الثّقَهَ خالفَ الجماعةء وتّصفه أيضًا 
ب«الإدراج» من حيثٌ أن الخطاً الذي وقع فيه ذلك القَقَهُ في هذه الرواية هو 
من قبيل «الإدراج» في الروايات . 


احلا لغة المحدث 





ومن هُنا؛ نستطيع أن نفهم أن هذه الاصطلاحاتي تجتمع ولا تننافرٌ؛ 
وإن شعت قلت : هذه الاصطلاحاث إن كان بينها اختلافٌ فالاختلاف 
بينها هو من قبيل اختلافي التنوع» وليس من قبيل اختلافي التَضَاد. 

فإذا 006 إمامين قد حك على حديثٍ واحدء أحدهما قال: هو 
اشاذّاء والآخر قال: هو «مقلوبٌ». فلا ت: تعضو أن هذا تعارضًا بين قولّ 
الإمامين. وإنا كل عَبَّرَ عن الخطر | الواقع في الرواية بلفظر رأى أنه كفي 
ليبان :ذلك : 

فالأوّل؛ قال: هو اشاذّاء يعني ذلك أنه خفلا سول عليه بآن 
الرَاوِي الثَقَهَ خالفَ الجماعة في روايته. 

والآخرٌ؛ لم يخالفُُ حيثُ وصف الحديت بكونه «مقلوبًاء» وإنَّا أفاد 
هذا الآخرُ: أنّ السَّدُودَ الواقعَ في الرواية - يعني : الخطاً - إِنَّ) هو من 
قبل «القلب» في الروايات. فكلام الإمام الثاني يكمّل كلام الإمام الأوّل. 

ياد الإمار أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله -» حيثٌ شئلء عن 
حديق لكلف ف وصله وإوضالهة فرجّحَ أن الصّوابٍ فيه أنّه مرسل” 
وهو حديثٌ : ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس: ارين عَلِيه 

حَدِيقتهُ». فقال: سَّ هُو مُرْسَل» - :أن الصوابت أنه مرسل” أن 
فق رُوَاةفوصولا أخطاً - تقل لإماولحة : إن ابن أبي شيبة زعم أنه 
غريبٌ؟ فقال الإمام أحمدٌ - عليه رحمة اللو -: صدق؛ إذا كان الحديثُ 
خط فيو خريية: 

فانظر ؛ إلى فقه الإمام أحمدَ - عليه رحمة الله - السائل؛ظن تعارضًا بين 
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2 و م 
كلام الإمام أحمد حيث رجح الإرسالة - وهو بدورو يخطئمٌ الواصل" 
للحديثٍ - وبين قول ابن أبي شيبة : نه اغريبٌ»» ا ل 
عليه رحمة اللو 2 أنه لبن هناك تعارض؛ فإ الحديث الخطاً عزن يك 
غريبٌ» ون القذينة الشر يت صدية خط : فلا تعارضّ بين هذه الألفاظ 


ولا تلك الأحكام. 
« السّبيل” إلى إِذْرَاك التَمَرّد وَالْمُحَالَمَةَ (الاغيبارٌ) : 
ل ا مَعْرِفُونَ كَركة تَفَدَدَا 


وَكوْنَهُ خؤلف فج اسشتذا 
ب«الإغهار»» وَهوَ: سَبْرُ مَا رَوَى 
٠‏ 2 ص آء و آذه 
بِعَرْضِهِ بكل ما البَاب حوّى 
7 و أ 
ل سمس ٠‏ 0 و مه ىا سم 068 
فإن يكن غيّره يَرُويهِ مَعَهُ 
َه 3 ع كط ور > وس س اه 
أو شيخه أو فوقى ذَ«المَتَابَعَه) 


دَإِن 4 5 مَنسنْ َام 
: 6 00 
0 وفاقد ذيُن «انفرّد) 


« هيئة التَوصّلٍ إلى معرفة اتفاقي الرُواةٍ أو اختلافهم» أو تَمَرْدِ بعضهم. هو 
ما يُسمَّى عنّد أهل الحديث ب«الاعتبار) . 


- 


ل «والاعِتبار) : هو سَبر رواية الرَارِي وذلك بان 0 روايتهد» 


: هل شا 


أ 
فيعتيرٌها بها في الباب من روايات غيره من الرّواةٍء ليعرف 
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ذلك الحديث غيرٌه؛ فرواه عن شيخه أَرْ لاء فإن لم يكن فينْظر: هل تابع 
احد شبحه فرواه حكن .زوى عن أذ لا؟ وهكذا إلى آخر الإسناد. 

وذلك ما يُسمّى ب«المتابَعة). 

فإن لم يكن فيئْظر: هل أتى بمعناه حديثٌ آخر في الباب؟ 

وذلك «الشاهد)». 

فإن 1 يكن؛ فالحديث «هَرْدً) . 

بمعنى : أنه إذا 1 تكن الرواية قد وُجدَ 1 
حيدئل رواية ١غريبة):‏ أعني بالغرابة هُنا: الغرابة المطلقة» يعني: هي 
رواية غريبة إسنادًا ومتنا . 

لكن؛ إِذَا وْجِدَ «الشاهد»» فبطبيعة الحال» الغرابةٌ تكون «غرابة نسبيةً) 
متعلّقةً بالإسناد الأرّلِ فحسبء وإذا وُجِدَتْ المتابعةٌ القاصرةٌ؛ فالرواية 
الأَوْلَ من الممكن أن تُوصَف بكونها «غريبةًه؛ أي: غريبةٌ عن الشيخ 
الذي لم يقع الوقاق عليه. 
© وإذا حصلت المتابعة للرّاوِي نفسِه. فهى التَامّ ويُستفادُ منها التّقوية . 
وإذا حَصَلَتْ لشيبثه عن فرق فهي القاصرةٌ ويُستفادٌ منها التقوية 
أيضاء وقد يُستدلةٌ بها على الخطل فيا لم يُتَابَعع عليه من الإسناد. 
© ولا اقتصار في المتابعة - سواء كانت تامةً أو قاصرةً - على اللّفظرء بل لو 
جاءت بالمعنى كفى» لكنّها مختصّة بكومًا غتصة برواية ذلك الصحابي» 
بخلافي الشَّاحِ فإنّهِ يكون من رواية صحاب آخر. 
© وقد تُطَلَّقُ المتابعة على الشَّاهِدِء والعكس» والأمرُ فيه سَهْله. 


جد الا متابعة ول شاهد؛ فهى 





الطعن في المروي ظ ١م‏ 
ه وكَاهُنا؛ أمورٌ يَبَغي التعرفُ عليها: 0 
ه الأمرُ الأوّل: 

أئمةٌ الحديث؛ حيئاً يعتبرون الكواية بغيرها؛ لا يكتون بالمرقُوعًَا 
فحسب» بل ينظرون أيضًا في الموقوفات التي ثروى في هذا الباب» 
الحذيث الذي روي مرفوعا قلايكون الصواب فيه الوقفت» فبدونٍ معرفة 
الموقرفات التي في الباب لا يتبيّن لنا أخطاء الرُواق وكذلك المراسيل» 
فبدون معرفيئًا بالمراسيل التي 5 لا يتين لنا خطأ من رَوى 
اليك موصرول والشسرات لد دري 

نر كاداويم اعد - عليه رحمة الله - ينكرٌ على مَنْ لا يكتبٌ من 
الحديث 2 إلا المتصل” ويدع كتابة الأحاديث المرَاسِيل» ويُعلم “ذلك : أله 
يا كان المرسله أصحّ من حيثُ الإسنادء فيكون حيتذ علة للمتّصِل» 
فالذي لا يكتبُ المراسيلء من الأحاديث تَْمّى عليه عِلَرِء الأحاديث 
الموصولاات خط 

قال الميمون: تعجّب إل أبوعبدالله - يعني: أحمد بن حنبل - - 
يكتبُ الإسناد”'' ويدع المنقطم . ْ 

ثم قال: «ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا وأكثر . 

قلث لأبي عبداش: بيِنْهُ لي» كيف يكون ذلك؟ قال: «تكتبُ الإسناد 


ثِ 
- 
« 
فإن 


() الإسناد: يقصد به المتصل . 
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متصلا وهو ضعيفٌ» ويكون امنقطع أقوى إسنادًا منهء وهو يرفغه ثم 
يسنذه”" ‏ وقد كتبه هو على أنه متصل" وهو يَرْعُمْ أنه لا يكيب إلا ما جاء 
عن النبي كلها . 

قال الميموني: معناه: لو كتبّ الإسنادين جميعًا عرف المتصل” من 
المنتقطع, يعني : ضعف هذا وقوة هذا. ْ 

وكذلك؟؛ كتابة الموقوفات؛ ققد كرون الحديث ما ما اخْتَلَفَ فيه الرّوَ 3 
رفعه بعضهم وأُوثَمَهُ البعضُ الآخرٌء ويكون الصوابٌ الوقف» فالذي لا 
يكتبُ من الحديث إلا المرفوعَ تخفى عليه عِلّرِالأحاديث المرفوعات خطأ . 

وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والأحاديث الموقوفات تفيدٌ في 
رد علة الحديث - كا بَكِنَا -. نبي ايها تفيد في تقوية الأحاديث» 
حيثُ تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوفيء وقد رأى أهل' 0 
صحة الحديث مرفوكًا وموقوقًاء أو موصولا عرسا إن هده 
الأسانيدٍ للحديث الواحد يُقَمي بعضّها بعضًاء ويشهد بعضها لبَغض. 

ومن هُنا؛ نُدْرِك أهمية معرفة كل ما يُرُوى في الباب من مرفوعاتٍ 
وموقوفاتي» وموصولاتٍ ومراسيل ؛ حتَّى يستطيع الباحث أن يعتبرٌ الرواية 
كما ينبغي» لَينْظرَ: هل الرّاوِي تفرد بها أملم يتفرّذ؟ هل الرّاوِي خالف فيها 
غيرّه أمْ 1 يخالف؟ هل الرَّاوِي وافقه غيرٌه على ما رَوَى أم 1 يُوَاقَقَ؟ 


)١(‏ يعني: الرّاوِي الذي يخطئ. 





الطعن ني المروي ! 5 
« الأمرٌ الثاني : 

«الاعتبارٌ؛ عند أئمة الحديث؛ له معتيان: 
المعنى الأوّل: أنهم يطلقر ن لفظ «الاعتبار» بمعنى الاستشهادٍ والاستئناس 

والاعتضاد والتقوية. ٠‏ 

وهذًا هُو المَفتى الذي دَرَجٍ عليه العلماء المتأخرون» بحيثٌ نهم لا 
يكادُون يستعملُون «الاعتبارّ» إلا عَلَ هذا المعنى» فيقولون: «هذا 
الحديثُ يصلحٌ للاعتبار؛» أو: «هذا الإسنادٌ يصلحُ للاعتبارٍ»» أو: «هذا 
الراوي يصلّحٌ حديثُهُ للاعتبار»» ويقصدون: أنه ليس ضعفُّه شديداء بل 
ضَعْفُه ضعفٌ مَل يمك أن يتقّوى بغيره أو يُستشْهَدَ له بها روا غيرُه 
كن هو وثله أو أقُوى منه. ْ 

وحيثٌ يفولون: «فلانٌ لا يصلّحُ للاعتبار» ل «فُلان لا يُعكَبَدُ بها 
نا يريدون تضعيمّه الضعف الشديدء بحيثُ يكونّ حديثه غير صالح 
للاستشهاد. ولا للاعتضاد. 
المعنى الثاني : أنّْهم يطلقون لفظة «الاعتبارٍ» ويقصدون به الاختبارٌء بصرفي 

النظر عن حال الراوي : هل؛ ضعفةٌ شديدٌ أو ضعفّه هين؟ 

فعلماء الحديث - عليهم رحمة الله - يكتّيُون أحاديث الرواة؛ لينظروا 
فيهاء ثم يعرضوها على أحاديث الثّقَاتٍء لينظروا: هل أحاديثٌ هؤلاء 
الرّواةٍ مستقيمة» أم لا؟ فإن وجَدُوا أحاديكهم موافقة لأحاديث الثّقَاتِ أو 
غالبهاء عرقُوا أنَّم ثِقَاتْء وبقدر مخالفتهم للتَقَاتِ أو تفْرّدهِم عنهم ب) 
ليس له أصل*من أحاديثهم» بقدر ما يعرفون ضعفَ حفظ هؤلاء الرُواقٍء 
وهذا يسمّونه أيضًا ب«الاعتبار) . 
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بل أحيانًا يطلقُونَ «الاعتبار؛ على أحاديث الرواةٍ الذين ضعفُهم ضعف 
كنيل دل نّم يكتبون أحاديكهم؛ ليعرفوها وليعرقُوا ضعف 
زُوَاتباء حتّى إذا ما سْئْلوا عن هذه الأحاديث» أو عن هؤلاء الدُواقٍ 
أجابوا با يعرفون. 

فإذًا؛ «الاعتبارٌ» هَاهُنا بمعنى: «المعرفة»» أو بمعنى: «الاختبارا» 
اختبار أحاديث الرَّاوِي . 

وَإنّا يميّرُ ذلك بالسّياق» كمثل ما جاء في «الإرشاد» للخليلي''". 
حيثٌ قال بصددٍ حديثه عن نض روابات الكذابين : 

«وأن جماعة كذابينَ رَوَا عن أنس ول يَرَوْهُ كأبي هُدبة إبراهيم بن 
هُدبة» ودينار»ء وموسى الطويه وخراش» وهذا وأمثالة لا يُدْخله 
الحفاظ 00 ٠‏ وإنّا يكتبون اعتبارًاء ليُمَيْزوه عن الصحيح». 

و«الاعتبار» هنا بمعنى «المعرفة». لا «الاستشهاد) . َ 

ومن ذلك : عا عرو دري سول لو ةا 
وهما بصنعاء» حيث كان ابن معين يكتبُ صحيفة أبانٍ بن أبي عياش عن 
أنس » وهو يَعْلَمُ أنها موضوعةً» ليعرقهَاء حتى إذا جاء كذابٌ فجعل""ثاببًا' 
مكان «أبان» يعرف ذلك ويميّرُه» وقد تقدّمَتْ في مبحث الحديث الحسن . 
الأمٌ الثالث : 

أن المقصود من الاعتبار هو: اتغرفة المحفوظ من ع غير المحفوظ من 


.)١لم-االا/‎ /1١( )1١( 
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الروايات» لا مجرد الوقوفي على المتّابع أو الشاهدء أو معرفة التفرّدٍ من 
عدمه. 1 

وقد مَكَلَ ابر حبانَ - عليه رحمة الله - للاعتبارٍ مثالا يوضّحُهُ ويبين 
الغرض منه» فقال في «مقدمة صحيحه)7': 

«وإن مت للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه» وكأنًا جِنْنَا إلى حماد بن 
سلمة» فرأيئاهُ روى خبرًا عن أيوب عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن 
اليكل لم نجذ ذلك الخبرٌ عند غيره من أصحاب أيوب» فالذي يلزمُنا 
فيه الو لف كن خرضه» والأغتاة نا در قاره من اقرايفة: 

قال: «فيجب أن نبدأ فننظرَ هذا الخبرٌَ: هل رواه أصحابُ حمادٍ عنه أو 
رجل”واحدٌ منهم وحده؟ فإن وُجدَ أصحابهُ قد رَوَوه عُلِمَ أن هذا قد 
حدّث به حمادٌ وإن وُجَدَ ذلك من روايق ضعيفب عنهء أَلْزِقَ ذلك بذلك 
الرّارِي دونه). 

قول ابن حبان هذا؛ هو كمثل قول ابن معين - عليه رحمة الله ل 
ذهب إلى عفان بن مسلم ليسم كُتْبَ ماد بن سلمة» ثم إلى موسى بن 
إسماعيل التبوذكي ليسمعها أيضًا منه» وكلاهُمًا تعجّبَ من كونه قد سَِعَ 
الحديث من سبعة عشر رجلاء وكان هو الثامنَ عشرء فل)ً سُئل: مادًا 
تصنع بهذا؟ ولا مود عل را لاسر "إن حماد بنَ سلمة كان 
يخطئٌ» فأريد أن أُميِر بين مَا أخطأً فيه حماد بنفيه وما أُخْطِى عليه فإذا 


-١155-١11# (‏ إحسان). 
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رومس 


وجدث أصحاب حماد قد اتفقوا على شيءٍ - يعني 0000 0 
الخطاً من حماد وليسَ من غيره» وإذا وجدتهم قد اتفقُوا على شيء إلا 
واحدًا قد رَوى عن حمادٍ ما قد خالفَ فيه الناسَ» عرفت أن الخطأً من 
ذلك الواحدٍ وليس من حمادء فأميّز بذلك ما أخطأً فيه حمادٌ بنفيه وما 
و 
أخطى عليه . 

فهذا هو الذي يشِيِرٌ | ليه الإمامٌ ابر حبان - عليه رحمة الله -؟ أنه مَل 
النَطر في تفرّدٍ الرَاوِي أو عدم تفرّدِهء وقَبئل- الحكي بأن هذا الحديث من 
أخطائه أو ليس كذلكء ينبغي عليئا أنا تُلبتَ أولا أن الحديت حديه 
وأنّه قد روادُ فعلاء وأن لنؤانة ذا شوو كه اجيت خط من اح الرواء 
الذين دوتّه. 

ثم قال ابن حبان: ا ا لض أيوب ما 1 يُتابع عليه 
يجبٌ أن يُتوقف فيه ولا يُلرّقَ به الوَهَن» 

يعنى: أن هذا الحديثت حيثٌ رواه حمادٌ عن أيوب متفركًا به» يوجبٌ 

5 2 أ عه أ - .بم أ 

ذلك التوقف؟؛ ذلك لآن حماد بن سلمة ليس من المتثّتين في أيوب» ويس 

لكن؛ في الوقت نفسه يقول ابن حبان: «لا يُلْرّق به الوَهَنُ»» أ 
0 ف بل١‏ لابد أن نعتير 

ثم قال : 07 هل رَوى أحدّ هذا الخبرٌ من التّقَاتِ عن ابن 


سيرين غيرٌ أيوب؟؟ . 


الطعن في المروي ا 


يعني : هَل وُجِدَتْ متابعة قاصرةٌ» أم لا؟ لأنّ حمّادًا تفرد بالحديث عن 
أيوب» لكن؛ ربا يكون غير أيوبَ روى الحديث عن ابن سيرين» 
فلننظر: هل رَوى البدية اعد عن أل اسيريق عبن أيوي 1" 

قال: «فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبر له أصل” يُرْجَعْ إليه» . 

يعني: أن ماد بن سلمة ل يأت بخير من كيبيه ومن قبل نفيه» | 
جاء بخبر له أصل” من رواية غيره من الثقات» وإن لم يكن له أصل ”عن 
أيوتَ حافة: فهذه هي «المتابعة القاصرةٌ» التي أشنا إليها. 

قال: «وإن لم يُوجَدْ ما وصَفْنَاء نْظِرَ حينئل: هل رَوى أحد هذا الخبرٌ 
عن أبي هريرة غيرٌ ابن سيرينَ من الثّقات؟2. 

يعني : !* نجد متابعة لحماد» ولم نجد متابعةً لأيوب» فهل؛ هناك متابعة 
لابن سيرين نفسه؟ 

قال: «فإنْ وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أصل» . 

يعني : أن روايته عن هذا الصحاي لها أصل*وليسث هي رواية ملقّقة 
أو مركبة. ْ 

قال: «وإن لم يُوجَدْ ما قُلْنَاء نظِر: هلء؛ رَوى أحد هذا الخيرَ عن 
النبي كلد غير أبي هريرة؟». 

يَعْنِي : هل لَهُ شاهدٌ من حديث صحايهٌ آخرٌ باللّفظ أو بالمعنى؟ 

قال: «فإن وجد ذلك صم أن الخيرَ له أصل”" . 

يعني : له شاهد يُرْجَمْ إليه؛ يعني : أن هذا المغتى الذي تضمَّئُه ذلك 
الحديث معئّى له أصلك وثابت في أحاديتٌ أخدئ: 


م.م لغة المحدث 


قال: «ومتى عُدِمٌ ذلك» والخيرٌ نفسّهُ يخالف الأصول الثلاثة) . 

يعني: لم نجد متابعة تامة» ولا متابعةً قاصرةء ولا شاهداء والخيرٌ 
نفسة يخالف الأصول الثلاثةء أي: يحالف القرآنَ والسنة والإجماع» فهذه 
إن انضمث إلى الخبر الذي يتفَدُ به الرّاوي» وإن كان من التُقَاتٍِء يكون 
ذلك دليًا على كونٍ هذا الحديث موضوعًاء كرا سبأتي. 

ذا الحكم على هذه الرواية بكونها موضوعة ليس لمجرد تفرد الرّاوِي 
بهاء بل لتفرُوِه المصحوب بالقرائن الدالة على كونه أخطاً؛ هُوَّ تفرد بالإسناد 
ول نجذ لا تف به لا متابعة تامةٌ» ولا متابعةً قاصرةً ولا للمتنٍ شاهداء 
ثم وجدنا خبرّه يخالفُ ما قد تقرّرٌ وثبتَ وقُرِغ منهء وهو أنه يالف القرآن 
أو السنة أو الإجماع - أعني بالسنق: السنة الصحيحة الثابتة -» فهذه الأمور 
تُوجِبُ الحكم بكون الحديث خطأ. 

بل يقول ابن حبان: «ومتى عدم ذلك» والخيرٌ نفسّه يخالف الأصول 
الثلائة» علِمَ أن الخبرَ موضوع لا شلك فيه» وأنّ ناقله الذي تفرد به هو 


و 


الذي وضعهء هذا حكجٌ الاعتبارٍ بينَ البمَلَمَ في الرثوايات». 
قولّه : «وأن ناقله الذي تفيّدَ به هو الذي وضعه)ء يعني: سواء عن 
قصدٍ أو عن خطإء وإلا فحادُ بن سلمة لا يمكن أن يُظَنَ به أنّهِ يتعمّد 
وضع حديش على رسول الله كَل فهو من الدَيّانَة والأمائم بمكان» وإلَّا 
مقصده أن الحديث حيتئل يكونُ حديئًا موضوعًاء إمَا أن الرّاوي تعمّدَ 
اختلاقه» وإمّا أنه دحل عليه واغْتر به عن غير قصل أو تعمّل. 


الطعن في المروي .م 


الأمرٌ الرابع 
من فوائدٍ الاعتبار أيضًا معرفةٌ أحوال الوا ومنازيهم من حيثٌ الحفظ 
والفتظ: 


وهاهنا يتبيثٌ لنا الدّبط بين «علم عِلَّلٍ الأحاديث» و«علم الجرّح 
والتعديل»» فعلمٌ «الجرح والتعديل» هبني عل علم «عِلَلٍ الأحاديث»؛ 
أن علمَ عل الأحاديث يتين فيه خطأ الوا من خلال اعتبار أحاديثهم , 
فإذا اعتّيرت أحاديثهم. وتببّن لنا الخطأً منها والصَّوابٌ» نستطيع أن 
نحكم على الرُواةٍ بمقتصى ما تبينٌ لنا من روايّاتهم. 

فالرّارِي الذي تكثر أخطاؤه» 96 فعيفًا) والرّارِي الذي تقل 
أخطاؤه كرون : يق ؟ وهكذا. 

إِذَّا؛ صارٌ علمُ «علل الحديث» كالأصل لعلم «الجَرْح والتعديل»؛ 
وهذًا نجدّ علماء الحديث - عليهم رحمة الله - يعتدون عن جرح الدَّاوِي 
با يتضمّنُ حكى) على أحاديثه» فتجدهم يقولون: «فلان منكرُ الحديث», 
أو : «أحاديثّه مناكير). أو «يُغْربٌ كثيرًا». أو: «يخطىئٌ كثيرًا» أو نحو هذه 

وكون 5 «مناكير» أو «غرائب» أو «أخطاء», إِنَّا هي صفات 
للأحاديث والروايات وليست هي صفات للرواقء فكأن العلماء - عليهم 

0000 00 ََ ل 8 
0 

برواياته . 


الختات ع 
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ذا من فوائل الاعتبار: معرفة أحوال الرُواةِ ومنازههم من حيثٌ الحفظ 
والضبطء وذلك يتح باستقراء وتتصّع مرويات الرَّارِيء وعرضها عللى 
روايات التّقَاتِ المعروفينٌ بالضبط والإتقان» والذين لا يُشك في حفظهم 
وضبطهم وإتقانهم . 


فإِذًا وجدنا روايات الرّاوي موافقة لروايات الثّقاتء عَلِمْنَا أنه 


وإذّا وجدناه يخالمُهم في الشيء بعد الشيء» فبقدر مخالفته لم بقدر ما 

فإذا مَا وجذناه كثيرًا ما يخالمُهم أو ينفردُ با لا يُعَرَفٌ من أحاديثٍ 
الثتقاتوء عرفا حينئل أنه بيغ الحفظ وليس بضابط.. 

فإذا غلت :دلق عله يديك آنه 4 بوعة لانندية آصات فيه كان 
حينئل متروك الحديث . 

وهذا؛ معتّى قول الإمام مسلم - عليه رحمة الله - بعد أن 
«المنكر» من الأحاديث» قال: 

«فإِدًا كان الأغلبٌ من أحاديثئه كذلك» كان مهجورٌ الحديث غير مقبوله 
ولا مستعمله) . 

فإِذًا غلب على ظرٌ النَاقدٍ أن هذه الأحاديت التي خالف فيها الرَّاوِ 
أوتفرد بها ما عَوِلَتْ يداهء وما تعمّد فعلّه» حيئئل ينَّهمُه بالكذب. 


بين علامة 


فإذا وقّفَ على ما يدله على أنَّه يتعمّدٌ الكذبَ فحيئز يصرّح بكونه 
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كذَابَاء أو بكونه يضع الحديث» ويطلق عليه مثل هذه العبارات وهذه 
الصيغ التي هي من أسو| ألفاظ الجرح مطلقًا. 
« الأمرٌ الخامسن : 

أن هناك فرقًا بين ثبوت المتابعة وبين الاعتداد بالمتابعق. فليس كل متابعة 
ثبتث إلى الرَّاوِي المتابع تصلّحٌ لأن يُعتَدَّ مباء أو لأن يُدْقَمَ بها التفرّد . 

فمثلًا؛ لو أنَنَا بين يدَيْ رواية» نظرٌ أن راويًا تفرّد بباء ثم وجذنا متابعًا 
هذا الراوي» ولكرّ هذا المتابع للراوي الأول وإن كانَ قد صم عنه أنه 
رَوى الحديث» إِلَا أنه رار كذابٌ» فهل متابعةٌ الكذاب تنفم؟! لا تنفع! 

ف متابعة ثبتث إلىالكذاب» أي: صم أن هذا الكذاب قد رَوى الرواية 
فعلًا متابعًا للرَاوِي الأول فيهاء ولكرً الكذابَ روايثُه وعدمّها سواكٌ» فلا 
تنفع متابعتة» فلا يُعبَدٌّ بهاء وإن كانث قد ثبتث عنه . 

وكذلك؛ الرّاوِي الضعيفُ جدًا المتروكُ الحديثء إذا صم أنه رَوى 
الرواية فِعْلًا متابعًا لغيره» قَمِنْ حيثٌ ثبوت هذه المتابعة عنه» قد ثبتث» 
ولكنّها لا تنفع. لأنًّ هذا الدّاوي ضعفه شديدٌء والراوي الذي ضعفه 
شديدٌ لا تصلّحٌ متابعيٌة» ولا يُعتبل بها. 

لكن؛ كيف تثبث المتابعة؟! كيف نستطيعٌ أن نقول: فلان تابَمّ فلان؟! 
بصرفب النظر عر حال المتابع؟! وعن كون متابعيِه يبد بباء أو لا؟! 


51 لغة المحدث 





يشترط للحكم بأن لمتابعة قد ثبتث إلى الراوي المتابع ثلائةٌ شروط: 
الشرط الأولة: صحةٌ الإسناد إلى كل من الراوي المتابَع والرّاوي المتابع لَهُ. 

الراويان اللذان تاب كل منهم) الآخرّء لابدَ وأن يصمح الإسنادُ إليه) 
جميعًا؛ لأنَهُ إذا لم يصمّ الإسنادُ إليهاً جميعًا فلم يصح آنهما رويا الرواية 
أصلاء فإذًا لم يصمح أتَها روي الرواية أصلًا فكيف يُنصورٌ أو يجورٌ مع ذلك 
أن نقول: «إنّ فلانًا تاب أو: توبع» ونحرٌ لا نستطيع أن ثبت أنه رَوَى 
الرواية أصًا؟! اومارم 1 المتابعة فرع من الروايقء فإذًا لم تكن الرواية 
ثابتةً فكيف تيت المتابعة؟ ! 

وهذاء كل ما ذكر أهل؛ العلم - عليهم رحمة الله - في مبحثٍ 
«الحديث اسل والاحتجاج بوء وذلك حي ان قتز طن مشيدة الأفيفاء إل 
كل من الراويين الْرسِلَِنُ - يعني: صاحب المرسل الأول» وصاحب 
المرسل الثاني -» لكي يتقوّى المرسل بالمرسلء وقد بيئا ذلك َينَا مع 
الشرائطر الأخرى المعتبرة؛ لأنّهَ إذا لم تكن الرواية قد صحّت إلى كل من 
الراويين المرسِلينٌ فلم يصمح أنّبما اومن م تضح رواج عنة -قد أرسلا 
هذا الحديث أصلاء فإذا كان رسال من الراويين التابعيين للحديث 
لَمْ يبثْ أصلاء فكيف تقوّى الرواية؟ 

كيف أذهبْ فأقُوي مرسلًا بمرسل» ول يصع آضِلة أن الرواية مرسيلة) 
ولا أن هذا التابعيَ أرسل» ولا أن ذاك التابعيَ أرسل؟ لأنّ الاعتبار إِنَّ) هو 
بها صم أنه مرسل” وليس با زعم زاعجٌ خطأ منه أن هذا مرسل». 
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الشرط الثاني: أن تكون الروايةٌ محفوظة عن كل من الراوي المتابّع والراوي 

المتابع له 

قرق ني أذتتكون الراونة طاهةها العيحعة “وين أن تكون عترظلة) 
:اقل يكون الإستاذ كلاهة» الضحة إلى المتابع أل المتابّع » ولكن يتبين لنا 
من خلال الت والسير خلا وقع من فيل عضن الراوؤة نوأ الرواية لم 

تصحّ إلى حدما وإن كانت هي من حيثُ الظاهة صحيحة» فتكوثة 

ل 
الذي لا أصلء له 1 

فمثلا؛ قد يكون الحديثٌ معروفًا من رواية راو معين» فيأي بعضُ من 
لم يحفظر الحديثٌ على وجهدء فيبدل هذا الراوي 00 
الطبققء وهذا ما نسميه ب«القلب»» قلس اسان وسيأتي تفصيلا - 
شاء الله تعالى -» فيظن أن الحديتٌ من رواية راويين تابع أحدثما 0 
وليس الأمرٌ كذلك؛ بل ذلك من خط بعض الرواق» حيثٌ أبدل الراوي» 
فصارٌ الحديثُ لراويين» وإنَّا هو لراوٍ واحل. 

وبعضُ الرواة يدخلهعليو حديثٌ في حديث» فيظهرٌ أن للحديث أكثر 
من إسنادء وإنَّا لهُ إسنادٌ واحلاء فيتصورٌ الناظد أن الحديت رُوي بأكثر 
من إستاد وأن له شواهد. . والواقع أن له إسناا واحدًا غريئاء وأن هذا 
الإسناد الثاني إِنَّا هو شط دخا دعل الزاوئ حديثٌ في حديث» وهذا 
سيتبين لنا - إن شاء الله تعالى - عنذما نتكلمٌ عن أنواع علل الأحاديث من 
«القلب» و«الإدراج» وغير ذلك . 


1 لغة المحدث 


الشرط الثالث: أن يكون كل* من الراويين المتابع والمتابَع قد سمع هذا 

الحديت من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه . 

د اننا إذا وجدنًا راويين يرويان الحديت عن شيخ فلاب وأن 
يكو كلمن الرادين قد سممَ هذا الحديث بعينه من ذلك الشيخ الذي 
اتفقا على رواية الحديث عنة» أ ذا كان أحدكما - أو كلاثما - م يسمع 
الحديث من هذا الشيخ. » فلا تست هذه المتابعة . 

لأنّ الراوي إذا لم يكن سمعّ هذا الحدي بعينه من شيخه» ثم تابعة 
يه على روايق هذا الحديش عن هذا الشيع لم تكن امتابعة حيتني للراوي 
الأول بل للواسطة التي أسقطها بيهُ وبين شيخدء وقد يكون هذا 
الراوي الذي سقط هو نفسّه نفسُه ذلك الراوي المتابع ؛ ؛ كأن يكون الراوي 
الأول؛ إِنَّ) أخدّ الحديت عن ذلك المتابع عن شيخهء ثم أسقطة وارتقى 
بالحديث إلى شيخه» فرواهُ عنهُ مباشرة؛ وعليه يعودٌ الحديثٌ إلى ذلك 
الراوي المتابع, ويبقى حديئًا فرداء لا تعددّ فيه ولا متابعة. 

فمن لا يفطن لذلكَ يتصور أن الراويين قد روا الحديتٌ وقد تابع 
أحدثما الآخرّء وليس الأمذ كذلك» بل حديثُ أحدهما راجمٌ إلى حديثٍ 
الآخرء فهو حديثٌ واحدٌ غريبٌ فردٌ» لا متابعة فيو ولا تعدة. 


ولا بأسّ بذكر بعض الأمثلة لنوضح كل شرط من هذه الشرائط: 
فأمًا الشرط الأول: فهرّ واضح لا غبارٌ عَلِيهِ ولا خلاف فيوء وأمثلتة 
كثيرة . 
لكن؛ لا بأس بالتمثيل للشّرطِينِ الآخَرَين : 


الطعن في المروي َ 16م 


فأما الشرط الثاني: وهوّ: أن تكوثٌ الرواية محفوظة إلى المتابع والمتابع 
وليسث هي خطأ من قِبَلٍ بعض الرواق» فنمثله لذلكَ بحديث: 
«الأعمال” بالنيات» . 
وهذا الحديثٌ؛ ا د عليه صحيحٌ المعنى. 
صحيح المتن» صحيح م الإسناد» وقد اتفق الأئمةٌ حميعًا على صحته 
احجان به» من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثيك عن عمرٌ بن الخطاب» عن 
رسول الله عَلِيَةِ. 
هذا هو الإسنادُء وهكدًا يصحّ. وقد حكم العلماء بأنُ لا يصحّ عن 
رسول الله يَكلْهِ إلا من هذا الوجدء وأن كل من رواهُ بإسنادٍ آخرٌ فقد 
أخطأً فيه. 
إذَا؛ نستطيع أن نقول: إن هذا الحديث تفرد به يحبى بر سعيدٍ 
الأنصاريٌ عن محمد بن إبراهيمَ التيمي” م 
تفرد بو عن علقمة بن وقاصي الليثي” وإنّ علقمة قد تفرد به عن عمرٌ 
الخطاب -رضي الللاعنه-» ال ل 


عمر 


به عن رسول الله كه . 

لكن؛ جاءث متابعة ليحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ على هذا الحديث» 
أي : رواة غيرٌ يحى بن سعيدٍ عن محمد بن إبراهيم يِمَ التيميت” وهذو المتابعة 
جاءت بإسنام حسن من حيث الظاهِرٌء ومع ذلك فلم يعتدٌ أهل” العلم - 


15 لغة المحدث 


عليهم رحمة الله - بهذو المتابعق» وتتابعوا على إنكارهاء وتخطئة الراوي 
الذي جاء بها . ظ 

وذلك؛ فيها روا محمد بن عبيد الهمداني؛ عن الربيع بن زياد الضبي” 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن إبراهيم التيمي”- بالإسناد. 

فظاهرٌ هذو الرواية؛ أن محمد بن عمرو بن علقمة تاب يحبى بن سعياد 
الأنصاريً على رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيمَ التيمي” وهذه 
المتابعة جاءث بإسناج حسن في الظاهر؛ لأنّ محمد بنَ عبيدٍ الهمدانٌ 
وشيحَه صدوقان. 

لكن؛ وجدنًا الإمام ابنَ حبانَ البستيَ في كتاب «الثقات» قال في ترجمة 
الربيع هذًا : «يُعْربُ)» وابنَ عدي - عليه رحمة الله - أنكرٌ هذا الحديثٌ 
بهذا الإسناد في كتاب «الكامل»» والإمام أبا يَعْلي الخليل أيضًا أنكرٌ هذا 
الحديث في كتاب «الإرشاد»؛ وكذلك الإمامَ الذهبيٌ - عليه رحمة الله - في 
«تذكرةً الحفاظ»». وكذلك الحافظ ابره حجر - عليه رحمة الله - في كتاب 
«لسان الميزان» . ْ 

إِذا؛ نحن ترى تتابع الأئمة - عليهم رحمة الله - على إنكارٍ هذو المتابعة 
وتخطئة الراوي الذي جاء مهاء وعدم الاعتداد با في دفع تفرد يحبى بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» على الرغم من أن أصلء الحديث صحيحٌ» لا غبار 
عليوء ومع ذلك لم يتساهلُوا في المتابعات التي تبي لهء فكيف إذا كان 
الحديثُ ليس له إسنادٌ صحيمٌ أو حسرٌ تقوم به الحجة» بل كله أسانيليو 
تدورٌ علىالرواة الضعافي؟! 
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زد على هذًا؛ أن راوي هذو المتابعة لم يخالفْ بل تفرد فحسبُ؛ لأنَهُ 
روّى الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة بالإسناد الذي يرويه يحى بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وم يروه غيرُهُ عن محمد بن عمرو بن علقمة بها يخالف 
روايتة» فهر لم يخال أحدذا بل تفرد فَحسْبٌء وقد كان بإمكان الأئمة - 
عليهم رحمة الله - أن يتساعحوا في إثبات هذه المتابعة التي جاء بَاء ومع 
ذلك فلم يفعلُواء بل فعلُوا عكس ذلك تامّاء وأنكروا عليه هذه 
المتابعة» ولم يدفعُوا با التفردء وأصَرُوا على تفرد يحبى ابن سعيلٍ 
الأنصاريّ بالحديث». 

وهذا؛ من أدى دلي عل الله ليس كلةمنابعوجية يعن يجاء بل ذللة 
زاجع إل اسار سمظ الراوي فا بوغرم خطاه فِييَاء ولو كان هذا الراوي 
نفسّهُ من يحتح , بحديث في الأصل . 

ولنذكز مثالا آخرٌ يتعلقٌ يبدا الشرطر ويختصٌ بالشواهد دون المتابعات . 
وذلك؛ أن يكون الحديثٌ معروقًا بإسنادٍ ماء عن صحابي معين» فإذًا 
ببعض الراوة يروي الحديث نفسَهُ - أعني : كح ندل من أن زرديه 
بالإستاد المحفوظء. إذا يه يرويه بستاو آخحرء ينتلف عن الإستاء الأولو في 
جمبع رواته حتى في اسم صحابيّد؛ وبذلك يُوهم أن الحديث لهُ شاهد من 
حديث صحابي آخرّء ولس الامة عذللك ابن هذا ححظا من الراؤي الذدئ 
ير إسناد المتن» فرواه بإسناد آخر. 

مثال ذلكَ: حديتثٌ: (إِذَا أقيمت الصلاءٌ فلا تقومُوا حتَّى تروني». 


هذا حديثٌ صحيحٌ لا غبارٌ عليد» وهو متفق متفق عليهو» أخرجه البخاري 
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ومسلم - عليه| رحمة اللو - في «صحيحيه)ً؛ من حديث يحبى بن أبي 
كثير » عن عبلالل بن أبي قتادة الأنصاريّ» عن أب قتادةً الأنصاري» عن 
رسول الشركة . 

فهذا؛ هو إسنادٌ هذا الحديث» وهذا هوّ الإسنادُ الذي يحفظ به ويعرف 
بو فإذًا ببعض الرواة - وهو: جريرٌ بن حازم؛ وهو راو صدوق -, 
يخطئٌ في إسنادٍ هذا الحديث» بدلا من أن يروي بهذا الإسناد الذي هو 
إسنادة» إذا بو يرويه بإسناد آخرّء فيرويه: عن ثابته البناني» عن أنس بن 
ماللوء عن رسول الله كَل . 

من ينظر في هذا الإسناد نظرة بط فك ير بد قزل هذا 
إسنادٌ حسن» قد انضمٌ إلى الإسناد الأول الصحيح» فهو يقويه ويزيدة 
قوة على قوتّه. 

ولا شك أ نه لو كان مينعيا أو :حيدًا قانة يكون كذللة يويد قزة 
الصحيح ويرفع من مرتبته تبته؛ ولكن ليس الأمدُ كذلك؛ فإنّ الأئمة قاطبة 
قد اتفقرًا على أن جريرٌ بن حازم أخطاً في إسنادٍ هذا الحديش. ودخلعليه 
إسناد حديث في إسناد حديث آخرّء أرادَ أن يحدث بالحديث على 
الصواب : عن يحى بن أي كثبر» عن عبلرائه بن أبي قتادةً» عن أبيو»ء عن 
رسول الم َك ؛ فإذًا به يخطىعٌ فيرويه: عن ثابت الْبنان عن أنس . 

جرير بن حازم؛ كان مُكيرًا عن ثابتي عن أنس» فظو أن هذا الحديت 
من جملة ما رواهُ ثابت عن أنس؟ وليس الأمد كذلك» بل هذا حديثٌُ 


الطعن في المروي 10 


عبداللم بن أبي قتادة» عن أبيه أبي قتادة الأنصاريّء عن رسول الل ككلِْ؛ 
أخطأ جريرٌ بن حازم في إسناد هذا الحديث . 

فبعد معرفيكًا بكون الرواية خطأء وأنها ليسثْ محفوظة؛ لا نستطيع أن 
تقول :إن هذا شاهد ‏ لثالة الآن القاهد لأيد وأن بكرن معروقا أو 
عوط ول كوت عارذ اذا امف 
وأما الشرط الثالثُ : وهو أن يكون كلمن المتابع والمتَابَعٍ قد سمع الحديثٌ 

من الشيخ إلذي اتفقًا على رواية الحديث عنة. 

فمثالة: حديثٌ عمرو بن شعيب» قال: طافّ محمد - يعني : 50 
مع أبيو عبداللم بن عمرو بن العاص» فلم)ا كان سبِعْهُ)) - يعني : في 
الطوافي- قال محمد لعبداللر: حيث يتعودُ استعذٌ» فقال عبدالل: أعوذ 
باللم من الشيطان» فل استلما الركنَ تعودً بين الركن والباب» وألصق 
جبهته وصدرّة بالبيتي» ثم قال: زاحت رتيل اميل يصنمٌ هذا . 

هذا الحديث؛ يرويه عبدالملك بن عبلوالعزيز بن جريج » عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيو» عن عبلالله بن عمرو بن العاص ؛ وتابع ابن جره عل 
رواية هذا الحديث عن عمروء راو اسمة: المثنّى بن الصباح . 

«المثنّى) هذا؛ ضعيف,» و«ابن جريج» مدلسٌ» يعني : من الممكن أن 
يكون ابن جريج لم يسمع الحديث من عمروء وإنا أخدَةُ من الثتّى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب» والمكى ٠‏ بن الصباح ضعيف فير جع 
الحديث إل كونه من رواية راي ضعيفي» ولا تكون رواية المثنّى بن الصباح 


متابعة لرواية ابن جريج ‏ بل تكون زواية ابن جر هن النسها رواية 
00 غايةً ما هناِك؛ الح له من المثنّى بن الصباح » 


ويقركي هدًا الاحتمال: أن اران رَوى الحديث في «مصنفواء من 
طريقٍ ابن خريج عن ١‏ عن المي عن عمرو بن شعيب؟ وهذا يَدَلدُغل أن 
الحديث أخذة أبن جريج من امثّى بن الصباح عن عمروء © لبق 
وروام عن عمرو» فتصير الرافية زؤاية واحدةٌء وهي ا الى بن 
افرع والرواية الأخرى امتابعةٌ - أعني : رواية ابن جريج - إِنَّ) هي 
وان مو ول مر يهاه فلا يصلح أن ب يتقدّى هذا بذالة؛ لآل رجم 
إليىء وتحققنا من كون الروايتين راجعتين إلى رواية واحدةٍء فهي رواية 
غريبةٌ» وقد عرفا ضعف راويها المتفرد يها . 
ه التَفٌُّد : 
05 وَكَكِرَ الإغلال بالتَمَرَدِ 
نَدَى أَيِمَّةِ الحريث الْعْمَدِ 
وَجَاءَ دم الْمَرْمِ عن جُمهُورٍ 
العْلَ). وَالْمَدْحَ لِلْمَشْهُورٍ 
عه قَقَرٌ الإغلال به به 3 م رن 


م 0 5 ا 7 
بو قريتة» كأن يَكون مِنْ 
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0 


تَازِلء أ مَنْ هُمْ دُونَ هل 
الحفظ وَلإِنْقَانء أَرْ مُقِلَ 
9 عَنْ إمام مُكَيْرٍ 
نَدْ موا حَدِيكك أو كُنْبْه 
مَشْهُورَة أو أن يَكُونَ احبر 
إشتائة أو منكة شتلك 
َو جرت الْعَادَهٌ باشَيَهَارِ 
مَا كَانَ مِئْلَّهُ مِنَ الْأخْبَارٍ 
أو اغررّى الروَايَة اخْيِلاف 
فدح وَهُوُ -مِندَهُم- أضتاف 
٠‏ كثر في كلام الأئمّة م الكبار الإعلال بالتفرُو» كقوطم اتفرَّدَ به فلان). «لا 
بتَابَع عَلَئِده» ويعتبرون ذلك علَّةَ توجبٌ ضعف الحديث. 
© وجاء عن جمهورٍ علماء التلصود الخريي من شيك بورح التوور 
منه في الجملة؛ لأنّ الغرائب والأفراد مظِئة الخطل والوهمء بخلافي 
1 7 لا 0 
الغرائب 
قال الإمام أ حمل: «لا تكتبُوا هذه الأحاديث الغرائب»ء فإنَّا مناكيرٌ, 
وعامّتُها عن الضعفاء؛ 
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وقال أيضنا؛: اك الحديث العري التي لا يَعَمل؟ مهاء ولا يُعتمل 


عليها). 

وقال الإمام مالك ودرا اح مر ادي العافت الذي قد 
روأه النّاسسٌ) . 

وقال ابر المبارك: «العلمٌ هو الذي يَحِيئُكَ مِن هَامُنا ومن هَاهُنا»ه - 
يَغني: المشهورٌ. 


ولهم في هذا كلام يَطول0", وتقدّم بعضه في مبحث «العَريب». 

وقد قال الخطيبُ”؟: «أكثدُ طالبي الحديث في هذا الَّمانٍ يغلْبُ على 
إرادتهم 2 الغريب دون الشهورة وسماع المنكر دون العروات: 
والاشتغال با وقع فيه السّهوُ ولخطأ من روايات المجروحين والصّعفاء. 
حتى لقد صار الصحبح عند أكثرهم تنبا » والثابث مصدوقًا عنه 
مطرّحاً» وذلك ك لعدم معر فتهم بأحوال الرّواةٍ وعلّهم, ونقصاب 
علوهم بِالنّمِيزِ» رتعلهم فاتعلية: وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من 
المحدثين والأعلام من أسلافِبًا الماضين» . 

وعلّق عليه ابره رجب قائلا": «وهذا الذي ذُكره الخطيبُ حقا» 
ونجدٌ كثيرًا من ينتيسبٌُ إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصّحاح كالكدّب 
)١(‏ وانظر إن شئت «الكفاية» (ص777-1777)» واشرح علل الترمذي» (17/ 57١‏ 

_ 21 و«تدريب الراوي» (؟/ 8). 


(5) الكفاية (ص5؟١).‏ 
(*) «شرح العلل» (؟/ 515). 
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السَتّ ونحوها”''» ويعتني بالأجزاء الغريبق» وبمثل «مسند البرّارٍا 
و«معاجم الطبراني) و«أفراد الدارقطني»» وهي 50000 والمناكير 2 . 
هذا رياه لديف إن تلوت الحدية بالطلاو سيك عنصم إل ترية 
تدلٌ على خط ذلك الرّاوي المتفكد بالحديث» أمّا إذا تعري عن ذلك» أو 
انضَمَ إليه ما يؤكُدٌ حِفْظَه لما تَفرّد به» فإئّهم حيتئذٍ لا يترددون في مَبُولِ 


حديثه والأخل به. 


وما جاء عن المحدثين أو بعضهم من إطلاق القول برد بعض ما تفرد به 
بعض القَقَاتٍء فهو محمول”على هذا التفصيل» إلا أنّهم قلَّا يُْصِحُونَ عن 
العلَّ في ذلك» أو عن السّببِ الذي انض إلى التفدّد فدلء بانضيايه على 
خطأ ذلك المتفرد فيا تَمَرّد به. 

وذلك؛ إما لكونٍ هذا السَّبب غامضًا حَفِيّاء يَضْعْبٌ الإفصاح عنه أو 
التدليل* له» ىا سيأتي في مبحث «الموضوع) -إن شاء الله تعالى . 

وإما لكونه مفهومًا لدى العلاء المتخصصينٌ العارفينَ بهذا الشَّنٍ . 

قال ابن أبي حاته”"2: «سمعث أبي يقوله: جَرَى بيني وبين أبي زُرعة 
يومًا تمييز الحديث. ومعرقّته. فجعلء يذكرٌُ أحاديت ويذكرٌ عِلَلّها 
وكذلك كنثٌ أذكرٌ أحاديت خطأ وعِللّهاء وخطاً الشّيوخ. فقال لي: 


)١(‏ اعلم أن صحة الأصول لا يعني صحة الأحاديث» وهذا تَوّز كثير من أهل 
العلم في إطلاق اسم الصحة على الكتب الستة» فليتنبه لهذا. 
)١(‏ «تقدمة الجرح والتعديل» (ص 7905). 
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يا أبا حاتم قل مَنْ يفهمٌ هذاء ما أعرّ هذاء إذا رفعت هذا مِن واحد 
واثنين فا أقل من تَجدُ مَنْ حسم هذاء وربًّ)ا أشكُ في شيء أو يتخا كني 
شى* في حديش» فإلى أنْ ألتقي معك لا أجد من يَشْفِيني منه! قال أبي : 
وكذلك كان أَمْرِي»!! 
© هذا؛ والقرائنٌ في هذا الباب كثيرةٌ» لا تنحصدء ولا ضابط لا بِالتّسبةِ إلى 
جع الأحاديش» بل كر حديت نرم بدقراان زم خاصّة» لا تخفى على المارس 
المَطِنِء الذي أكثرٌ من مدارسة هذا العلم والنّظر في العلل والركجالء. 
وهذه أشهرٌ القرائن» أو أكثدها ورودًا في هذا الباب» تُشير إليها 
سكعي تزتيها في الللى: ليتنبه للها طالبٌ العلى وليتفهمها. 
فمن ذلك: أن يكوثٌ الداوي المتفئد بالحديث من أهل الطبقات التَازْلق 
وهم من دُون عصر الكابعين» بعد أن استقرت الرواية» وغرفث 
خارججهاء وجُمعث أحاديثٌ الشّيوخ» وعُرفَ حديثٌ كل واحدٍ 
منهم من حديش غيره . ْ 
قال الإمامٌ الذهبية”'' بعد أن ذكَرَ أسامي جملة من الحفّاظرء طبقةً طبقةً» 
من الصحابَة حنّى مشايخو» قال: 
«فهؤلاء الحفّاظ الثّقاث: 
إذا انفرد الرجله منهم من التَّابِعينَ فحديته صحيح . 


000( 1 (ص /الا - 078 وراجع «النكت على ابن لملع' (856107/9). 
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وإن كان من الأتباع» قيل: صحيح غريبٌ. 

وإن كان من أصحاب الأتباع» قيل: غريب فرد. 

ويد تفدْدهُمء فتجد الإمامَ منهم عنده يثنا ألفي حديثيء لا يكادٌ 
ينفرد بحديثين ثلاثة . 

ومن كان يَعدَهُمء فأين ما يَتْفْرِدُ به؟ ما علمته» وقد يُوجدا. 

ثم قال: «وقد يسمّي جماعةٌ من الحمّاظٍ الحديث الذي ينفرِدُ به مثل 
هشيمء وحفص بن غياث : منكرًا) . 

ثم قال: «فإن كان المنفردٌ من طبقة مَشْيِحْةَ الأئمقء أطلقُوا النكارة على 
ما انفردَ به» مثل*: عثمان بن أبي شيبة» وأبي سَلّمة التَبُوذِكِيت وقالوا: هذا 
منكزااه . ١‏ ْ 

أنه يتكلَّمُ عن الحنّاظٍ الثقات ل تف 

58 الحفاظ , الثقات ليس في الحكم سواة» ونا يبليف الحكم في 
تفرّدَاتهم باختلافي طبقاتهم ٠‏ وقد رأيت له كا عَلَتٍ الطبقة كلا صم : 
التفرّد وكلَّا نزلث كلّا ضَعْفَ 

وقوله في طبقة أصحاب الأتباع: «ويندرٌ تفرُدُهم ؛ فتجدٌ الإمامّ منهم 
عنده مائتا ألفيب حديش» لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة) 
| ثم قوله : الومن كان بعدّهم ؛ فأين ما ينفرةٌ به؟! ماعلمُّ وقد يُوجَدٌ). 

يدل دلالةٌ واضحةً على أن التفرّدَ في هذه الطبقة وما بعدها خلاف 
الأصل؛ لأن التَمَدّدَ في هذه الطبقات إِذَا كان لا يكادُ يُوجَدُ من الحقّاظ 


5م لغة المحدث 


التَّاتِء فإنّه يدله على أن أسبابه تكادُ تكُونُ منعلمَة» فإذًا وقّمَ التفدّدُ - 
مع وجود الموانع منه - لم يقبل حتىّ تنتفي هذه الموانع . 
ومن ذلك : أن يكونٌّ الرّاوي المتفرئدُ واحدًا من هم دُونَ أَمْل الحفظ والإتقان 
والتَّبِتِ» فإن التفدّدَ لا يُحتمّزه في الْجْمْلَةَ من مثل هؤلاءء نظرًا 
لكونهم قد جيب عليهم الخطأ والوهمٌ في التواياتء بخلاف 
الأثبات» فهم قلّا يقع منهم ذلك . 
قال الإمامٌ أبويّغل الخليز”": «ما تفرد به حافظٌ» مشهورٌء ثقة» أو 
إمامٌ عن الحفّاظٍ والأئمة -: فهو صحيحٌ متفق عليه) . 
فهذًا؛ حُكُمُ ما يتفرَدُ به الثقاث الحقّاظء وأمّا مَن دونهم فقد سَمَّى ما 
يتفردُون به «شاذًا؛؛ كا سيأتي في مبحث الشَّاد -إن شاء الله تعالى. 
وأما قول أبي داوة”': «لا يحتجّ بحديث غريب ولو كان من روَايةٍ 
مالك ويحيى بن سعيدٍ والثّقَّاتِ من أئية العلىء ولو احتجّ رجل”بحديث 
غريب» وجدتٌ من يطعن فيه» ولا يحتمج بالحديث الذي احتج به إذا كان 
الحديثُ غريًا شادًا) . 
فهذا محمول على ما انضمً إليه ما دل على خط ذلك الثَّقََ الحافظ, لا 
لمجرد كونه تفرد . 
وتحرةة قول الإمام أحمد ": لإذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: 
)١(‏ «الإرشاد» .)١517/ /١(‏ 


(5) في «رسالته إلى أهل مكة») (ص59). 
() «الكفاية» (ص0١5).‏ 


الطعن في المروي وفضن 


«هذا عدي غريبٌ. أو «فائدة», 0 أله ا أو دحل حديث في 
حديث» ا من المحدّث» أو حديث ليس له إسنادٌء وإن كان قد 
روق شعبة وشفيان». 
وقد قال ابن رجب | لنب 3 : «وأمًا أكند الال المتقدمين» نّم 
يقولُونٌ في الحديث إذا انفرد به واحدٌّ - وإن ل يرو الثقاثُ خلاقه - «إنه لا 
يَُابَمٌ عليه؛» ويجعلُون ذلك علَّةَ فيه» اللّهم إلا أن يكون عن كَثْر حِفْظَه 
واشتهرث عدالَتَهُ وحديثهٌ» كالزهري ونحوه» وربًا يستنكرُون بعض 
تفدّدّات الثّقاتِ الكبّار أيضاء وهم في كل حديب ل خاصء ولس 
عندَهُم لذلك ضابط يضبطه)». 
ومن ذلك : أن يكون التَمَدّدُ من رجل مُقِل» وهو الذي لم يرو غير أحاديثٌ 
قليلة» أو لم يُعَرَفْ بمجالسة العُلَّاءء ولا اشتهرٌ بكثرة الطلب» ولا 
ِالصحَلةَ في الحديث» لأن التَّمْردَ إن يحتمل*من المكثر الذي سمع من 
أهل بلذِه. ورحل فسمع من علماء الأمصار. 
قال ابن عَوْنْء وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر”" : 
«لا يُوْحَذٌ العلمُ إلا من شهد له بالطلب». 
وقال شعبة””: «خُذوا العلمَ من المشهورين». 
)١(‏ «شرح العلل» (؟/ 087). 


.)58 /١ /١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)758 /١ /١( «الجرح والتعديل»‎ )( 


4 لغة المحدث 


وقال الحافظ”©: «وهذه الشُّهِرَةٌ قدرٌ زائدٌ على مُطْلَق الشّهرةٍ التي 
تخرججه من الجَهَالَةَ والظاهدُ من تَصَّدُف صاحبي الصّحبح اعتبارٌ ذلك 
إلا ليث فصل للحديق. طرق عير يسعتوة ذلك عن ااعتباز 

_ 

وقال أبوحَاتم في عبيدالله بن علي ن أي رافع"") 

«رَوَى عنه سعيدٌ ب أبي هلال ومحمد بن إسحاق» لا بأسَ بحديئ 
ليس منكرّ الحديث)». 

قيل له: يتبج بحديثه؟ 

قال: «لاء هو يدت بشيء يسير» وهو شيخٌ». 

قال الهوز اسررة عد انهه إساعاكية قروا لفاو تال : 

وسَال الميموني أحمد بنَ حنبل عن إسماعيل بن زكرر في : 

«أمّا الأحاديثٌ المشهورةٌ التي يَروِهاء فهو فيها مقاربٌ الحديث 
صالحٌ. ولكن ليس د ينُشرح الصدرٌ له ؟؛ ليس يُعرَفْ ؛ هكلا - يريدك: 
بالطلب». 


وقال في رواية أخرّى: ما كان به بأس». 
وابن معين؛ أيضًا قال فيه: «ليس به بأسُ»» ثم قال في موضع آخرٌ: 


.)3878 /١( «الكت»‎ )١( 

() «الجرح والتعديل» (؟/ ؟/ 778). 

() «الضعفاء» للعقيلٍ /١(‏ 78) و«تاريخ بغداد» (5/ )7١1‏ و«تهذيب الكمال» 
(6/ "19). 


الطعن في المروي 2060 


«صالحٌ الخديث». قيل له: أفحجةٌ هو؟ قال: 

«الحجّة شي آخر) . 

وقال أبوحاته”' : 

0 2 0-4 0 هه 

قيل له: أليسن تَكَلّمُوا في ليث؟ 

قال: «ليثُ أشهرُ من سَلَّمَة ولا نعلجُ رَوَى عن سلمة إلا ابن عبينة 
وزّمْعة). 

وأما قول أبي ا 

«سَلْم العلوي أحبٌ إليّ من يزيد الرّقائي؛ لأن سَلَّاْ روى عن أنس 
حديثين أو ثلاثة» فييك أكثرًا . 

فإنَّ) يعنى: الخطأء أي: أنّ سلا أخطاً على أنس في حديثين ثلاث 
بخلافف يزيد الرّقاثي . الذي يكثرٌ من الخطٍ على أنس » ولهذا رجح سَلَ) 
على الرقاشي. والله أعلم. 

وقال الذهبئٌ في «رده على ابن الفطرةة” ؛ في حديثٍ يرويه مجاهد بره 
وَرْدَانْء عن عروةً»عن عائشة في الفرائض» قال في غضون كَلَامِه: 

«إنّ تجَاهدًا هذاء شيحٌ محلّه الصّدق مُقَِتَ ما هو كالزهريّ وهشام بن 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (؟/ " )١78/‏ و«تهذيب الكبال» (5؟/ 587). 


(9) «الجرح والتعديل» )577/1/١(‏ و«تهذيب الكبال» /١١(‏ 7317؟). 
(”) (ص .)٠١١‏ وقارن ب«الميزان» ("/ .)55٠‏ 


7 لغة المحدث 





عروةَ في التبّتء فتفرّده بِالْجَهَدٍ أن يكون صحيحًا غريباء ولو استنكرٌ 
حديثه هذا لساغ» . 
ومن ذلك: أن يكون الرّاوي قد تفرّدَ بالحديث عن بعض الحمّاط المكثرين 
حديئًا وأصحابًاء من له أصحابٌ قد جمعوا حديئه وحفظوه: 
وأكثرُوا من مُلازْمته والاهتام بحديثوء بحيثُ لا يخفى على 
مجموعِهم - إن جار أن يَْمّى على بعضهم - حديثٌ من أحاديث هذا 
الإمام . أو كانت كته مشهورةً مُتداوَلّة اهتمٌ بها طلبة الحديث» 
وحرّصوا على سماعِهًا وروايتها. 
قال الإمَام مُسلة”'“: ١حَكَج‏ أهل العِلّْم والذي نعرفُ من مذهيهم في 
مولوما يه الحشث بواادزيت ١‏ أن كرة قد شارك كين ادل 
العلم والحفظ في بعض ما رَوَوا وأمعن في ذلك على الموافقر هم» فإذا ود 
كذلك» ثم زادَ بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قُبِلَتْ زياد . 
فأمًا مَنْ تراه يعمد لمثل الزهريّ في جلاليِه وكثرة أصحابه الحفّاظٍ 
لمتقنين لحديئه وحديث غيره» أو مثل هشام بن عُروة؛ وحديثه) عند أهل 
العِلم مبسوط مشتركٌ قد تَقَل أصحابي| عنهما حديكه) على الاتفاق منهم 
في أكثره» فيروي عنهم| أو عن أحدهما العددَ من الحديث مما لا يَْرِفُه أحد 
من أصحابهماء وليسّ عمّن قد شارّكهم في الصّحيح مما عِنْدهُمء فغيرٌ جائز 
قبولُ حديث هذا الضُرْبٍ من النَّاسِ . والله أعلم) . 


)١(‏ مقدمة «الصحيح» /!١(‏ محو)., 


الطعن في المروي ام 


وكلامٌ الإمام مسلم - رحمه الله - هذاء إن يتعأق” بحكم لتر عن 
الفذا شرن اللكار هن عره الل طن نهد ار عر قر 

وقد أَعْمَلالإمامٌ مسلجٌ هذه القاعدةٌ في أفراد بعض التّقَاتِء فلم يَمْبلهَا 
لكونه تفرّد به عن حافظ مكثر . 

فقد قال قْ كتاب «التمييز)”'" : 

«فأمًا الأحاديثُ التي ذكرثتاهًا من قبزه أن النبيَ كله وقَّتَ لأهل 
العِرَاق ذاتَ عِرْق؛ فليسَ منها واحدٌ يثيّثْ» 1 
وبعضها بالانقطاع» وبعضّها بضعفي من تفرّد به» وبعضّها أعلّه بمقتضى 
هذه القاعدة الى نف عليها في مقدمة (الصّحيح'؛ فقال: 

«فأمًا رواية الحاقَ بن عمران» عن فُلبِحٍ عن القاسى يعاد 
فليس بمستفيض عن الحا نا روى هشام بن برام» وهو شبح من 
الشيوخ, ولا يه يَهَدٌ الحديث بمثله إذا تفرد . 

وعدا زو يرا طلاة تلان الثقات ١:‏ يشتعف نهد من الاي وقد 
ننه ابر وارَهُ والخطيبُ وابنُ حبان وابنن حَجَرِء ولو كان ضَعِيًا عند 
الإمام مسلم لأعل الحديت بضعفى كا قعل في حديث آخر من تلك 
الأحاديث د ]سيق خه :ولا أغله بان الحديك لبس مشهورًا عن المعا: 
لم يَرْوِه عنه سوى ابن برام هذاء وأنَّه لا تحتمل* تفرّده به عنه. 


.)5١6- "١+ (ص‎ )١( 


زفرس لغة المحدث 


وذللك أن "العاف تمن المكد در هركا و اانا :فاب كان امتحاتة عن 
هذا الحديش. وكيف لم يروه عنه إلا هشامٌ بن بجرام؟ ! 

وقد وقفتث للحافظ ابن حجر - رحمه الله - على أربع مواضء”"', 
أعمل فيها هذه القاعدةً» ثلاثةٌ منها الراوِي ا ا 101 وال موضع 
الرَاِعُ لراو لا يُعْرَفُ» وقد ذكرٌ في المواضع كلّها أن كلام الإمَامٍ مسلم هذا 
يتنرّلُ عليهاء وهذا يدلهُ على كونه قَهِمَ عن الإمام مسلم من كلاه هذاء 
أنه يتندّلة على تفردات الثَّقَاتِء كا يتنرّل على تفردات الضعفاء. 

هذا؛ وكثيرٌ من أهل العلم من المتقدمينَ والمتأخرينَ قد أعمَلُوا هذه 
القاعدة في بعض تفدات الققّاتٍِء ومنهم من نصح عليها أيضَاء وهذه 
بعضّ أقوالهم في هذا: 

قال الإمامٌ ابربُ عبدالهادي في بعض ما تفرد به ثقةٌ عن مالك”" : 

«لو تفرّد بروايته عنه ثقةٌ من بين سائر أصحابه ؛ لأنكرّه اللمناظ عليه 
ولقدو ه من الأحاديث المكرة الشَّاذَّق . 

فانظز؛ كيف حَكى ذلك عن الحمّاظٍء ولم يستثن منهم أحدًا. 

وكلامٌ الذهبي” المتقدم قريبًا في حديث المَرَائْض ؛ يدل على ذلك أيضًا. 


)١(‏ انظر : «الفتح» (؟١/‏ 7507-1600)» و«نتائج الأفكار» 2)7/71١ /١(‏ ولاجزء 
حديث ماء زمزم» (ص 75 - 2071١‏ والسان الميزان» (؟/ 5١17‏ - "50). 
وراجع : كتابي «صيانة الحديث وأهله؛ (ص4١١-١١١).‏ 

(؟) «الصارم المنكي» (ص 77). 


الطعن في المروي 0 


وقال الإمامٌ العلائيعٌ في كتابه «تحقيق” منيف الوُتبََ لمن ثَبتَ له شَرِيفُ 
إل 0 : 


<َ 


«وأمًا حديثٌ : «أمّتي كالمطر». فحادُ بن يحبى الأبح» وإن وثمّه ابن 
مون فد ةق أبو رق لدو نا شر ااه ردك الس ضيه وناك 
الضعفاءء وقال: ١يِيجُ‏ في الشَّىءِ بعدَ النَّىءِ)ء وقال الجُوزجاني: «رَوى 
عن الزُهريّ حديئًا مُعضَّلا00". وقال اب عَدِيّ : «بعضُ حديثه لا يُتَابَع 
عليه). وذكرٌ من جُملَيِهِ حديثٌ أنس هذا. 

فيواماذ أ ومئكه؛ لتفرّدٍ حماد بن يحبى به دون أصحاب ثابت لبان 
ولا يحتمل” منه مثل؟ هذا التفرّد )أ.ه. 

رض 

وقال الدوري 

اسمعث يحبى -وسالته عن حديث حكيم بن ججتر- حديث ابن 
مسعود : «لا تحلةالصّدقة ةٌ لم كان عِندّه خمسُون دِرْكمًا) بووية أخد ضد 
حكيم؟ فقال يحبى بن مَعين: نَعمْ؛ يرويه يحيى بن أدم» عن سفيان» عن 
ُبيِدِ؛ ولا نعلمُ أحذا يرويه إلا يحيى بن آدم؛ وهذا وَهْمْ لو كان هذا 
000 
)أ ي: «منكرًا»؛ وهذا الحديث ذكره عبدالله بن أحمد في «العلل» 2)١٠١90(‏ 

وستك قر أده الإمام عد أنه لكر جذاء وهذا من ذاك» لأن الأبح عند 


أحمد حمد: «صالح الحديث ما أرى به بأسًا)؛ لكنه الما تفرد عن الزهري دون 
أصحابه العارفين بحديثه» كان حديثه «منكرًا جد . 


وانظر: تعليقي على «المنتتخب من العلل للخلال» (ص/ا6١).‏ 
(*) «تاريخه»؛ (11/1), وهو في «الكامل» (7575/7) أيضًا 


رضن لغة المحدث 





هكذا لحدّت به النّاسَ جميعًا عن سفيان» ولكنّه حديثٌ منكدٌ -هذا الكلامٌ 
قاله يحيى أو نحوه). 

ويحبى بم آدمّء هو عندَ ابن معين «ثقةٌ في سفيان»؛ كا حَكى 
الدارمي” '"» ولكنّه عنده أيضًا ليس من كبارٍ اد القّورِيّ أمثال ابن 
المبارَك والقطان ووكتع . وابن مَهْديّ وأبي يم » كا في «المعرفة» 
للفستوي”''؛ ولهذا لم يحتمل تفرد عن اللّورِي بهذا الحديث» وأنكرّه 
عليه» ووكمّه فيه. 

وهذا الحديث؛ء قد أنكرّه على يحبى بن آدم غير ابن مَعين أيضًا من 
أهل العأ 600 

وقال أبو حَاتم”* في معرض حَدِيئِهِ عن حديث روَاه أبو داود الحَمَْري عن 
الثوري ‏ قال: «ولا ب يعتبَرُ بقيصَةَ ولا بأبي دَوادَ» إلا أن يروي هذا الحديت 
يحبى بم سعيد أو عبدالرحمن بِرمُ مهدي أو وكيع» فحينئل 

قلت : وقبيصة -هو: ابره عقبة-» وأبو داودء كلاهما ا 
حاتم الرَّازِيَ) . 

وروى ابن أبي عَمرَ العَدني حديئًا عن سفيان بن عيينة ‏ عن إبراهيم بن 
أبي خدّاش » عن ابن عباس مرفوعًّاء فقال أبو حاتم" : 


عو امسو 
يعتبر به) 


ذه 


.)9/119//١1( «تاريخه» (859). (؟) «المعرفة»‎ )١( 

(0) وقد ذكرت أقوالهم ني «الإرشادات» (ص5؟17-/571), فلا داعي لإعادتها . 
(5) كما في «العلل» لابنه (5؟1؟5). 

(5) في «العلل» لابنه 2075101 وانظر أيضًا (1575). 


الطعن في المروي كرفا 


«لم يكن هذا الحديثٌ عند الحمَيدِي» ولا عند : عل بن الملديتي” وم 
تجلبعد اجون اصعاح ابر عينة: ول أزل أ 00 
وهمني م حتى رأيثه في موضع عن ابن عريئة؛ عن إبراهيم بن 
خدَاش» عن ابن عَيّاسِ -موقوئّا-» فقلث: إن ل 
7 

قلثث: فلم يحتمل الإمامُ أن يتفرّدَ العَدَنّ عن سفيان -بهذا الحديش» 


دون أصحابه العارفينٌ بحديثه. 


- د . د 

والعَدن: وهو: محمد بره فى صدوق» وفل روف عله أبو حاتم 
وأبو و وقال أبو حاتم" : 

«كان رجا صَالاء وكان به طقل قرافت عنده حَدِيئًا موضوعًاء 
حدّث به عن ابن عُيينة» وهو صَدَوق». 

قلت: فلعله يِقَصِدٌ هذا الحدية. 

وقال ابن أبي حاتم ف «العلل»7" : 

«قيل لأبي : يصح حديثٌ أبي هريرة عن النبي” يله في اليمين مع 
الشَّاهدِ؟ فوقفَ وقفة. فقال* ترى الدَرَاورْدِي ما يقول -يعني : قوله : 


قلت لسُهيلٍ فلم يعرفة-؟ 


.)1795-1١75/١/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)1897( «العلل»‎ )١( 


01 لغة المحدث 


قلث: فليسَ نسيانٌ سُهيلٍ دَافِعَا لا حَكَى عنه ربيعة» ور 
والكَجُل + يحدّث بالحديث 00 

قال: أجل» بكاكن ولكن لتر اددية يتبعه متابع على روَايي» وقد 
رَوَى عن سُهَيلٍ جتاعة كثيرة ل عدا لحل سي عد ردنا 

قلث: إِنَه يقول”'2 بخبر الوَاحد؟! 

قال: أجَل؛؛ غير أن لا نويعو طريف امناعن اقرز افد 
به» وهذا أصل” من الأصول لم يتابع عليه ربيعة»”" . 

وقال ابن أبي حاته”” : 

«سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه أبو داودَ الطيالسوة: يحفظ عن 
شعبة وحماد بن سلمة» عن عاصم (فذكره) . ْ 

قال أبو زرعة: لا أعرفه من حديث شعبة وأنكره. 

قلت : فيو خبملا؟ 

قال: ما أدري ما أقول لك فيه. 

قال أبي : هذا خطاأً؛ أرى أن أبَا داودَ وَهِمَ فيه» ليس فيه شعبة» ليس 
يُعَرَفُ هذا الحديثٌ [من حديث] شعبة» إِنَّ) هو حماد بر سلمة فقط». 

يعني : ليس د يَُرفُ هذا الحديثُ عند أصحاب شعبة الحفاظ لحديثف 
وإنا يتفرّد به الطيالسيٌ عنهء ويخطئٌ فيه 


)١(‏ لعل الصواب: «إنك تقول». )١(‏ وانظر: )١509(‏ منه أيضا. 
() في «العلل» (707758). 


الطعن في المروي خرف 





وروك وهبٌ بن جرير حديئًا عن شعبة» فقال أبو حاتم" 

«هذا حديثٌ ليس له أصل” لم يروه غيرٌ وهب». 
غدده اصضلدوق»: 

وروى أيضًا بُوْدْ بن سِنَانٍ حديئًا عن الزُهريٌ فقال أبو حاتم" : 

«لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي” يلل غير بُرْدِه وهو حديثٌ منكد. 
ليس يحتمل الزُهري مثلء هذا الحديث)» . 

٠‏ وا عه - قد 

هذا؛ وبرد عنئدةه (صدوق)». 

٠. -.. 26 - ' 2 2 م‎ 06 

وسأله ابنه عن حديث رَواه السديّء عن أوس بن ضمْعَج ؛ فقال: 

«إنّا رواه الحسنٌ بن يزيد الأصمَّ عن السَُّدّيّء وهو شبخٌ» أين كان 
الثورييٌ وشعبة عن هذا الحديث؟! وأخافُ أن لا يكون محفُوظ». 

والحسن بن يزيد الأصَمّ «لا بأسَ به؛ عند أبي حاتى ومع ذلك لم 
يحتمل تفده عن السّدّي با لا يعرفه أصحائه عنه؛ مثل الثوريّ وشعبّة. 

وقد تعرّض ابن حِبّان في مقدّمة «صحيجها للكلام عن حماد بن سَلَمَة» 
فداقَعَ عنه دِقَاعًا شَديدَاء ورد على من لم يحتج بهء ومع ذلك لَا مكل 
للاعتبارٍ با يتفرّد به: «حماد بن سَلّمَة عن أيوب» عن ابن سيرينَ» عن 
أبي هريرة»» لم يقبله مطلقّاء ولم يشبث له أصلا عن أيوبَ بمجرّدٍ رواية 


.)5517( ىا في «العلل» (/7”3"17) . (0) كما في «العلل»‎ )١( 
.)48( كما في «العلل»‎ )"( 
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حماد بن سَلَّمّة له حتى يجيء له أصل”من رواية الثَقَاتِ عن ابن سيرين» 
أو عن أبي هريرة» أو عن التي كله فقال: 

«فمتى صم أنه -يعني : عَنَادَا- روى عن أيوب ما لم يُتَابَعْ عليه؛ يجب 
أن يُتَوقَفَ فيه ولا يلزق به الوَهْنُ. 

بل ينظرٌ: هل روّى أحد هذا الخبر من التْقَّاتِ عن ابن سيرينَ غير 
أيوب» فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخ له أصل* يرجم إليه . 

وإن لم يُوجَدْ ما وصفْنَاء نظرٌ حينئل: هل روى أحد هذا الخبرٌ عن أبي 
هُريرَة غبرٌ ابن سيرينَ من الثّقَات؟ فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن الخبٌ له أصل”. 

وإن لم يُوجد ما قُلْنَاء نْظِر: هل رَوَى أحدٌ هذا الخبرٌ عن اليكل غير 
أبي هريرة؟ فإن وُجِدَ ذلك صم أن الخبرٌ له أصل”. 

ومتى حلم ذلك» والخبرٌ نفسّه مُحَالِففُ الأصول الكَلائَو عُلِمَ أن الخبرٌ 
مَوضوع لا شك فيه» وأن ناقِله الذي تفّدَ به هو الذي وضعه». 

قلت : فلم يُثيت الإمامٌ للحديث أصلًا بمجرّد ما يتفرّدُ به حماذ بن 
سَلَمَةَه مع أنه عنده من التّقَّاتِء وذلك لله لسن من حُمَاظ: حديث 
أيوب» ولا من العارِفينٌ به. 

وقريب من هذا؛ ول وار الم لفو حدياو ع اساي 
قَتَادَةَ وأن أحاديثٌ قََادَةَ تعتبَرٌ من رِوايةٌ الدستوائي” وابن أبي عَرُوبَة 
وشعبة؛ لأنّهم هم أصحابه العارفون بحديثه» قال"'" : 


.)598-591//7( «شرح علل الترمذي»‎ )١( 


الطعن في المروي وف 





«وأمًا أحاديثُ قتادة التي يَروبها الشيوخٌ» مثله: حماد بن سَلَمَة 
وهمام وأبان» والأورّاعي فيبْظَرُ في الحديث: فإن كان الحديثٌ محمَظ 
من غير طريقهم عن الني و وعن أنس بن ماللكو من وجا آخير؛ م 
يُذْفَعْ ؛ ؟ وإن كان لا د يُعرَفَ عن أحد عن النبي” يك ولا من طريق عن 
أنس » إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك؛ كان منكرًا؛ . 
ومن ذلك : أن يكون الخيرٌ المتفرّد به» مُسْتَنكوًا من قبل إسنادى أو متنه» أو 

إسنادو ومتنه معًا. ْ 

فمثال المسْتدكرٍ متنا : 

حديثٌ تفرّهَ به عبدالرّزاقء عن الثورِيّ» عن سُليِانَ الشيبانٌ» عن 
يزيد بن الأصم” عن ابن عباسء أن رجلا سأل النبيً يكل فقال: أحج 
عن أبي؟ قال: ١نَعَمْ؛‏ إن لم تزذه خَيِرَاء لم تزذه شرًاء. 

قال الإمامٌ ابن عبداليئ''': «هذا الحديث. قد حمَلوا فيه على 
عبلالرَّراق ؛ لانفراده به عن الثوريّ من بين سائر أصحايه» وقالوا: هذا 
حديثٌ لا يُوجِدُ في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد» إلا في كتاب عبلدالءّزاق» 
أو في كتاب مَنْ أخربجه من كتاب عبدالرّزاق» وم يَزُوِه أحد عن الثورِيّ 
غيرُه» وقد خطّؤوٌه فيه» وهو عندّهم خطأً. 

فقالوا: هذا لفظ منكث. لا تُشبهه ألفاظ النبي” ككل أن يأمرَ با لا 
يدري هل ي: ينفع أم لا ينفع!». 


.) ١13١ - ١79 /9( «التمهيد»‎ )١( 


,عم لغة المحدث 





_ 


ومن أمثلته أيضًا: 

حديثُ عكرمة بن عأرِء عن أبي زميل» عن ابن عبّاس» قال: كان 
المسلموث لا ينظدون إلى أ بي سُفِيانَ ولا يُقاعِدونه» فقال للنبي'كقةٍ: يا نبي 
الله ثلاث أَعْطِنيهرءً» قال: «نّعم». قال: عندي أحسنٌ العرب وأجمله أ 
عيبا يبت أبي سُفيانَ أزوججكهاء قال: «تُعماء قال: ومعاويةٌ تجعلّه كنبا 
بين يَدَيْكء قال : ١نَم؛ء‏ قال: وتؤمّاني حتى أقاتل الكفار كا كُنتُ أقاتزه 
المسلمين» قال: «تّعم». أخرجه مسلمٌ. 

فهذا الحديثُ ضكفه ججماعةٌ من العلماء» واستنكَدُوا بعض مَبْنَو وعابوا 
على مسلمر إخراججه في «صحيحواء منهم : الذهبيئٌ» وابنٌ الجوزي» وابن 
حزم تي 

وقال الإمام ابن القِم '" : «هذا الحديثٌ غلط لا خفاء به. . . وقد 
تبمُوا به عكرمة بن عار ؛ لأنّ أهل>التاريخ أجمعوا على أن أمّ حبيبة كانت 
تحت عبدالله بن جحشء ووَلَّدَتْ لهء وهاجر يها وهما مسلمان إلى أرض 
الحبشق» ثم تنضّرء وثبتت أ حبيبة على إسلايهاء فبعث رسولة الله 6 
إلى النجاشي يخطبها عليه فزوّجه إيّاهاء وأصدَقها عنده صَداقَاء وذلك 
في سَنة سَبْع من من الهجرةء وجاء أبوسُفيانَ في زمن المدنم فدخلء عليهاء 
فئنت فِراشَ رسول الله يكل حتى لا يجلسَ عليه؛ ولا خجلاف أن أبا سُفيان 


.)88 - 86 راجع «ردع الجاني» (ص‎ )١( 
.)١١٠١ /١( (؟) «زاد المعاد»‎ 


الطعن في المروي لخن 





ومعاوية أسلّ) في فتح مكة سَنةَ مانٍ. وأيضّاء ففي هذا الحديث أنه قال 
له : وتؤكوني حتى أقائل الكفار» كا كنت أقاتل* المسلمين» قال: اتعما 
ولا يُعرف أن النبئ يكل أمّر أبا سفيان البتة)7'' . 


ومثال الْمُسْتَدكَرِ إسادًا : 

أن يكون الإسناد مشولا عل رواية راو عن شيخ من الشيوخء لا 
يعرف هذا الرَّاوِي بالأخذ عنه. درداية هذا الرّاوِي عن هذا الي لا 
نجي+ في الأسانيدٍ على كثرتباء فقولون قْ إعلال مثل هذا: «فلان عن 
فلان لا يجي». أو «ليس له نظامٌ»» أو «فلان لا يُعْرَفُ بالأخلر عن 
فلانٍ»» ونحو هذا. 

ويقوى الإعلال بذلك. حيثٌ يكون هذا الرّاوي مشهُورًا معزوقًا 
بكثرة الحديث والأصحاب» ثم لا تجيءٌ روايئّه هذا الشيخ إلا مِن 
رول ارمق ترد ماامن عو عوزر قاباللفطل ار انسفن اداه 
الملازمين له؛ والعارفينَ بحديثه. 

وبطبيعة الحال ؛ إن الأئمة لا يقصدُون في هذه المواضع وأمثايها إعلال 
الحديث بالاقطاع ب بين الرّاوي وشيخوء وإنَّا العلّةَ 0 
الرَاوِي الذي ذَكَرُوا أنه لا يُغْرَفٌ بالأخلر عمَّن فَوْقه فهو لم يثبثْ 
حتى يُكَل بعدم سماعِه من 
)١(‏ وراجع أيضاه جلاء الأفهام» لابن القيم (ص ١80‏ - 196). 


وانظر مقدمة الشيخ العلامة المعلمي الياني على «الفوائد المجموعة» للشوكاني 
(صلا - 9). 
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فالذي يتعدَّبُ الأئمة في هذه المواطن وأمثايماء بأنّ المعاصرة متحقّقة بين 
الاي والشيخم: وشرط مسلم الاكتفاء بإمكانية السماع وإن لم يصرّح به 
الاي في حديثٍ من حديثه 5 ]نا سي لانم د تعد رمن 
كلامهم؛ فكلامُهم في وادء وكلامه في واد ا 

ومن أمئلّة ذلك: 

قال ابر أبي حاته”©: «سألث أي عن حديث حدثناه هارون بن 
إسحاق الهمدان» عن عبلالله بن ثُمير» عن عبلالملك بن أبي سُلِيانَ» عن 
نافع» عن ابن عُمِرَء أن المهاجرينّ لَا أقِبنُوا من مكة إلىالمدينة نَرَلوا بقباى 
اهم سالِحٌ مولى أبي حُذيفة؛ لأنّه كان أكثرهم قُرآنّاء وفيهم عُمَرُ بْنُ 
الخطّاب وأبوسّلمة بن عبِدٍالأسَرِ؟ 

فقال أبي: هذا حديث قّ خطأ؛ ليس هذا عبدالملك بن أبي سُليانَء ولا 
أعلمٌ روى عبدالملك بن أبي سُلِيِانَ عن نافع شيئًاء إنما هو : عبدالملك بن 
ججريج) اه. 

فالرعداك دتركاء لقال بترلا بررة اقل «لا أعلمُ رَوى عبدالملك 
ابن سواه عنام نكا أن يعلء الحديثٌ بالانقطاع ؛ وإلاف) معنى 
قوله إِذًا: «إنَّا هُو عبدالملك بن جريج)؟! 

وإنّا هو يُعَلءالحديث بالقلب» وأن بعض الوُوَاةٍ من دون «عبدالملك» 
)١(‏ وانظر: كتابي «الإرشادات» (ص 559 - .)581١‏ 
(؟) «علل الحديث» .)5١5(‏ 
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أل فقال: «عن عبدالملك بن أبي سليان»؛ والصواتٌ: «عن عبوالملك 
ابن جريج»؟ فأبدل رَاويًا بنظيره في الإستاد . 

انفد أبوحاتم على وقوع هذا الخطلء بغرابة الإسنادء وأنّ هذا 
الاوف: اذكو ف الإساء جدوع »ع لاسي الوا نر لين 
بالرواية عن شيخه المذكور في الإسناد - وهو: نافع» فأبوحاتم؛ يستَدِل 
على وقوع الخط| - وهو: القلبٌ حبين عار باعي كانه يدي الروانة 
محفوظة عن ابن أبي مليافة ويعليا بالانقطاع! 

وم أمثلته أيضًا: قال ابن أبى يي حاتم: «سألت أي عن حديث رَوَاهٌ 
م 
عق أننين نس عن التَِّي” يكل أنه قال لرجُلٍ جوف يدنه لاز كه 

ا 0 وهذا حديثٌ لا أدري ما 
هُو؟01”'. 

ومن أمثليء: قو ل يحبى بن معين” "اوري عن مودي ونارعن 
أنس » إلا الحديث الذي مُحدّث به محمد برب إسحاق» عن عبلالله بن 
دينار» عن أنس - يعني : حديثٌ الرُوَيِيضَة . 

ولفظه : قيل: يا رسول الله: ما الرُوَيِِضَة؟ قال: «الفاسق يتكلّمُ في 
أمر العامّة) . 


() «علل الحديث» .)8١6(‏ 
0( «تاريخ الدوري» (215) و«الكامل» لابن عدي (5/ .)٠١6‏ 
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فابن معين - عليه رحمة الله - لا يريد من قولِه هذا إعلال الحديث 
بالانقطاع بين عبلرالم بن دينار وأنس ونا مراك الاتتدلال بعزابة هذا 
الإسناد على خطل ابن إسحاق المتفرو به. 

ذلك؛ لأن عبدالله بن دينار ثقةٌ حافظ» من المكثرينَ حديئًا وأصحابًاء 
فلو كان هذا الحديثٌ من حديثه فعلا لحدّث به أصحايه المختصّون به 
والملازمُون له» ولما تفرد به ابر إسحاق دوكهم» لاسيما والإسنادُ غريبٌ» 
وهذا مما تجتممٌ الحِمَمُ على سَأعِه وروايته . 

ولذا؛ لما سأل ابن أبي حاتم أبَاه عن هذا الحديث» أجابه قائلا : 

دلا أعلمُ أحدا روى عن عبلالله بن دينار هذا الحديث غير محمد بن 
إنتحاق . : :ولو عان«ميديكا لكان .قد رَوَاه النقات عدةو. 

ومن هَذاء مَا يأني من صيغ التحديّث عن راو يبغد أن يكون قد سَمِعَ 
من شيخه فهذه نكارةٌ في الإسناد يُستدَلهُ بها على خطأ الرَاوي المتفرك. 

روى الوليد بن مُسل عن تميم بن عطيّة» عن مكحولرء قال: 
«جالسث شريحًا ستة أشهر ما أسأله عن شيء. إنَّ) أكتفي ب| يقضي به بين 
النّاسٍ» . 

قال أبوحات حاتم" : «ل يُدرِك مكحول شريحاء هذا وهم . 

وقال أيضًا في تميم بن عطية المتفكد .بذا0©: عله الكفق يونا 
)١(‏ وراجع «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (؟/ .)77٠١‏ 


.)75١7 «المراسيل» لابنه (ص‎ )١( 
.)557 /١ /١( (؟) «الجرح والتعديل»‎ 


الطعن في المروي مه 





أ و - 

أنكزت من حديثه إلا شيئًاء رَوَى إساعيل: بن عيّاش» عنهءعن 
مكحولء قال: «جالست شري كذا شهرًا' وما أرى مكحولا رأى شريًا 
بعينه قطاء ويدلٌ حديثه على ضعفي شديلرا . 


ومن ذلك : حديثٌ وُهيب» عن أيوب» عن الحَسن» عن أبي هُريرة» 
عن النبي” يل أنه قال: «الْمتَرَعَات والمْخْتَلعَاتُ م الجافِنَات) . 

قال الحسن: ١ل‏ أسمَغةٌ من غير أبي هُريرة». 

قال الإمام النسائيٌ» بعد أن أخرج هذا الحديثٌ في «سُننِها 

الفح من مو ان ري ا 

فهذا إعلال بِالتَمردّو وتخطئة للرّاوي الذي زعم أنّ الحسنّ قال هذا 
القولة الذي يدل على أنه سيعٌ من أبي هريرة» لا أَنَّهِ يَرَى هذا القوله 
محفوظا عن الحسن عَِرَ أن يحطئه فيه أو يكذّبهء ىا قد يتبادرٌ إلى الذُهن . 

وَوَجَْهُ الإنكار: أن المحدّثينَ اتفقوا - أو كَادُوا - على أن الحسّن 
ا 
عَلِيِهِ - وهم أهل؛ الاختصاص - كان ذلك داعيًا إلى استنكارٍهاء وتخطئة 
الرّاوي المتفكد بها . 

قال أبوحاتم”"' : ': «الزهريٌ لم يسمع من أبان بن اميا لاأنه لم 
يُدركه» قد أدركه. وأدرك مَنْ هو أكبرٌ منه» ولكن لا ينبت ينبت له السماع منه . 


0 


(159-58). () «المراسيل» لابنه (ص .)١97‏ 


5؟ لغة المحدث 


ل ا بن الزبير» وهو قد 
سمّع ممن هو أكبرٌ منهء غير أن أهلء الحديث قد اتمَ تا عل ذلك» واتفاقه 
أهل الحديث على شيءٍ يكون حجة). 
ه ومثال الْمُسْتَنْكرٍ متنا وإسنادًا معًا: 

حديثٌ : قُتيبة بن سَعياو؛ قال : حدثنا الليث يرث صعدة عن يزيد بن أبي 
عييوخن ان الطتيل» » عن مُعَاذ بن جبل : «أن النبيع يكِ كان في غَرُوة 
تبُوئر إذا ارتحل قبل دَيْغْ الشّمسِ أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصلّيهه| جميعاء وإذا ارتحل بد رَيْغْ القّمس صل الظهرَ والعصر بميعا ئم 
سارّء وكان إذا ارتحلء قبل المغرب أ خّر المغرب حتى يصلّيها مع العشاء 
وإذا ارتحل" بعد المغرب عجَّل العشاء فصلَاها مَعَّ المغرب». 

قال الحاكم”»: اهذا حديثٌ رُواته أئمةٌ ثقاتٌُ» وهو شاد الإسناد والمتن» 
لاانعرفُ له عله نعللُهيهاء ولو كان الحديثٌ عند الث عن أبي الرّبيرء عن أبي 
الطفيل . لعلنا به الحديت» ولو كان عند يزيد بن أبي حَِيبٍ عن أ بي الربير» 
لعألنا به» فلم لم نجذ له العلّن خرج عن أن يكون مَعلُولا». 

١‏ ثم نظرنا؛ فلم جد لزيد بن بي حبيب عن أبي الطأفل دواية» ولا 

دنا هذا لمن ببذه الشياقق عن أحلو من أصحاب أبي الطفيل؛ ولا عند 
01012.29 


.)١١١ - 1١١9 «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


الطعن ني المروي /5 





ومن ذلك: أن يكون الحديث المتفّد به نما جرت العادّةٌ باشتهار مثله 
من الأخبار. 

قال الخطيبٌ”''2: «إذا رَوى الثّقَةٌ المأمون خخررًا متٌصلء الإسنادء 
ر بأمُورٍ) . 

فذكرٌ خمسة أمورء مِنْها : «الخامس : أن ينفرد برواية ما + وت العاف بأن 
يْقَلّهُ أ أهل*التّوائرء فلا يُقَْب لأنّه لا يجوز أن ينفردٌ في مثل هذا بالكواية». 

وذكر في «الكفاية»”'' مما يُعْلّم فسادهٌ على سَبيل القَطع : 

«أن يكون خيرًا عن أمر سيم ونب عظيمى مثل خُروج أهل إقلر 
01 ص0 و 03 - 
بأسرهم على الومامء أو حَضْر العدو لأهل المَؤْسِمٍ عن البَيئت الحرام ؛ 
فلا يُنْقَل تَقْلمِمْلِه» بل" يَرِدْ وُرودًا خاضًا لا يوجبُ العلمّ» فيد ل ذلك على 
فساده؛ لأن العادة جارية بتظامر الأخبار عمًا هرو سَبِيلُه»20 . 

ومن الأمثلة على ذلك : حديثٌ رَدُ السَّمسٍِ لعلي بن أبي طالب - 
الله عنه -. وهو حديثٌ أساء بنتٍ عُميس» ا الب صل الله 
بالضّهباء» نّم أرسلء عليا - عليه السلام -ي حاجر فرجع وقد صلّ 
ااا ةا 0 00 
على نبكِكَ. 0 
)١(‏ «الفقيه والمتفقه» ,)١77- ١1” /١(‏ 


(؟) (ص .)0١‏ 
(9) وراجع «النكت» لابن حجر (؟/ 855). 


5718 لغة المحدث 


قالت أسماء: فطلعت الشَّمِسْ حبَّى وقعث على الجبَال» وعلى الأرضي» 
ثم قامٌ علد فتوضّاً وصلّ العصرّء ثُمَ غابث» وذلك في الصَّهباء . 

قال الإمامٌ ابن تيميّة بعد أن بين كثيرًا مما يقدح في صحيّه: 

«وأيضًا؛ فمثله هذه القضيئّة من الأمور العظّام الخارجة عن العادق» 
التي تتوقَّد الِمَمْ والدَّواعِي على تَفْلِهاء فإذا لم يَْقُلُها إلا الواحدٌ والاثنان» 
عُلِم كلهم '' ني ذلك» . 

وانشقاق القَّمَرٍ كان باللّيل وَقْتَ نوم الناسء ومَمّ هذا فقد روا 
الميتكابة من غير وجدء وأخرجُوه في «الصّحاح) و«السَّننٍ) و«المسانيل») 
من غير وجوء ونزل به القرآن» فكيف تُردٌ الشَّمسُ التي تكون بالنتّهار 
ولا يَشْتهِرٌ ذلك» ولا ينقلهُ أهل العلم نقلء وثله؟ !72" . 
© ١تَنْبِيه)‏ : 

هذا غير ما تَعُجٌ به البَلْوَى» فإن الرَّاجحَ من أقوال العلماء أن التفرد بها 
تع به البُوى لا يرد به الخبرٌ فإيّاك والخلط بين القضيتين”” . والله أعلم . 
ومن ذلك: أن يقع في الحديث المتفرّد به اختلاف في الإسناد أو في المتن يقدح 

في صحّتِه» ويدلٌ على خط المتفركد به . 


. الكذب اصطلاحًا ولغة يشمل الخطأ والعمد. فتنبه‎ )١( 
.)91/١( (؟) راجع «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني‎ 
.)١74- 17# /١( وراجع «الفقيه والمتفقه»‎ )( 


الطعن في المروي "> 


وللخلافي أنواع» وأحكامٌ تحتاج إلى تفصيل» ولذا أفردناه بالحديث» 
فهاك تفصيلء القول فيه : ْ 
ه الاختلاف : 
٠‏ في الْمَئْنِ الاخيلاف أرْ في السَّدِ 
أو فِيهاًء مِنْ وَاحِدٍ أَوْ عَددٍ 
تَعَدَهَ الْمَخْرَجٌ أَوْ تَوَّحَّدَا 
-وَجلِء «الإضْطِرَاب» ني هذًا- ٠‏ بَدَا 


اه ىو 6 - 
سر تسح ١‏ لا.. 


© الاختلاف: يق في السَّندِ وحدهء أو في المتن وحدهء أو فيها معًا. 

وهو إمّا أن يقع من عدر من الؤُواوٍء كأن يَرْوِيَّ الحديثٌ بعض الرُواةٍ 
على وجدء والبعض الآخرٌ على وجه آخرٌ تخالفي له. 

وإما أن يقع من راو واحلء فيختلف في الحديث على نفسه» وذلك بأن 
يحَددتَ بالحديث مرةً على وجوء ومرةً أخرى على وجه آخرّ تالفي له. 
© وإذا كان الاختلافُ من راو واحلء فلا بد وأن يتّحدَ الَخْرَجٌ؛ لأن هذا 
الرّاوي هو مرج الحديثء الذي تلتقي عنده الأسانيد. 

وأمّا إذا كان الاختلافٌ من عددٍ من الرُواوِء فقد يتََحِدُ المخرج» كأن 


يق الخلاف بينهُمْ على شيخ واحل هو مرج هذا الحديث. 


ون" لغة المحدث 


وقد يتعدَّدُ بمعنى أن كلء راو من هؤلاء الرُواةِ رَوَى الحديث تَفْسَه 
بإسناد آخرَ يختلفٌ عن الإسنادٍ الذي ذكرة غيرة. 
وهذا تَوعَانِ: 
الأوَّلُ: لايضرٌ ولايُعتَبرُ خلاقاء بل يحمل:على أن للحديث أكثر من إسنان . 
وذلك حيثٌ يجي+ كل إسناد من قبل م يُعتمَدٌ على تفرُوهء وحيثُ 
يرى التُعَادُ صحة الوجهين جميعاء وهو حيتئل يكون تقوية 
للحديث؛» وليس إعلالا له. 


0 
م 


: يضرٌ؛ ويعتبيرٌ علة في الحديثء نُفْضيٍ إلى القدح في الوجه الخطل . 
وذلك حيثُ يَرَى نُقّاد الحديثٍ أن هذه المخارج وإن تعدّدتْ في 
الظاهر إلا نا ترجع إلى مخرج واحلدء وعليه يعتبرون تلك الأسانيد 
المتعددة متلفةً» ويُعلُونَ بعضّها ببعض» ويحكمون على مَنْ غير 
المخرج بالخطٍ والوّهْم . 

ومن أمثلة ذلك: حديثٌ أبي العالية اليياحِي” في الذي ضَحِكَ في 
صلاته» فأمرّه لني به أن يُعيدَ الوضوء والصّلاة. جْ 

فهذا الحديثُ قد رَواهُ أبوالعالية عن النبي” يكل مُرسلاء واشتّهر به. 

وقد رُوي أيضًا مرسلًا عن الحسن البصريٌّ» وإبراهيمء والزّهريٌء 

والنَاظِدُ في هذه المراسيل يَظْنُ آتها متعددة المخارجء لتعدد الدسِلِنٌ» 

وليس الأمد كذلك» بل كَل هذه المراسيل مخرجها يرجع إلى أبي العالية . 


الطعن في المروي اوم 





قال أبوداود7' : لوي عن الحسن, وإبراهيمَ» والزُهريٌ هذا الخبرٌء 

عن التي ل وْرَجها كلّها إلى أبي العالية: رواه إبراهيمٌ عن أبي هاشم 
الرمانٌ [يعني : عن أبي العالية]» ورواه لزي عن سلبان بن أزقم عن 
الحسن» وقال حفص الْمِنْقَرِيُ: أنا حدّثث به الحسن عن أب العالية». 

فقن ا زوه رك بن أَُسْلّم عن أبيه؛ عن مُمرٌ بن الخطاب » أنه اطلع 
على أب بكر وهو آخدٌ بلسانهء فقال: «لساني هذا أَوْرَدَني الموارة» . 

دأ النّاس عن زيل بن أسلم» وإن كاثوا اختَلَفُوا علي إلا آمهم لم 
يْتلِمُوا في أنَّه من حديثه. 

فجاء النَّضْرٌ برد إساعيل أبوالمغيرة القاصٌ - وهو صدوق -» فرواة 
بإسناد آخر» عن أب بكرء فقال: عن إسماعيل"بن أبي خالل» عن قَيْسِ بن 
أبي حازمء عن أب بكر به. 

قال الإمامٌ أحمذ”" : «لم يكن يحفظ الإسنادء روى عن إسماعيلء حديكًا 
منكرّاء عن قيسٍ: رأيت أبا بكر أَخَدَ بلسانه. ونحنٌ نزوي هذاء وإنَّا 
هذا 4 زَيْكِ , بن أَسْلّم). 
© هذاء وقد يُطلّق على بعض صُورٍ الاختلافي اسم م «الاضطراب»» وأكثرٌ 
ما يُطلقُوته فيا كان الخلاف فيه مع اتحاد و المخرجء وأكثره فيا كان 
الاختلاف فيه من راو واحل. والثه أعلم . 


© ومن الاختلافف ما ظهّر فيه وجهٌ ترجيح» ومنه مالم يظهر فيه ترجيحٌ» 


.)8( في «المراسيل»‎ )١( 
.)60719( «العلل» لابنه‎ )5( 


ع0 لغة المحدث 


وغالبًا ما يكونُ ذلك فيا كان الخلاف فيه من واحدء لأنّه هو المتفرئ 
بالأوجه كلها . 
« وإذا كان الاختلاف من عدد من الرُواوَء فعند التّرّجيح تُقَدَّمُ الرواية 
لأَكوَى على الرئواية الأَدْنى قوةٌء بالنظر في حِفْظٍ اداو وعددهم وما 
32 بالرواية من قرائنَ» كأن يكون راويها أكثرٌ صحبة للمروِي عنه» أو 
غير ذلك من وجوو الترجيحات الْعْتَمَدوَء والحكم حيتئل للرواية 
الراجحةء ولا يُطلّق عليه حينئز وصف المضطرب» ولا له حكمٌّة. 

يقول الإمام مسلم في ا 

«والجهة الأخرّى”"': أن يَروِيَ نفل ف الحقاظ النّاسِ حديئًا عن مثل 
الزْهرِي أو غيره من الأئمة» بإسنادٍ واحلدء ومتن واحلء مجتوغون على 
روايتو في الإستاد والمتن» لا يختُون فيه في معتى ؛ فيرويه آخرٌ سِوّاهم 
عمّن حدّت عنه التَّّدِ الذين وصفناهُم بعينوء فيخالمُهم في الإسنادء أو 
يقلِبُ المتنّ فيجعلّه بخلافي مَا حَكَى مَنْ وصَفْنَا من الحمّاظ؛ فيعلّمْ حينئ 
أن الصّحِيحَ من الوايتين: ما حدّث الجماعة من الحفّاظرء دون الوَاحِدٍ 
المنفرج - وإن كان حافظًا -؛ على هذا المذَب رأْيئًا أهل العلم بالحديث 
يْكمُون في الحديث؛ مثل : شعبة وسفيانَ بن عيينة ويحيى بن سعيلر 
وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل الغلم». 


.)١7/19 - ١/7١ص( «التمييز؛‎ )١( 
(؟) أي من جهات «معرفة الخطإ في رواية ناقل الحديث» إذا هم اختلفوا فيه».‎ 


الطعن في المروي و 





#وإنابا كاز اجات ودور راط كل حي انهذ لا معن تسم 
فيه باعتبارٍ المرجْحَاتِ التي تكن متعلفة ب ذونة؟ أن الخلاف منه لا 
منهم . وكلءواحدٍ ممن دونه قد رَوَى عنه ما قد حذئّه به ومن الممكن أن 
يكون قَدْ حدَّث الأكير اديوه أخطأ فيه وما أصابّ فيه حدّث 
به الأقلء عددا أ و الأذنى حفظًا 7 

وإنَّا يكون الترجيحٌ في مثل هذا: بأن يُنظر: هل تابَعَهُ أحدّ من الثّقات 
على وجه من الوجوو التي ذكرمًا؟ فإن وُجِدَ ذلك عَلِمَْا أن هذا الوجه 
هو الصّوابٌ» وأنّ ما عَدَاه مما تفرد بوء ول بَُابَمْ عليهء خطأ غير محفوظ . 

من الممكن تَرْجيح الراوية التي تَبّتَ أنه رَوَامَا في مجالسَ متعددةٍ على 
التي رَوَاها في مجلس واحلرء حتى وَلَوْ كاذ الذي روى عنه الرئاوية التي 
رواها في مجلس واحد هو أحفظ وأتقنَ؛ لأن الخطأ من شأنه النعَدّةُ 
بخلافي الصواب. فَإنّه لا يتعدّدُء فإذا حدّث بحديث في عي مجلس لا 
سيا إذا كانت تلك المجالمسٌ متباعدةٌ ولم تاوت روايثه بل تَوحدتْ -دلة 
ذلك في الغالب على حِمْظِهِ لها. 

وهذا ما صَئّعه البخاريٌ والترمذيٌ ”'' في حديث : 'لا نِكَاحَّ إلا بولي؛» 
حيثٌ اخثلف فيه على أبي إسحاق السّبيعي” فرواه شعبة والنّورييٌ» عنه عن 
أبي بَرْدَة» عن التي يَِِ -مرسلًا . وروا إسرائيل*بر” يونس في آخرين» عن 
بده أبي إسحاق» عن أب يُردةء عن أبي مُوسى» عن النّي يكله- متصلا 





غ2 وراجع «الكفاية» للخطيب البغداديٌ (وص الى ة). 


:وم لغة المحدث 





قال التر مذي" : «ورواية هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق» عن أبي 
بؤدة) عن أبي موسي عر النّبي” يكن عندي أصح ؛ لأن سَاعَهُم 
أبي إسحاق في أوقات غتلفة. وإن كان شعبةٌ والثورييٌ أحفظ وأثبتَ من 
جميع هؤلاء الذين رَوَوا عن أبي إسحاق هذا الحديث» فإنَ رواية هؤلاء 
عندي أَشْبهُ؛ لأنّ شعبة والثوريًّ سَمِعا هذا الحديث من أبي إسحاق في 
مجلس واحلر' . 
«وإذا أمكنَاترجيخ فيا كان الاختلافةٌ فيه من راو واحارء فهذا لا ينفي 
الاضطراب الذي وَقَع منه؛ لأنّ معرفتَنًا بالضّواب من الأوجه المختلفة 
التي ذكَرَها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلًا واختلف على نَفْسِه . واللة أعلم . 


ه مْتَلِف الحديثِ 


علب _- 


ن؟ بو بي اع > 0م 
م ... ... والمتون فؤذا 


إِخْتَلَمَثْ مَعْئَى ومحْرَجَا -: قذا 
«مْتَلِفْ الحدريفاء مِنْهُ: مُطَرَحْ 

لِكَوْنِهِ مُعَارِضا لِم) رَجَحَ 
د وى د في ل 2 اي 2 ا 
ومله. منسوح . ومله. نايسخ 

وَمِنَهُ: مَا أَظهَرٌ فِيه رَاسِحَ 
جما وَتَأُويلًا تَمَى إشْكَالَهُ 

وَمِنْه: ما لم يلجا تَأُويِلَهُ 


(1) «الجامع» (9/ 500). 


الطعن في المروي 33> 





© هذه صورةٌ خاصّةٌ من صُورٍ الاختلافيء وذلك بِأَنْ يجيء حديثان 
متغايران» كسون الدري متعارضان في المعنى ظاهرّاء فإذا وُجِدَت 
تلك الصورة» فهو ما يُسَى ميلف الحريث». 

وني هذا النّوع من الاختلافي لا يصلّحُ الترجيحٌ بين الروايئين إلا بعد 
استفراغ الهدٍ في المجمْع بينهها على النّحر الآتي : 
« وذلك”'' بأن يُنظرء أَوَلا: إن أمكن الجمع بين مَدلُوَبههاء وإبداء موجه 
من وجوه التأويل؛ يزيل الإشكال» ويثفي الاختلاف بينهماء سردت 
ولا تكلفي. تَعَيّن المصيرٌ إليه. 

فكلا احتمل الحديثان أَنْ يُسْتَغْملا مَاء استُغْولا معاء ول يُطل؛ واحدٌ 
منهما الآخرٌ. 
© فإذا لم يحتَمِل الحديثان إلا الاختلاف. 

فالاختلاف فيهما وجهان: 
أحدهما : أن يكون أحذثما ناسحاء والآخدُ مَنْسُوحًاء فيعمل بالنّايخ 

ويُترك المنُسُوح. 

وينبغي أن يحتررٌ في الباب غاية الاخترازء وأن لا يتسرّع إلى الحكم 
بالنّسْخْ ب بِمُْجَرّدِ الاختالات مع إمكان الْجَمْع والتوفيق بين الأحاديث. 

وقد كان الإمام أحمدٌ -رحمه الف من أشَدٌ الّاس وَرَعَا في هذا الباب» 
حثى إنه للا دَمَبَ بعض أهل هل العلم إلى نشخ حديث: فإذااضل الك 
َصَلّوا ارق اتور. 


.)47 - 4١ /١( انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


5" لغة المحدث 





قال الإمادٌ أحد- وقد سُئل عن هذه الْمِسْألةَ: فعلّهُ أربعة من 
الصحابة: أسيلٌ بن حضير» وقيسُ بن قهدء وجابرٌء وأبوهريرة. قال: 
ويروى عن خمسة. عن النبي كك : اإذا صل جالسًا فصوا ملُوساه؛ 
ولا أعلم شيئًا يدمَعْه . 

قال الإمامٌ ابن رجب الحنبلي» نا غ0 لوهلا من علت 
وَوَرّعه- رضي لله عنه -2 فإنه إن) دفع ذلك بالنسخ وهي دعوى 
مردودةٌ» كما سيأي بيانه - إن شاء الله تعالى. 

وكان الإمامٌ أحمد يتورع عن إطلاق النسخ ؛ لأنَ إبطال الأحكام الثابتة 
بمجرد 0 إمكان اجمع بيئها وبين ما يدعي معارضها غير 
جائزء وإذا أمكن الجمع بينها والعمله بها كلّها وجب ذلك» ول يج 
دعوى النسخ معه. وهذه قاعدةٌ مطردة. 

وهي : :ا إذا بدا حديك صحبحًا صريًا في حكم من الأحكاو» ف إنّه 
لا يُرَدٌ باستنباطم من نصصٌ آخرٌ لم يُسَق لذلك المعنى بالكليّقء فلا تر 
أحاديثٌ تحريم صيد المدينق بها يُستنبطً من حديش التُكير 0 

0 الام 

رو جرَاء - الحديث» ةعاضق :لض" فنا رن 
خمسة أَوْسُقٍ صدقةً» 27 «في| سَقَّتٍ السَّاءٌ الْعْشْر) . 


.)١64 /4( «فتح الباري» له‎ )١( 


الطعن في المروي م 





وقد ذَكْرَ الشَّافِعِيٌ أن هذا لم يُسَقْ لبيان قدر ما يِبُ منه الرّكاةٌء بل 
لبيانٍ قدر الرَّكَاوٍء وما أشْبَه هذا». 

قال عبذالله بن الإمام أحين”") 

«اسألتٌ أبي عن الثوب تصييّه الجنابة؟ قال: أذهبُ فيه إلى الخبرين 
جميعًا : حديث سليان بن يسارء عن عائشة» عن النبي بَل: كان يغسِلّه 
وحديث الأعمش» عن رام عن هام عن عائشةء أن النبي كله 
َرَكَه وصَلٌ). 

واوا أبِومَعْشَرِ عن إبراهيمَ» عن الأسودء عن عائشة: فَرَكَهِ . 

قال أبي: أذهبْ إلى الخبرين جميعا ولا أردٌ أحدثما بالآخر . 

ولهذا مثال” منه قوله كه لحكيم بن حزام ع تبغ ما ليس عِتدك» . 

ثم أجارّ السّلَم: والسّلَمُ بيعٌ ما ليس في مِلْكهء وإنَّا هو على صفق 
وهذا عندي مثله الأوَّل . ومنه أيضًا الشاة المصاة إذا اشترامًا الجَجْزه 
فحلبّهاء فإن شاءَ ردّها ورد صاعٌ تمر. وقوله كلله: «الخراج بالضّمان» 
فكان ينبغي أن يكون اللبنُ للمشتري. لأنّه ضامرئ» بمنزلة العبدٍ إذا 
استعمّله فأصاب به عيبًا ردّهء وكان له عليه بضمانه. وقوله كلله: «لا 
يُصل بعد الكصر» ثم قال: ا نام عن صلا فنسيها فليصلها إذا ذكرا 
فلا يُرَدّ أحدهما بالآخرء إذا نييها صلاها إذا ذَكوَهاء و لا يُتطوّع بعد 
العصرٍ فنستعمل” الخبرين جميعًا . 


.)87( «المسائل»‎ )١( 


4" لغة المحدث 





ومثله ما يُروَى عن النبي يك في سجدي السَّْو: أنه يَسْجْدُما قبل 
وبعد» فنستعمل*الأخبارٌ فيها ى) جاء عن النبي كَلِ وا وُصِفَ ذلك عنه 
فيسجُدها الرّجل”كا سَجَدَ ابي يك قبل" وبعدٌ» في المواضع م التي سَجَدَ 
فيها قبل وسَجَد فيها بَعْدُء ولا يُرَدُ بعضها ببعض» هذا وشبهه أستغمله 
الأخبار حتى تأتي الدّلالة بأنّ الخيرَ قبل الخو #فكون ]ل ارل أن بوعل 
به. مثلم َال ابر شِهَاب الرُهْرِيٌ: يُوْحَذٌ بالأحدّث فالأحدّث من أَمْرِ 
رسول الله كلل وذلك أنه “ضام وواقترو» ان بم الكشيذ انم ألما 
والآخرٌ: أن تحختلقاء ولا دلالة على ها ناسح ولا أيهما منسوحٌ فلا 
يذهب إلى واحدٍ منهم| دون غيره إلا بسبب يَدَلُعلى أن الذي ذَمَبْئا 
إليه أَقْوَى من الذي تَرَكْنَا. 
وذلك» أن يكون أحدٌ الحديثين أثبتَ من الآخرء فنذهبٌ إلى الأثبت» 
أو يكون أشبه بكتاب الله أو سئَّر رسول الله يل فيها سوى ما اختلف 
فيه الحديثان من ستو أو أَوْلَ با يَغرفٌ أهل*العلى ٠‏ أو أصم في القياس» 
أو الذي عليه الأكثد من أصحاب رسول الله يَك» أو غير ذلك من 
المرججحات المعتيرّة عند أئمة هذا الشَّأنِ. 
© وإذا لم يمكن الجمع» وم يعرف الناسخٌ والمنسوخ» ولا أمكن الترجيح 
بين الحديئين» وجب التوقفُ عن العمل بأحدر الحديثين» وقبل : تل يحكم 
حينئل باضطرابها وتساقطها. 
قال الحافظ ابره حَجر”"2: «والتعبير بالتوقّف أَوْلَ من التعبير 


.)597” «النزهة» (ص‎ )١( 


الطعن في المروي 4م 





بالتّساقُط؛ لأنّ خفاء ترجيح أحدهها على الآخر إنَّ) هو بالنّسبة للمعتبر في 
الحالة الرَاوِتء مع احتهال أن يظهر لغيرو ما حَفِىَ عليه . والله أعلم». 
قُلْتْ: نَعَمْ؛ إذا عَلَّب على ظَنٌ النَّاظِر بعد البحث والسَبْرِ أن الحديثين 
مضطربا ونه لا سبيل للجمع أو الترجبح» فليس هناك من مانم من 
أن يُعجِرَ ب «التّساقط) أو «الاضطراب». لاسيّا إذا كان مسبوقًا في ذلك من 
إمام مجتهار, والله أعلم. 
© فأمًا إذا كان المخرج واحداء فيبعل حينئار الجمعٌ بين الروايات المختلفَة؛ 
لل لذن 
الي لا يصلحٌ إلا مع تعدد المخارج ؛ لنطمئن إلى أن الأحاديثٌ 
متعددةٌ » وأنها في وَقَائمَ متغايرة وليسَ في واقعة واحدةٍ, 
مثالة : حديثٌ أبي هُريرة - رضي الله عنه - في قصق ؤي اليدين» فإن في 
بعض طرقِه أن ذلك كان في صلاةٍ الظّهر» وني أخرى في صلاة الَضرٍء 
وفي أكثرٍ الرتوايات قال: «إحدى صلات العَتِ إما العليرا و العَصّرا. 
قال الحافظ ابن حجر” 0 امن زَحَم أذ رواية أبي شُريرة -رضي الله 
عنه- لقصاّذي اليدين كَانْتْ مُتعددة وثّعتْ ل 
من أجل هذا الاختلافي» ارتكب طريقًا وَعِرَاه بل هي قِصَّه واحدة. 
أدل دليل على ذلك : التواية التي فيها المَردُدُ َل هي الظهر أو العضرء 
ها مشعرة بأل الاي كان يَْلكُفي أهماء ففي بعض الأحيان كان يغلبُ 
على ظنَه أحدهما فيجزم به. 


.)0910/ - «الدكت» (59/ 95لا‎ )١( 


الم لغة المحدث 





وكذا َك في بعض طرقه يذكر أن ابي يك قال لأس : «ما يقول دو 
اليدين؟» قالوا: صَدَّق. وفي أخرى: «أكَيَا يقُولُ دو اليدين؟؟ قالوا: 
نعم . وق أحرى: َأُومَؤُوا أن نعم . 

فالغالبٌُ أن هذا الاختلافَ من الدُواةٍ في التعبير عن صُورةٍ الجواب» 
ولا يَلْزْمُ من ذلك تعدّدُ الواقع»”2 اه. َ 

وقال أبوداود في «مسائله)”" : 

«سمعثٌ أحمد شئل عن صلاة الخوفي؟ فقال: ستةٌ أوجه يُرْوَى فيه أو 
م ا عر الاب رار ال 0 
حدمة» فقلْتُ: إن فلانًا قال: إن لها مخارج : أن يكون العدو بَيْنَهُ وبين 
القِبْلمَ - أي : وجه منه- وأن يكونٌ الخوف أشَدٌ - أي : وجه آخر - ونحو 
هذا؟ فلم يُعجبه هذا التفسيرء وقال: جابر يُرْوَى عنه وَحَده وُجُوة). 

وليسَ بخافي عليك؛ أن اللجوء إلى الجمع إنما يكون حيثٌ يكون 
الشيحٌ الذي وقمَ عليه الخلافُ من الحمّاظٍ المكثرين» الذين يُعرَفُونَ 
بالتُوسٌمٍ في الوايق» ويمكن اثله أن يتحمّل الحديث من طرق عدَّق 
كالزهريّ والثوريّ وشعبة والأعمش ومن كان مثلّهمُء وأمًا مَنْ لم يكن 
مثلهُم في الحفظ والتوسم في الروَايَ مع الإتقان الكت فلا يحتمل؛ منه 
ذلك» بل يحمل*ذلك ولابدٌ على اضطرابهِ في الحديث» وعدم ضَبْطِه له. 


ذلك فق كائد: 0 07 0 7 _- 3 ٠٠‏ فأفاد كعادته . 


0( رقم (89ه), 


الطعن في المروي لون 





وكذلك الشَّأنُ في الوُوَاةٍ عنه الذين وَكمَ الخلافُ بينهم عنه» فلابدٌ وأن 
يكونوا من حمَّاظٍ حدديثه العارفينٌ به والمتقنينَ له» أمّا إذا كان بعضّهم دُونَ 
ذلك» 0 والله أعلم . 

وقد قال الحافظ ابن حج ١”‏ “في مثل هذا: 

«هذا التلوّنُ في الحديث الواحلء بالإسنادٍ الواحل» مع اتحاد و 
يوهن راويه» وينبئ بقلة ضَبْطِفٍ ل أن يكون “من اناا ل المكترينه 
المعروفين بجمع طرق الحديثش» فلا يكونُ ذلك دالا على قلة ضَبْطِهم . 

وقال الإمامٌ ابن رجب الحنبلي”" : 

«اختلافُ الرجل ودر اسار إن كان مُتَّهاء فإنه ينسبُ به إلى 
الكذب» لان ان سين انط نسب به إلى الاضطراب وعدم الصَبْط. 

وإنا يحتمل مثل ذلك ممن م حديثه وقَوِي حِنْظُّه؛ كالزهري 
وشعبة ونحوهما». 

قال : «وقد كان عكرمة ينهم م في روايته الحديث 0 ثم يرويه 
عن آخرّ» حنَّى ظهرٌ لهم سعة عِلْمِو وكثرةٌ حديثه. . 
« خْرَجَ الحكريث : 
وَخْرَجّ الختريث. أئ: مَدَارُهُ 

وَأَصْلَُكُ الَّذِي به اعْيِبَارهُ 


.)5١؟9 في «التلخيص» (؟/‎ )١( 
.)١55- ١57 /١( (؟) في«شرح العلل»‎ 


كان لغة المحدث 





ه ومخرج الحديش : عابي أي هو الرَّاوِي الذي يدور عليه الإسنادء 
ويرجم إليه .وهو أيضا عله الذي يُعتَرُ الحديثٌ به بمعنى: أنه هو 
الأصل*الذي د يُعرَف به حديثٌ غيره : هل هو معروفٌ ومحفوظ أم لاء فهو 
الأصله الذي يُورَنُ به حديثُ غيره» بحسب الوَاقَة َه وَالمكَالَمَةَ له. 

ولهذا نجدٌ في اصطلاحات المحدَتينَ قولهم : «هذا الحديثٌ لا أصلله» 
أي: ليس له مرج أو مَدَارٌ يرجع إليه ليقارنَ به. 

كأ كو عد التي نت متو قي )لا عزن كنذا النتفة ان كن 
معروقًا من غير هذا الوجد ويرى التُّقّادُ أنه هذا الوجدء أو بهذا الإساف 
أو عن هذا الدَاوِي يما لا أضلء له . 

وقد قَسّرَ القاضي أبو بكر ابن العرب في كتابه : «عَارضة الأحوذي)”2 
كْرَجَ الحديث؛ بأنْ يكوث الحديثٌ معروًا في أهل بَلَدِ الرَاوِيء يرويه عنة 
أهل؛ بَلَّدِو وذَكَرَ مثالَهُء فقال: 

«كحديث البصريينَ يخرجٌ عن قتادة» والكوفيينَ عن أبي إسحاق 
السّبيعي” والمدنيينَ عن ابن شهابء والمكيين عن عطاء؛ وعليو مدار 
الحديث»). 

وقد اعتمدَهٌ الحافظ ابن حجر -عليو رحمة الله و تعالى- في كتابه «الّكتٌ 
عَلى ابن الصّلاح»”" 2 قال مُوضحًا : 

«فإن حديثٌ البصريينَ -مثلا- إِذَّا جا عن قتادةً ونحوى كان مخرجة 
معروقاء وإذًا جاء عن غير قتادةٌ ونحوى كان شاذًا -والله أعلمُ؛. 


.)5٠١هرل(‎ )0( .)١6-١5/1()١( 


الطعن ني المروي م 
ه الْقَرَائِهُ : 
٠‏ أمًا «الْقَرَائْبا: قلا حَصْرَ لا 
والْمُتَخَصّصُونَ هُمْ أَدْرَى يبا 

© سبق وأن ذكَرْنًا أنه ليس كل تفرد يكون دليلًا على الخطء كم أَنّه ليس 
كلءٌ اختلافي بين الدُواةٍ يكون دليلا على الخطإء ولكرء التفرٌدَ والاختلاف 
قد يَسْتدلببم] الائمة عَلى خط الروايق» والأئمةٌ - عليهم رحمة الله - حيثُ 
يحكمُون بأنّ هذه الرواية خطأ بناة على تفي الرّاويء أو على غخالفته 
لغيره. إِنَّا يرجعُونٌ في ذلك إلى القرائن المحتقَّ بالتفرّد أو بالخلافي» 
فالتفرّدُ المصحوبُ بالقرينة الدالة على الخطل يكون علة في الحديث» 
والاختلافٌ المصحوبٌ بالقرينة الدالة على الخطل يكونُ ذلك طاعنًا في 
الحديثء وإِلّا فأصل*التفْرٌه ليس علةّ» وأصل*الاختلافي ليس علد وإنَّا 
الأئمة يلو بالتفرّ والاختلافي حيثُ ينضمٌ الها من القرائن ما يرجح 
أن هذه الراوية وقمّ فيها الخطأ. 

إذًا؟ موجباتث الطعن في الرواية أحد أمرين : «التفدُدُ؛ أو «الاختلاف» 
مصحوبٌ معهم| القرينة الدالة على الخطزء فإذا وق التفردُ غير مصحوب 
بقرينة الخطإ لا يُعَدٌّ ذلك علةٌ» وإذا وقم الاختلافٌ غير مصحوب بقريئة 
الخط] فهذا أيضًا لا يُعَدُ علة . 

هذا؟ فضلًا عن التفرُِ المصحوب بالقرينة الدالة على الحفظٍ والإصابقء 
نه يكونٌ أدكى لقبول الحديثٍ وصحتّوء وكذلك الاختلافٌ المصحوبٌ 





ع لغة المحدث 





بالقرينة الدالة على صحة كل وجه من هذه الأوجْجه المختلفة» فإن هذا أيضًا 
يكونٌ دليلًا على كون الرواية صوابًا وليست خطاأ. 

وأقربُ مثال على ذلك: حديتٌ: «الأغالُ بالكّات». فهذا الحدديثُ 
حَدِيثٌ فردٌ تفرد به يحيى الأنصاريٌ» عن محمد التيمي” عن علقمة بن 
وقاص الليئي» عن عمرٌ بن الخطاب». عن رسول الله كلِ؛ ى) هو 
المحفوظ عند أهل العلىف وممّ ذلك هو حديثٌ صحيحٌ متفقا على 
صيحية .«وقن تلقتة الأمة بالقنول: 

وكذلك؛ الأحاديثٌ التي وقع فيها اختلافٌ بِينَ الراوق» فكم في 
«الصحيحين» من أحاديث من هذا النوع» ومع ذلك فقد صححها الأثمةٌ - 
عليهم رحمة الله -» وذلك راجع إلى أ تم رأوا أن الخلافَ الواقع في هذو 
الأحاديث ليس من الخلافي الذي يض الرواية» أو أنَّهُ خلافٌ يضر ولكنّهم 
نيوا الرواية الخطاً وخرّجوا في «الصحيح» الرواية الصوابء فإذًا وقع 
الخلافُ بِينَ الرواةٍ فلا شلك أن هناك مصيبٌ ومخطى» فالرواية التي أخطاً 
فيها الراوي تجنّبها أصحابٌ «الصحيح»» والرواية التي لم يخطئ فِيِهًا الراوي 
خرَججوهَا واحتَجُوا يجاء ولم يمنعهُم من ذلك أن هناك من الرواة من قد 
الهم في روايتهم هذزه؛ لأنّ الصيب لا يضٌهُ خطأ المخطى . 

من هُا؛ نقولة: إن العلماء - عليهم رحة الله - إِنَّا يعتبرونٌ التفرد علة 
أو الاختلاف علةء حيثُ تنضمٌ القرينة التي تفيدٌ ذلك» فمجرة التفردٌ 
ليس علدَّء ولكرء التفردَ إِذَا صحبّهُ القرينةٌ الدالةٌ على الخط فإنّهُ حيتئذٍ 
يكونُّ علةً» وكذلك مجردُ الاختلافي ليس علة» ولكن الاختلافّ إِذَا وق 


الطعن في المروي | | ع 


في الرواية وانضمٌ إليه قرينة تدلُ على وقوع الخطل فِيهًا فإ ذلك يكوث دليلًا 
على كوب الرواية معلولة. 
« والقرائت"“: التي يُرجّح بهاء أو يُستدَلٌ بها على وقوع الخطل في الرئواية 
كثيرة لا تنحصهء ولا ضابط لا بِالنّسبةَ إلى - جميع الرئوايات» بل كله رواية 
يقوم بها ترجيح خاصٌ لا يخفى على العلل المتخصّصي المارس المَطِنء 
الذي أكثرٌ من النَظَرِ في العِكّلِ» والحجال . 
© وللحفّاظٍ طريق معروفةٌ في الرجوع إلى القرائن » 2 يُعوّلُ في ذلك على 
قاد والطلئن من الغلاي خاضة لعظم موقع كلام الأئمة المتقدمين 
شِدَةٍ فحصضهم وفرٌةٍ بحثهم وصدَة نَظرهم وتقدّمهم بها يوجبُ المصيرٌ إلى 
ا ا 6 
العَلّط إذا نَبْهَهُم بعضٌ الحفّاظٍ عليه ولا يُجَادِنُون في ذلك» ومن جادّل 
وأَصَدَ على الخطلٍ طَعيُوا فيه وتََاوَلُوه. والله أعلم . 
© وينبغي أن يُعلم؛ أن هذو القرائن منهَا ما هرّ إسناديٌ متعلق بالإسناو, 
ومنها ما هوّ متنرٌ متعلق” بالمتن» والقرائن الإسنادية إنَّا يختصّ بمعرفتِهًا 
المحدثون - عليهم رحمة الله - الحفاظ الناقدون» فلا يعرج على قول 
غيرهم فِيهَاء بخلاف القرائن الي فقد يتكلم فِيهَا المحدثون وغيرُهم 
من الفقهاءء أمّا الإسنادية فهيَ من أخصٌ علوم الحديش» وأدق مباحث 
الأسانيد؛ فإن أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - ونقاده حيثُ يحكمون 


)١(‏ انظر «النكت» (؟/ 15لا - 4لالا - 5لام). 


م لغة المحدث 





على الإسناد بالصحة والاستقامق, وعدم النكارة والسقامقء لا يكتفون 
بالظاهر من اتصالِهِ وثقة رواتهء بل هم نظرٌ اقبٌء وفهمٌ راجحٌ» ورأيّ 
صادق» مبنيٌ على اعتبارٍ معان في الإسناد. حيثٌ وُجِدَتْ فيه أو وُجِدَ 
بعضهاء دعامّم ذلك إلى إنكار ذلك الإسناد والحكم عليه بعدم 
الاستقامة» وإنْ كان متَّصِلًا برجال ثقاتب» وحيثُ افتقدث هذه القرائنث» 
أو وجد في الإسنادٍ من المعاني ما يدل على عكس ما تدلٌ عليه المعاني 
السابقة» من حفظ الحديث وصحته؛ دعامم ذلك رن تصحيحه والحكم 
عليه بالاستقامة وحفظ الراوي لَهُ. 
ه الْعِلة : 
ودالْعِلّه: النَّيْءْ الي الْقَاهمُ 
فيا عَسَاهُ ظَاهِرًا يُصَحَّحْ 
سَوَاءْ الْقَدْحٌ بالاخيلآف أ 


آم 
امه اس 


بالإنْفِرَا. وحمَاعة رَأوًَا 
٠‏ 25 22 اش 
العلة الأو آنا هذا 


قو تكن كنا أذ كاذ 
َتَفبِهُمْ َ عَن الحريثٍ» ل 
و 


« العلّةُ: هى عبارةٌ عن سبب خفي”غامض قادح في صِحَّة ما عَساهٌ أن 
يُصِحّح من حيثٌ الظَاهرُ. 


الطعن في المروي | وتذر 
© ويتطرقً ذلك -في الغالب- إلى الحديث الذي رجال؛ إسنادو ثقاتٌ» 
الجامع شروط الصّحة من حيث الظاهر. 
© وقولي : «الحَفَِىئٌ»» فالخفاءٌ أمرٌ نِسْبوعٌ» فقد يَحْمَى على البعض ما لا يِحُْمَى 
اك 
«وقولي : «القادح) أي : في صحّة هذا الوجه الذي 00 
ل 
© وقولي: افيا عَسَاهُ» أفاد أن الحم على الحديث بالصَّحَّةَ من حيثٌ 
الظاهدٌ لعدم الوقوف على عَلَّةٍ فيه » أمرٌ لا يطردء فَري) استذكرٌ الأئمة 
دوت وضعدرة: وإ ل توا لداعل وعلوته ما 

مثالة: قال ابن أبي حاتم" : 


«سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل”الأعريج» عن هشام 
ابن سَعيد أبي أحمد الطالقانٌ» عن محمد بن مهاجر» عن عقيل ون سيت 
عات ا ا -» قال: قال رسول الله يك : 
سوأ أولادكم أسماء الأنبياء» وأَحْسَنْ لاما عبد الله وعبدال رحمن» 
وأصدقها : حارثُ وهمامٌ وأقْبَحُها: حربٌ ومُرّهٌ وارتّبطوا الخيل» 
وامسَحُوا غل نواضيهاء وقَلَدُوها ولا تُقَلْدُوها الأؤئان». 

قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج» وفاتني من أحمد. 
وأنكرثه في نَفْبِي» وكان يقعٌ في قلي أنه أبو وَهبٍ الكلاعيٌ صاحبٌ 
مكحول» وكان أصحابنا يَسْتَغْربون فلا يُمكِنّي أن أقول شيئًا لما رواه أحمد. 


.)510١( «علل الحديث»‎ )١( 


4 لغة المحدث 


ثم قدمثٌ حمصء فإذًا قد حدّثنا ابن اعد | بي المغيرةء قال: 
حدّثني محمد بن مُهاجرء قال: 20 عن أب وَهُب 
الكلاعيك قال: قال النبيث يكلله. . 

قال أبي : فعلمتٌ أن ذلك باطل» وعلمت أن إنكاري كان صحيحا. 
وأبو وَهْبٍ الكلاعييٌ دون التّابعين يروى عن التَابِعينء وضَرْبْه مثل؛ 
الأوزاعي” ونحوه. فبقيتٌ مُتَعجبًا من أحمد بن حنبل كيف حَفِىَ عليه» 
فإني الكرثه ين شيعت ند قبل أن أقفَ عليه!». 

قُلْتُ: وهذا يدخله في الشَّاذً والمتكرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
« على أن جماعة من أهل هل العليم» امتهم : 0 
وبعض المتقدمين, يرقو بين الشّاذَ والمعلُول؛ ويَرونَ: أن «المعلول» لا 
يُطلّقعلى كل حَِيثٍ ثبتَ عندهم أنه خَطَأَء حتّى يتين نوعٌ الخطل فيه بوصل 
مُرْسَلٍ -مثلا-» أو رفع مَوْقُوفيء أو دُخُولٍ حديثٍ في حديش» وغير ذلك 

وه جه الخطإ التي تُذْرَك بالمحَالَمَة دون التَمَوِْ أما إذا كان الحديثٌ عندهم 
سا ولا دليل ار 
متيو وم يق في إسنايه مخالفة تين نوم هذا الخطل هذا لاسر : 
امعلُولًاه. وإن كانُوا يروته ضعيثًا مردُودّاء وإننا يسمُوته «شاذًاء 
و«منكرًا»» وربًّا أطلقُوا عليه : «باطل* أو «لا أصلله»» وربّما اموضوع)» . 

قال الما أبو عبدالله الحاكمُ النيسابوَري"' : 


«المَّاذٌ من العوايات غد المعلُول» فإنَ المعلول: ما يُوقَف نَفُ عل عليه أنه 


)١(‏ «المعرفة» (ص9١١)‏ في «نوع الشاذ». 


الطعن في المروي لون 





دَخَلَ حديثٌ في حديث» أو وَهِمَ فيه رَاوِء أو أَرْسَلّهِ واحدٌ فوصّلّه واهِمٌ. 

فأمًا الشَّاذَ إن حَدِيتٌ يترد به ْقَه من القْنَاتٍء ولي للحَديثٍ أصله 
مُتَابعٌ لذلك لتقا . 

ثم ذكرٌ للشَّاذ ثلاثةَ أمثلّ» منها : حديثُ قتيبة بن سعيار» عن اللي بن 

سعاوء عن يزيد بن أبي حَبِيبِ» عن أبي الطقّيل» عن مُعَاذْ بن جَبَل) 
الحديث المعروف في جمع التّقريم. 

ثم قال: «هذا حديث رُوَائّه أئمة ثقاث» وو الإسناد والمتن» لا 
نعرف له علة تعلله مها ا 

ثم قال: «... تَظَرْناء فإذا الحديثُ موضوع. وقتيبة ا سعد 1 
مَأْمُون). 

فرغم أذ رُوَائه قات ء وأنّه لا َعم له لعل باء إلا أن هذا لم يمنغة 
من الحكم عليه بأنّه شاد الإسناد والمتن» وأنّه عديث برضي 

وهذا يَدْلهُ على أن قوله في الحديث: «لا أعلَهُ لَه علَّها ليس تصحيحًا 
منه للحديث» بل قد يكونٌُ عنده شاذًا أو مَوضُوتًا. 

وخرّج الدَارَفْطنيُ في كتاب «الغرائب والأفرَاو»"١2‏ حديثٌ الأسود بن 
يزيدء عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يكل قرأ: قبِدَلِكَ قَلْتَفْرَحُوا4 . 

ثم قال الدّارقطنمٌ: «ما كتبتاه إلا عن عَلي بن محمد بن يحبى بن مهران 
الكواق :وله بمستر ل بولا أغرف لاعلة» 


. أطرافه) بتحقيقي‎ - 5٠01 (رقم:‎ )١( 





ب 


فرغم أَنّه لا يَعرِفُ له عله حكم عليه بأنه : اغيرٌ محفوظراء أى : 


وذكرٌ الدارقطنيٌ في «العلل»” حديثٌ عمرٌ بن الخطاب» د بكر 
الصَّديق : الساني هذا أوردني الموارِد؛ » وذكَرَ الخلاف فيه على زيدٍ بن أسْلّم . 

فم قال" «وروي هذا الحديث» عن قيس بن أبي 00 ان بكر 
ولا علَّةَ لهء تفرد به النضر بر إسماعيل أبو المغيرة القاصٌ» عن إسماعيلء 
ابن أبي خالل» عنه) . 

فقوله : «ولا عِلَّدَ له أي: ل مُمَلَْفْ فيه على إسماعيل" بن أبي خاللد» 
وإلَّا تفكّدَ به عنه ارالك هذا حقةة واب المخر فاه لمن بالقزية 
بل هُو ضعيف عند أكثر العُلَماء» ولو كان ثِقَهَ لما احتمّل” منه التفرّدُ بمثل 
هذا عن إسماعيل بن أبي خالل في كثرة أصحَايه العارؤين بحلديثه والحافظون 
لاطا نا يزووقة من حديك ويلو ين أسلم فنظاء وهم وان اخطفوا 
فيه على زيدٍء و سي ال ا 
أص[ ” عن إسياعيل” بن بي خاللدء ولا عن قيس بن أبي حازم» فهو -بهذا 
الإسناو- شاد أو متكثة . 

وقد أنكرّه الإمامٌ أحمدٌ من هذا الوجه واعتيره من أوكام أب المغيرة هذا : 

قال عبدالله برث أحمر”" : 


«سألتٌ أبي : ٠.‏ عن النَضْرٍ بن إسماعيل” أي المغيرة -القاص 9 قال : لم يكن 


.)157-1١64/١( «العلل»‎ )١( 
. )7717/159( في «العلل» (01"19). وانظر : «تبذيب الكمال»‎ )١( 


الطعن في المروي و 





يحَظ الإسناد؛ روى عن إسماعيل حديئًا منكرّاء عن قيس : رأيثُ أبا بكر 
أخدّ بِلسَاِهء ونحنُ نروي عنه» ونا هذا حديثٌ زيل بن أسلم». 

ومن ذلك : ما يردُ في كلام بعض أَهْل العلم من قويهم حيثٌ يُسألُونَ 
عن بعض الأحاديش : «كنثُ أنكره ولم أقف له على علا أو «كنثُ أنكذه 
حتى وقفث على عليه كا في المثال المتقدم عن أبي حاتم لزلزي فقد 
أنكره الإمامٌ ولم يد ما يدقَعٌه به إلا بعد أن فت عنه 

ومن ذلك أيضًا: قال اب أبي حاته”"' : 

#سألت أبا زرعة : عن حديث رواه بقيّة؛ عن قية لله عن نافع» عن 
ابن عمرّء عن النبي كك أنه نه لم يكن يرَى بالقرٌ والحرير للنّساء بأسًا. 

فقال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكة. 

قلت: تعرفُ له عِلَّهَ 

قال: ل0). 

وروى ابن أبي حاتم" عن ابن أبي دلج ٠‏ قال: كنا نَذُكمْ هذا 
الحديث -يعني : : حديت موسى بن أَغين عن عُبِيدِالُى عن نافع» عن 
ابن عمرٌ -مرفوعًا-: «إِن الججل- كرون اه ] أل الصّوم» والصّلاة 
والرّكاةٍ والحجٌ»» حتى ذَكْرَ سِهَامٌ الحْبّرٍء «قَ) تجُرى يوم القَيامّة إلا 0 
عَفْلوك-» لبحيى بن معين. سَكئٍ أ ثلانَة فقُول": هُوّيَاطل* ولا يَذْفَعهُ 


.)١1810/9( «العلل»‎ )١( .)١5517( في «العلل»‎ )١( 


ا لغة المحدث 





أ- 
- 


َدِمَ عَلَبنَا زكريًا بن عديٌّء فحدثنا بهذا الحديثش» عن 


21١0و‎ 
0 


بشيء ١‏ حنَّى 
عبيلاللم بن عمروء عن إسحاق بن أبي فروة؛ فأتيئاة' '» فأخبرناف 
فقال: هذا بابن أبي زوه ال لسر ين عمرو. 

وقال سليمان بن حرب”" : 

١كان‏ يحيى بن معين يقولٌ في الحديث: ا خط فأقول: كيف 
صوابه؟ فلا يَدْرِيء فأنظرٌ في الأصلء فأجده كا قال». 

ويقاء عل 13 اقلوا تقر نعف" نهدلا الأكة الذيه شوق العله هذا 
الع لو تت عن لديف العلّق كان يفول تمعكذ-: ولا عله هه أو 
«لا أعلجُ له عِلَّهَاء فلا يعني هذا أن الحديتٌ عندّه صحيمٌ سَلائآمن أسباب 
القَدْح الأخرى» لاحتال أن يكون شاذًا أو مُنكرًا. واللَّه أعلم . 
٠.‏ أنواع عِلّلٍ الحلريث : 

ذكرنا آنقًا : أن «أنواع العِلّلٍ» هي صورٌ الأخطاء التي يق فيها الرُواةٌ؛ 
اليّاوِي إذا ما أَخْطَاً في الرواية لابدٌ وأنة يخطئٌ على وجه من الوجوو يختلف 
مع الوجه الذي تحمل الرواية علي» فهوّ إن تحمل الراوية مرسلة فوصلها 
وقت روايته َا فهو حيئئل قد أخطأء. حيثٌ زاد فيها ما ليس منهاء فقد 
وقعَ في صورة «الزيادة» في الروايق» لأنّهُ حيث تحمل الراوية مرسلة» كان 
ينبغي عليه أن يرويها مرسلة» فل) روامًا موصولة أدركتا أَنَهُ زادَ في الرواية 


)١(‏ يعني: ابن معين. 
(0) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص5١7).‏ 


الطعن 5 المروي رذن 





شيعًا ليس فيا على سبيل الخطلٍ والوهمء إِذَاهِ صورةٌ الخط هاما هى 
«الزيادة» . 

الراوي» إِذَا تحمل الرواية بإسناد مَا وليكن' - مثلا - اعن نافع عن ابن 
عمرّا. ثم إِذَا به وقت روايته هَا يخطئٌ. فدلا عن أن ركنا 1 يتنا 
عن نافع عن ابن عمرًهء إِذَا بو يرويها «عن سالم عن ابن عمرًاء فهو 
حينئل وق في خط «الإبدال؛ أو «القلب»» أبدل شيئًا بشيء» بدلا من أن 
يقول: «نافع عن ابن عمرً؛ء أخطأ فقال: «سالم عن ابن عمرً؛. 

الراوي إِذَا رَوى حديئًا مرفوتًا إلى رسول الله يكل وهذا الحديثٌ قد 
التحق به كلام لبعض روات د» قالَهُ على سبيل الشرحء أو على سبيل 
الاستنباط. أو على سبيل التفصيل لما قالَهُ رسول الله يكل فالراوي حيثُ 
سمع الراوية هكذًا بعضّها مرفوع وبعضّها موقوفٌ عل أحل رواةٍ 
الحديث» ينبغي عليه وقت روايته هَا أن يرويها ىا تحملَهاء فيجعل*المرفوع 
مرفوعًا والموقوف موقوقا. 

لكن؛ لو أنه م يفعل هذا ون جع ل الحديث كلَّهُ مرفوعاء فألصق بكلام 
النبي و كلام أحد الرواق» من غير أن يفص ل,أو يمير بن كلام الرسول يك 
وكلام غيرو» فهذا أخطأ بطبيعة الحال» لكنّ وجة الخط الذي وقم فيه أنه 
أدرّج ما ليس في الروايةيها» ٠‏ فهذا نوع من أنواع الخطل ب يسمّى «الإدراج»: أن 
يلصقّ بالحديث المرفوع كلامًا ليس هو من كلام الرسول ولك ونا هو من 
كلام أحدٍ الرواق. 


و 


7 لغة المحدث 





إِذَّا؛ الأنواع الأخطاء؛ هي صورٌ الأخطاء التي يقع فِيهًا الرواةً عندمًا 
يخطئون في الرواية. 

الأخطاء - على ضوء ما ذكرنا آنا -إما أن تكونٌ بالزيادة أو بالتقصان, 
وإمّا أن تكون بالإبدال» وإمًا أن تكون بالتقديم والتأخير» يقدءٌ ما حقّه 
أن يُوْخَرَء يود ما حقّه أن يُنَّدم؛ فهذو صورٌ الأخطاء في الروايات. 

علماءٌ الحديث - عليهم رحمة الله - بيِنُوا كل صورةٍ من هذو الصورء 
وميرُوا لا كل نوع من هذو الأنواع» وكيفت يقع في الروايات» سواءً كان 
في الوإسناد أو في المتن» ولا بأسر بأن نذكرَ 0 
الصور مختصرة؛ لبيانٍ الصورةٍ حتى يكون طالبٌ العلم على معرفة با 


وه 


« القلتٌ: 


والْقَلْبُ): كَالتَّْدِيمُ وَالتَأخيرْ 
في الْمَنٍ والإشتاد والتفير 
« القَلْبُ: تغييرٌ شيء بإبداله بآخر في السّنلِ أو في المتن أو فيهما معاء وكذا 
تقديجٌ ما حقّه التأخيرء وتأخيد ما حقّه التقديٌء خطأ أو عمدًا. 
« وأمثليه في السَّندٍ كثيرة . 
« منها: قلبُ اسم رارء بِجَغْل اسيه اس) لأبيه؛ واسم أبيه اس) له. 
مثل : ١مرّة‏ بن كغبك2ء قلبه بعضهم» فقال: «كغب بن مرَّة). 
و« العَدَاء بن خالدٍ بن مَؤْذة»» قلبه بعضهم» فقال: «خالد بن العَدَّاء 


ابن هَوْذة) . 


الطعن في المروي ا 





ومنها: إبدال راو براوٍ آخر نظير له. كخبر مشهور عن اسالما» يجع| *عن 
انافع» ؛ وآخرٌ مشهور عن «مالك». مجعم ”عن «عُبيدالله بن عُمَرا 
وهكذا. 


ذف .6006 


كا وقع مثل؛ هذا في حديث عبدالله بن دينار» عن ابن عمرَ: (أ 
رسولء الل يك ممى عن بيع الولاء وعن هبتها . 

فهذا الحديث؛ إِنَّا يصخ عن «ابنٍ عمرً؛ من روايق «عبلوالثم بن دينار» 
عنهء هكذا قال أهز' ا - عليهم رحمة الله -» ولكن بعض الرواة 
أخطأء فبدلا من أن يروي عن عبلالع بن دينار عن ابن عمرً؛ على 
الصوابء إِدَا بو يرويه «عن نافع عن ابن 0 فأهل”العلم خطُوُوا هدو 
الرواية التي بجاءث من طريق "نافع عن ابن عمرً»ء وقالُوا : الصواب أنه 
حديثٌ ار عمرّاء لاشأن لنافع , بهذا الحديث» فهذا 
نوع من «أنواع القلب». 

ومن «القلب» أيضًا: إبدالُ إسناد بإسناد آخرٌ 

وهذًا الإبدالُ للإسنام له صورتان 
الصورة الأو : أن يخطىئ الراوي في الحديث على شيخ معين» فيروي عنه 

الحديث بإسنام غير الإسنام المعروفف والمحفوظ عن هذا الشيخ . 

فهدًا - ىا ترون -؛ إِنَّا غير الإسنادَ الذي هوّ فوق الشيخ» أمّا الشبخٌ 
الذي هو مخرج الحديث فلم يخطئ في رواية الحديث عنة. 

وذلك؛ كأن يأتي - مثلًا - إلى حديث يرويه الإمامٌ الزهريٌ بإسناد 
معين» فإذَا بو يرويه هو نفسّهُ عن الزهريّ أيضّاء ولكن بإسناد آخرّء فهو 


امم لغة المحدث 





م يخالف ولم يخطِى في أنّ الحديت حديتُ الزهريٌ وإِنَّا أخطأ فيمن فوقَ 
الزهريّ من الإسناد. 
أبي هريرة؛ عن رسول الله يلها ؛ فجاء هذا الراوي» فروّى ذلك الحديثٌ 
عن الزهري» فقال: «عن الزهري. عن سال عن ابن عمرًّاء فهو قل 
أخطأ في جعله الحديث من حديث «سالرعن ابن عمرًا. ولكنّهُ م يخطئ في 

وهذو الصورةٌ أمثلتها كثيرةٌ ومتداولةٌ» كَل تَخْفَى على طالب العلم 
التق فأكتفي بذكر مثال واحدء هو من أشهر أمثلتهًا. 

وذلكَ حديثُ: «الأعمال بالنيات»؛ هذا الحديثُ صحيحٌ ثابت عن 
رسول اللو كه من حديث يحيى الأنصاري» عن التيمي” عن علقمة 
عن عمرّء عن رسول الله كد ى) سبق مرارًا. 

وممن رواهٌ عن يحيى الأنصاري بهذا الإسنادم الصحيح : الإمامٌ مالك بن 
أنس -عليه رحمة الله- ؛ هكذا رواهُ عن مالك جماعة من أصحابه الثقات . 

لك ؛ خالفَ هؤلاء الجماعة : عبدالمجيد بم عبدالعزيز بن أي روَاد؛ 
فرواءٌ عن مالك» فجاء له بإسنادٍ آخرّء فقال: «عن مالك عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبى يللا . 

فأنتعُ ترون؛ أن عبدالمجيد بن أبي روَادٍ لم يخطئ في جعله الحديثٌ 
من حديث مالك؟ لأن مالكا من رواف ولكنّهُ أخطاً فيمن فوق مالك 
في الإسناد. 


الطعن ف المروي لبا 





وهدًا؛ تتابم أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - على تخطئة عبدالمجيد في 
هذو الرواية» والحكم بن روايتهُ هذو - يبدا الإسناد - رواية خطأء لا 

أساسّ لما من الصحة. 

. الصورة الثانية : فهرٌ أن يأن الراوي إلى حديشٍ معين هذا الحديثُ معروفٌ 
بإسناد معين ورجال معينين» فإذًا بو يروي نفس الحديث - أعني : 
المتنَ -» ولكن بإسنادٍ آخرّء لا يتفق مع الإسنادٍ الأول في رجل من 
رجالوء فهو ركب له إسنادًا آخرّ تامّاء وهذا الإسناد الخد قد 
كون تفوزيت بد اضادية اعرف ولكن هذا الحديثٌ بعينه ليس 
يعرف بهذا الإسناد. 

وهذا الخطأ؛ هو الذي يعبِرُ عن الأئمة غالبًا بقولجم: «دخلء عليه 

حديثٌ في حديث» أو «إسنادٌ في إسناد) . 

. مثاله: حديثٌ : يحبى بن أبي كثيرء عن عبلالله بن أبي قتادة الأنصاري» 
عن أبي قتادة الأنصاري» 5 رسول ار يكلا قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقُرموا حت تروني . 

إن خرير ين ارم أخطأ في إسنادٍ هذا المتن» فبدلا من أن يرويه بهذا 
الإسناد الصحيح الذي هو إسناده المعروف بهء إذا به بخطئٌ فيرويه بإسناج 

آخرّء يختلفٌ عن الإسنادٍ الأول في كل رجالوء فقال: عن «ثابتي البنانٌ» 

عن أنس بن مالكٍ. عن رسول الل يكل فاتفق الأئمة - عليهم رحمة الله- 

على أن جريرٌ بنَ حازم أخطأ في هذا الإسناو» وأَنّهُ لمّقَ هذا الإسنادٌ على 

هذا المتن خطأ منهُ ووهمّاء وأنّهُ لا يصمح إلا بالإسناد الأول الذي يرويه 


لذن لغة المحدث 


(ليحيى بن أبي كثير. عن عبلاللم بن أبي قتادم عن أبيه أبي قتادةَ الأنصاري» 
عن رسول الله كلها . 

ومن هؤلاءٍ العلماء: البخاريٌ والتَّمذَيٌ وأبوداود» والدارقطنيٌ» 
وغيرهم . 

وقد حكى التّرمذي"'' عن البخاريٌ» أنه قال: 

(وَهِمْ جريرٌ بن حازم ني هذا الحديث» والصحيح: ما رُوِىَ عن ثابتٍ 
عن أنس» قال: «أقيمت الصلاةٌ» فَأحَدَ رجل؟ بيد لني كله فا زاله 
يكلّمُه حتى نس بعضُ القوم . والحديث مُو هذاء وجريرٌ بن حازم رُبّ) 
تم في النّىء» وهو صدوق». 

وربّا كان سببَ وقوع الراوي في مثل هذا الخط: هو تشِابهُ المتون» فقد 
يكون حديثان يشتبهان في المتنٍ أو في بعض المتنء» فيخطومٌ الراوي عند 
روايته لأحد المتنين» فإذًا بو يرويه بإسناد المتنٍ الآخرء خطأ من ووهمًا. 

مثاله ذلك: الحديثُ الذي رواهُ محمد بن مصعب القرقساني» عن 
الأوزاعي, عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنما -. أن النبئ كل مي بشاةٍ ميتة قد أَلقَامَا أهلّهاء 
فقال ٠‏ «زوال الدنيا أهون على الله من هذو على أهلهًا؛ . 

هكدًا؛ رَوى محمد بر مصعب القرقسان هذا المتنَ بهذا الإسناص وهذدًا 
خطأ اتفق أئمةٌ الحديث على تخطئة محمد بن مصعب في هذا الحديث؛ 


.)0117( «الجامع»‎ )١( 


الطعن في المروي 7/0 


هكذا قال الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ وأبوحاتم وأبوزرعة والإمامٌ ابن حبان 
البستيعٌ» وكذلك الإمامٌ الدارقطنوعٌ - عليهم رحمة اللو جميعًا. 

ووجة الخطل : أَنّ هذا الإسناد إنّ) يُروى به مت آخرء يشتبةُ مع بعض هذا 
. المتن» فلما رَوى محمد بر مصعب القرقساني القدرٌ المشترك بين المتنين» إذَّا به 
يخطئء تشتبهُ عليه المتون» فيجعل؛ بقية المتن مرويًا بإسناد المتن الآخرء 
والصحيح في رواب يه هذا الحديث عن الأوزاعي”عن الزهري - يعني : ذا 
الإسنام -» عن عبيدالله بن عتبة» عن ابن عباس - رضي الله عنهها -, أن 
النبيَ ككِ مرّ بشاةٍ ميتة» قد ألقَاها أهثها2"0, فقال رسول” اشر يكلة : «ماعل 
أهل هذه لو انتفعُوا بإِهَاببًا . 


اشتبة على الراوي إسنادُ أحدهما بإسناد الآخرء فدخل عليه حديثٌ في 
حديث . 


. ونص كلام أبي حاتم وأبي زرعة: 

قال ابن أبي حاتم في «العلل»”" : 

اسألت أي يي وأبا زرعة عن حديثٍ رواهُ محمد بن مصعب الفؤْقساني» 
عن الأوزاعيت عن الزهري» عن عبيدائر بن عبداللى. عن ابن عباس » 
أن النبي كه مرّ بشاةٍ مَيْتَ» قد ألقاها أهلياء فقال: «زوال الدنيا هون 
على اللو من هذو على أهلهًا)؟ 


)١(‏ هذا هو القدر المشترك بين المتنين. 
(؟) (لاقما). وراجع : «المنتتخب من العلل للخلال» (رقم: 5). 


0ل لغة الحدث 





فقالا: هذا خطأء إِنَّ) هو : أن النبى كلل مد بشاةٍ مَيْتَوِ فقال: «ما عَلى 
أهل هذو لو انتفعوا بإهابها» . ْ 

فقلث َّا: الوَهُم من هو؟ 

قالا: منّ القرقسانٌ» اه. 


م 


وأيضًاء من «القلب» في الأسانيدٍ: تقديجُ ما حمّهُ أن يوحَرَء وتأخيرٌ ما 

د أن يدم : 

كمثل ما رَوى بعضُ الرواةٍ حديئاء عن سفيان الثوريّ» عن حكيمربن 
عن عن عمزان بي ظيان يعن لان . 

قال الإماءُ أبوحاتم الرازيئٌ: «هذا خطأء هذا مقلوبٌ؛ إِنَّا هوّ سفيان» 
عن عمرانٌ بن ظبيان» عن حكيم بن سعلدر» عن سلمان» . 

فقدم ما حقُهُ أن يوْحَرَء وخر ما حفّهُ أن يقدّم؛ جعلء الشيحٌ تلميدًا 
والتلميذٌ شيحًا. 
ومنها : قلبٌ صيغ الأداء . 

كن يكون الحديثٌ معروفًا من رواية راويه عن شيخه بصيغقٍ «عَنْ» أو 
«قَال» أو غيرهما من الصَّيِغْ المحتملق ٠‏ فيأتي بعض مَنْ ل يحْمَظ فيروي 
الحديث» فيقلب الصيغة المحتملة بصيغة صريحة في السّماعء مثل «حدثنا» 
أو «أخبرنا» أو اسمعث» ونحوها. 

وهذا أمثله كثيرة 90©, 


. وتقدم في «السرقة»‎ 2»)١70- ١١18 وقد ذكرت بعضها في «ردع الجاني؛ (ص‎ )١( 


الطعن في المروي ١م"‏ 


ومنها: تقديمٌ ما حمّه التأخير» والعكسرٌ في السّندِ. 
كا روى بعضهم حديئاء فقال: «عن سُفِيانَ» عن حَكيم بن سَغْلِ 
قال أبوحاتم'': «هذا إسنادُ مقلوبٌ» إن) هو : سُفِيانَ» عن عِمرانَ بن 
ظبيان» عن حكيم بن سَعْل عن لان 
ه وأمًا في المتن» فأمثلثه أيضًا كثيرة : 
منها: قلبُ كلمة بكلمة» أو حملة بجملة؛ ا 
ومنه أيضًا: تقديجٌ ما حقّه أن يُوْخرَ وتأخيئ ما حقّهُ أن بُقدمَ. 
قبل حلي أن تهون ةق النخارى ولي ل تافديعة الدبو يشي 
0 ففيو: «ورجل”*تصدق بصدقة فأخمّاها حنَّى لا 
تعلمَ شمالهُ ما تنفق يميثه؛» هكذا الحديثُ في البخاري. ومسلم» ولكنًّ 
بعضهم قلبَّ متن هذا الحديشء فقال: ماسم دده 2 
شهاله» وهنا تلا . 
ومن ذلك أيضًا: حديتٌ «إنّ بلالا يؤذنٌ بليل» فكوا واشربوا حبّى 
يؤذن ابن لكر قلبَهُ بعضٌ الرواقء فقال: إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل» فكلُوا واشريُوا حتى يؤذنَ بلال»» وهذا قلبٌء بِيِنَهُ أهل؛ العلم - 


عليهم رحمة الله . 


.)1864( «علل الحديث» لابنه‎ )١( 
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الإذْرَاح : 
7 وَكُلءُ إِستادٍ وَمَئْنِ يُدْمَجُ 
من غَبِرِو به - :فَهَدَا درج 

© الإدراج» إما أن يكون في المتن» أو الإسناد. 
ه فمُدرَّج المتن : 

أن يكوث الراوي قد قال كلامًا من قبلوء إمّا في أول الحديث. أو في 
أثناء» أو في نبايتو» فيخطئٌ بعض الرواق» فيروي الحديثٌ ملحمًا أو 
مدجًا الكلامٌ الذي قَالَهُ الراوي با قالَهُ الرسول يكل من غير فصل يميرٌ به 
ِينَ كلام الرسول و9 وكلام غيره. 
ه ويستعان على معرفة مثل هذا النوع من الأخطاء بعدة أمور : 

منها: أن يستحيلء إضافة ذلك القول إلى النبي” يكل . 

مثاله : حديث عبدالله بن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن الزهري» 
عن سعيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال: قال 
رسول اشويكل: «للعبدٍ المملوك أجران» والذي نفسي بيده؛ لولا الجهاد في 
سبيل الل والحج وب أمّي لأحببت أن أموت وأنا مملولك» . 

فهذا الكلامٌ الذي في آخر الحديث» من قوله: «والذي نفسي بيده'» 
إلى آخره؛ لا يمكن أن يكون من كلام النبي” وَل يستحيل* ذلك ؟؛ إذ 
يمتنم يل أن يتمئّى أن يصيرٌ مملوكاء وأيضًا فلم تكن له أمٌ ييرّهاء بل 
هذا من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -» أدرج في الحديش من غير 


الطعن في المروي 1 





فصلٍ» وقد بيّن ذلك بعضُ الرواة عن ابن المبارك هدًا الحديث» ففصل 
كلام رسول الل يَكِهْ من كلام أبي هريرة. 

ومنها: أن يصرّح الصحابٌ بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي كَل. 

مثال ذلك : حديثُ عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ككل. 

أنه قال: «من مات وهو لا يشرك بالل شيئًا دخلء الجنة» ومن مات 
وهو يشرك بالله , شينًا دخل الناراء هكذا؛ وقم في هله الروايق» وهيّ 
خطأء فووا أخرق أصمّ جاءث هكذا بهذا اللفظ : 

سمعت رسو ل الث يكل يقول: «من جعل لله عر وجل>ندًا دخل النارًا , 
وأخرى أقوها ولم أسمغها منه يلِ: «من مات لا يجعل* شو ندا أدخ ل الجنةً) . 

فعرِفَ بهذا؛ أن بعض الحديث إِنَّ) هرّ من كلام رسول اللو يك 
ل ب وأن من جعل- 
الكل من كلام رسول الله يك فقد أخطأ 

ومنها: أن يأتي في بعض الروايات التصريحح من قبل بعض رواة 
الحديث بأنا كلام رسو اك يتهي عند كذاء وأا بقية الكلام إّ) هو 
من كلام الصحابي» وهذا يقعٌ كثيرًا في الروايات . 
© وينبغي أن يعلمَ؛ أن الحكم بالإدراج في حديث مَا قد يقمٌ مع كون ذلك 
املد ورهذا كدوك يحصويه ناكا عن رول روه ولكن في 
ندا أخرى: » فأخطأ الراوي حيثُ جع لهذا الجزء من قر رسول اللْ وَل 
في هذه الرواية خاصة. وإنا هاف رؤاية أخرى تعلق عن متو الرواية 
فكأنّهُ دخلعلى الراوي حديثٌ في حديث أو مترٌ في متن . 
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كما جاء عن الإمام أحمد - عليه رحمة الو - أنه لما بلع أن محمد بنَ 
فضيل يروي حديثٌ عائشة -رضي الله عنها- في تلبية النبي يه في الحج؛ 
بلفظ: «لبيكَ اللهمٌ لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة . 
لك والملك» لا شريك لك . 
فقال الإمام أحمد : «أخطأ محمد بن فضيل» إِنَّا هذا في حديث ابن عمرٌ 
وليسَ في حديث عائشة». 
يعني : أن قولهُ في آخر الحديث: «والملك لا شريك لكَ»»: إنَّ) جاء 
ذلك في حديث ابن عمرٌ في وصفف د 8 تلبيق الرسول و في الحج» » أنَا حديثٌ 
عائشة فليس فيه هذو الزيادةٌ فالإماءٌ أحمد - عليه رحمةٌ اللو - لا ينازع في 
صحة الزيادةٍ وإثباتهًا عن رسول الله يكل. وا ينازع في إثباتها في حديث 
عائشة خاصة» ويرى أن الصواب آنا إننا تصحّ عن رسول الله يك من 
حديث ابن عمرّء لا من حديث عائشة . 
ه وأمًا مَدْرَج الإِسْتاد : 
فأمئلته كثيرةٌ ودقيقةٌ وغامضةٌء لا يدركها إلا أئمة التّقَدِ -عليهم 
رحمة الله . 
وهو على أقسام : 
« الأوَّله: أن يكون أحدٌ الرواةٍ قد سممّ حديئًا من جملة من الرواقء ولكن 
هؤلاء الرواةً الذينَ حدَنُوه هذا الحديث بعضّهم يزيد فيه ما لا يذكرُه 
غيرهُ» أو بعضهم يخالفُ البعضّ الآخرّ في الرواية في إسنادهًا أو 
متِهًا؛ فإِذًا بهذا الراوي الذي رَوى الحديت عن هؤلاء الجماعة 
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يروي الحديث عنهّم على الاتفاق من غير أن يمير الاختلاف الواقع 
بين هؤلاءٍ الرواةٍ في الإسنادٍ أو في المتن. 
مثالك ذلك: روايةٌ عبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبديّ 
كلاهماء عن الثوري» عن منصور والأعمش وواصل الأحدب ثلاثتّهم, 
ع 3 7 7 
عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل ١‏ عن ابن مسعود» قلت: يا رسول 


و 


اللى؛ أي الذنب أعظخْ؟ . . . الحديثٌ. 


قال العلاغ: هكذا جاء في هذو الرواية ذكرٌ منصور والأعمشٍ وواصل 
الأحدب. كل منهم مقرون بالآخر من غير تميبز بين رواية كل واحلر من 
رواية غيرو» والصوابٌ أن واصلًا الأحدب إِنَّا رواهُ عن أبي وائل» عن 
عبلوالل؛ من غير ذكر «عمرو بن شرحبيل» بيكهها. ْ 

ِذَا؛ هناك اختلاف بين الرواة في ذكر «عمرو بن شرحبيل» في هذا 
الإسنادٍ بين أبي وائل وبين عبدالل بن مسعود. فمن رَوى الحديتٌ عن 
هؤلاء جميعًا من غير أن يمير هذًا الوجه من الخلافي. يكون قد وقمّ في 
نوع من الإدراج» أو من حمل رواية بعض الرواةٍ على رواية الرواة 
الآخرينٌ» فالرواةً - كا تَرى - بعضهم يخالفُ بعضًاء وليسُوا متفقينَ ى) 
أوهمث هذه الرواية. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما رواهٌ عثمان بن عمرّء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن أبي عبلوالرحمنٍ السلمي” وعبلوالو بنٍ حلام كلاثماء 
عن عبل اللو بن مسعود - رضي الله عنه -» قال: خرج رسو ل الله كه من 
بيت سودة - رضي اللاعنها -» فإِذًا امرأة على الطريق قد تشوفث» ترجو 


45 لغة المحدث 





أن يتزوجها رسولة الشه يكل - الحديث» وفيد: «إِذَا رأى أحذكم امرأةً 
تعجيُهٌ فليأت أهلّهُ؛ فإِنَّ معها مثل الذي معها») 

هكدًا؛ جاءث هذه الروايةٌ من رواية أبي عبدالرحمن السلمي” وعبداللم 
ابن حلام كلاثماء عن ابن مسعود؛ بالإسناد اوه 

قال الحافظ ابن حجر - عليه رحمةٌ الله -» مبيئًا وجة الخطل الواقع في 
هذه الرواية» قال: 1 

«ظاهدُ هذا السياق يوهج أنّ أبا إسحاق رواهُ عن أبي عبلوالرمن 
وعبداللو 0000 عن عبلاللم بن مسعودٍ - رضي اللي عنة -؛ 
وليسَ كذلك» وإِنَّا رواهٌ أبوإسحاق» عن أبي عبدال رحمن» عن النبي كله 
يعني : العا ل عن ابن مسعود -رضي اللاعنة - 
منّصِلا؛ بِيَِهُ عبيدالله بن موسى وقَييصة ومعاوية بن هشام؛ عن الثوري 
ا 

إِذا؛ لما قر بينَ الرواة من غير بيانٍ للخلافي الواقع بينهّاء جاءت 
الروايةٌ موهمةً أن الرواةً متفقوث» والواقمٌ أتهم غتلفون. 
« الكَاني : أن يكون المترئ عند راو إلا طَرَقًا منه فإِنّه عنده بإسناد آخرّء فيرويه 

راو عنه تامًا بالإسناد الأوّل. 

مثاله : حديثُ ابن مُبيئة وزائدة بن قُدَامةه عن عاصم بن كُلَيب) عن . 
أبيه» عن وال بن حَجْر-في صِفَة ة صلاة رسول الله يلي وفي آخره : : أنه 
جَاءَ في الْشْبَاءِ فرآاهم يرفغون أيديكم من تحت التّياب». 


والصّوَابُ: روايةٌ مَنْ رَوى عن عاصم بن كُلَيبٍ بهذا الإسناد صفة 
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الصَّلاةٍ خاضّة وقَصَلَ ذكرٌ رفع الأيدي عنة» فرّوَاه عن عاصم بن 
عبدالجبّارٍ بنٍ وائل» عن بعض أهله عن وائل بن حَجْر. 
ومنه: أن يسممٌ الحديث من شيخه إلا طَرَهًا منه» فيسمعه عن شيخْه 
بواسطة. فيرويه عنه راو تامًا بحذفي الواسطة. 
مثاله : حديثٌ إسماعيل بن جعفَرٍ» عن مياه عن أنس - في قِصَّة 
العْرَنيّين وأن الّيَ يكل قال لمح : الو خرجتّم 5 
وأبوَايها» . 
ولفظة: «وأبوالِهًاء إن سَمعَها حميدٌ من قتادّة عن أنس؛ 7 يككه يزيد بن 
عدو وعدي أي دع ردأ يورو لم اي 
افشربتمٍ من ألبانها. قال حميد: قال قتادة. عن أنس : وأبوالها» . 
© الثالثُ: أن يكود عند الواري متنا ختلفان باسناقين تلقن فيرويها 
راو عنه مه مقتصرًا على أحدٍ الإسنادين» أو يروي أحدّ الحديثين بإسناده 
الخاص به لكن فيه من المئن الآخر ما ليس في الأوّل. 
مثالهُ : رواية سعيار بن أبي مريم» عن مالل عن الزهري»؛ عن أنس» 
أن رسولء اللَّم كلل قال: لا تبَاغَضُواء وَلاَ تَحَاسَدُواء وَلآ تَدَابَدُواء ولا 
تَتَافّسُواه -الحديث . 


فقولة : 500 أدرجة ابن أبي مريمَ من متن حديش آخرّء رواة 
مالك عن أبي الزنايو عه الاعري عن أبي هريرة. فيه لا قي 
ولا 0 3 َتَافْسُواء 37 تحاسَدوا». واللَّهُ أعلة!" . 


000( «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص9؟١١).‏ 
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© الرابع : أن يسوق الرَّاوِي الإسناد فيعرضٌ له عارض» فيقول كلامًا من 
قبل نفسه» فيظن بعضُ من سَيِعَه أن ذلك الكلامَ هو متنُ ذلك 
الإسناد» فيرويه عنه كذلك . 
وقد وقع مثل؛ذلك لجماعة من الرّوَاقِء ومن أشهر مَا ذكرُوه في ذلك؛ أن 
ثابت بن مُوسى الرَّاهِدَ دخلء على شريك بن عبدالله القاضي» كن ا 
عليه : حديثٌ اعن الأعمش ؛ عن أبي سفيان» عن جابر » عن النبي يكوا 
فلا بَصَرَ به شريكٌ ور أى عليه أ ثرَ المشوع قال : «من كثّرت صَلَانُه بالليل 
حَسْنَ وجهّه بالّهار»؛ فظن ثابتٌ أن ما تكلم به شريك من قبل نفسه» هو 
حديثٌ عن النبي يَكِ ببذا الإسناد» قدواء ايت عن شيك بعرو : 
هه أَسْبَاب الحَطإ في الركوايات : 
وقوعٌ الراوي في الخطل في الروايق» إِنَّ)ا يكون لأسباب عدةٍ: 
من أهمهًا : الاعتماد على كتاب غير مصحح وغير مقابل » فيقع في هذا 
الكتاب من التصحيفب والتحريف والزيادة والتقص ما يقع؛ فلأجل هذا 
اعتتى العلماء - عليهم رحمة الله - بمعرفة التصحيفب والتحريفي» وممَدى 
« النَضْحِيفٌ وَالنَحْرِيف : 


عاعين ع و 
:1 وما د مار تَقْطَهُ -: امصحف)») 


.: 20 


٠.‏ و 0 مول ديع 
1 شكلة لا أحرّف-: «نحّف» 


)١(‏ انظر: «الإرشاد» للخليل ٠ /١(‏ )ل ل تراها في 


أكثر كتب المصطلح . 


الطعن في المروي ان 
« والنّصحيفٌ والتّحرِيفُ: قد يكون في الإسنادء أو في المتنِء وينشأ من 
القراءة في الصٌّحفيِء وذلك هو الأكثرء فقد يكون الخط رَدِيئًا أو غير 
منقوط فيشتبه الخط على بَصّر القارئ. وهذا كانوا يذمُُون الأخدّ من 
الصّحْفب دون أفواه الرتجال» وقد يكون أيضًا من السّماع» لاشتباه الكلام 
على السّامع . 
© وفرّق الحافظ ابن حَجَر بين التصحيفي والتحريفي» فجعل ما كان فيه 
تغييرٌ حرفي أو حروفي بتغيير النَقْط مع بقاء صُورة الخط -: «تصحيفًا)» 
وما كان فيه ذلك في الشّكل -: «تحريمًا». 

0 3 1 )00( ل وه كو وا 

وقال الشيخ أحمد شاكر ': «هو اصطلاح جديدء وأما المتَقَدّمُون فإن 
عباراتهم يُفْهَمُ منها أن الكل يُسمّى بالاسمين. ..2. 
© فأمّا التصحيف والتحريفٌ فى الإسناد: 

2 و واعا. ع سر . . 

فأشد ما يكون التصحيفٌ في أسماء الأعلام وكتاهُم وأنسايهم والقايهيم» 
وأثره كبيرٌ وخطيرٌ. حيثٌ يؤدّي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات 
والضعفاءء فقد يكون الراوي صاحبُ الحديث ضعيفًاء فإذا صحف 
ينقلبُ فيصيرٌ اسم] لآخرّ هو من الثقاتي. وأحيانًا أخرى يودي إلى إعهام 
تعددٍ رواةٍ الحديث بين هو من رواية راو واحل؛ لأنّ الراوي إذا ضف 
اسمّهُ فصارٌ اسمُّهُ اس) لآخرّء قد يتوهمٌ البعضٌ أن الحديتَ قد رواةٌ 


ئ 
رجلان» ولم يروو رجل” واحد. 





.)0784- 7١ «شرح ألفية السيوطي» (ص‎ )١( 
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انظ - مثلا -إلى «عبدال بن عمرَ العمري»» وإلى «عبيل الل بن عمرٌ 
العمري»ء» هذا (عبد انثا وقذا اعبيداشرا» هذا بالتكبير وهذا 
بالتصغيرء هما أخوان ويشتركان في بعض الشيوخ والرواقء فإذا 

تَفيكف احدقنا إل الآخرء اف عد حل حك ومقت هله ][نرالة 

الصواب», إلا بعد البحث والتفتيش» وربا انطوّى ذلك عليه وظنّ أن 
الحديت محفوظ عنهما جميكاء فإذًا فرك الأرلة ضيف وأنّ الثاني ثقة 
00000 التصحيفي . 

وانظو - يضًا -إلى «شعبةً) و«سعيد» ؛ فإئّهها كثيرًا ما يتصحّفُ أحدتما 
بالآخرء 5 رَويًا عن «قتادة» فالأمرُ يزداد صر أن «قتادة) يروي 
عنه ااسعبيك بن أبي عروبة» وهو ثقةٌ من كبار أصحاب قتادة» ويروي عنه 
أيضًا سعد بر بشيرا» وهو ضَعِيفٌ صائحِيُ متاكيت. فإذا كان راوئ 
الحديهو عن كادة عو سعيد ين يكين وم يُنْسبْء أي: وقع في الرواية 
اعن سعيل عن قتادةً» من غير أن ينسب إلى أبيو» ثم تصحف بعد ذلك 
اسعيدٌ» إلى «شعبة» كان الخطرٌ عظي ؛ لأنّ شعبة من الثقات الحفاظ من 
كبارٍ أصحاب قتادةً كسعيدٍ بن أبي عروبة. 

وإذا كانَ راويه عن قتادة هو: «سعيد بن أبي عروبة» فإن ابن أي 
عروبة» وإن كان من الثقات الحفاظ. َّ أنه كان قد اختلط في آخر 
حياته» فإذا تصحف إلى ع م ل ا 
البعضٌ بذلك ويظرٌ أن الحديث يرويه كبعة 7 كلاثما عن قتادة 
وليسَّ الأمرُ كذلك. 


هاا 
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ومن أمثلة التصحيفب الذي وقم في أسماء الرواة فَأَوْهَمَ أن الحديت من 
رواية رجلين وليسَ من رواب يه رجل واحل: 

حديثٌ: يرويه أبوالأشعثٍ أحمد بن المقدام العجل؛ عن «عُبَئلدٍ بن 
القاسم» وهذا رجل* كذابٌ؛ عن إسماعيلء َس أبي خالدء عن ابن أن 
أوفى» قال: قال رسول؛ الل َكل : «الولاء مه ُمَهٌ كلّحْمَةِ النسَبِء ٠‏ لا يباع 
ولا يُوهبٌ». 

هذا الحديث؛ له أسانيد أخرى» ولكنَّهُ بهذا الإسناد خاصة لا يصحٌ؛ 
لتفرد «عبيد بن القاسم؛ هذا بو» وهو أحد الكذابين» وقد صرح بعضٌ 
أهل العلم كالإمام ابن عدي بن هذا الحديث مما تفرد بو عبيدٌ هذا . 

لكن؛ وقع في كتاب «تمذيب الآثار» للإمام ابن جرير الطبريّ هذا 
الحديث من روايق: : محمد بن عيسى الطباع؛ عن اعَبْثّر بن القاسم» - 

تصحف (عبِيدً) إلى "عبشر» - عن إسم|عيل بن أبي خاللوء بالإسناد والمتن . 

واعبثر بن القاسم» هذا من الثقات, لكنَّهُ مصحفٌ في هذا الحديث» 
راسي زيط رق قار وار نا بطز رايت اماه لالس + 
أنّهُ اعبيد بن القاسم؛ لا اعبثر»» ولك بعض المتأخرينَ ظن أن اعبثر بنَ 
القاسم» أيضًا يروي الحديثٌ كما يرويه «عبيد بن القاسم». فصحّح على 
أساسٍ أن «عبثر بن القاسم» اا فصحم الحديث بروايته وم 
ف بتفردٍ الكذاب به الذي هو اعبيد بن القاسم) . 


انظر؛ إلى خطورة التصحيفب الذي يقع في أسماء الرواة!! 
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« وأمًا التصحيف والتَحرِيفٌ في المتن : 

فهو كثيرٌ أيضّاء وقد يؤثرُ في المتن فيقلبُ معنافك بل ربا يؤدّي إلى 
إدخال الحديث في باب غير الباب الذي يعرف به. 

فمن ذلكَ: حديثٌ عبدالرزاقي» عن معمر. عن همام بن منبو» عن أبي 
هريرةً» عن النبي” يكلا راعذ يدها حار )وعدن سياه 
والنارٌ جبارٌء وفي الركاز الخمسن». 

قولهٌ: «والنارٌ جبااٌه؛ صرح غير واحدٍ من أثمة العلمربآئها مصحفة» 
منهم: الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الدارقطنعٌ» والإمامٌ البيهقيئٌ» 
والذهبيئٌ» وابن حجرء وغيرهم. قالوا : الصوابٌ : «البدٌُ جبارٌ»: وليسَ 
«النارٌ جباز)» . 

وقد بين بعضهم سبب تصحيفي هذه الكلمق» بأنّ أهل” اليمنٍ يكتبون 
«النارَ» بالإمالة «النيراء فل) كتبت «البئرٌ») ظبُوها «النير»)» فقالوا : «النارا» 
فكان هذا سببَ تصحيفب هذو الكلمة. 

فانظز - أخي الكريم -؟ كيف أن تصحيف هذو الكلمة أدّى إلى تغيير 
معنى ا لحديث؟ ! 

ومن ذلك أيضًا: حديثٌ قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري» عن زياد 
ابن أسلمء ٠‏ عن عياض الفهري» عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي اللاعنة- » 
قال: «كنا نورثة على عهدٍ رسول الله يَكِية يعني : الجدً) . 

قال العلاغ - كالإمام أبي بي حاتمرو الإمار مسلم بن الحجاج وكذلك ابن 
رجب الحنبي -. قالوا : هذا تصحيفٌ» قولة : «كنًا نورثةٌ» تصحيف. 
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الصواب: ١كن‏ نؤديها» وأن الراؤئ بعت أن صِعحْف «تورقة» فكر الحذيث 
من قِبَلٍ نفسوء فقال: ١يعني‏ : اليد وَالضوابٌ اليعني : صدقة الفطر؟ . 

فاجتمع في هذا المثال أمران أو سببانٍ من أسباب وقوع الراوي في 
الخطأ: الأول: التصحيفف. الثاني: الرواية بالمتّى . 

قال الإمامٌ مسلجٌ - عليه رحمةٌ الله -: «هذا خيرٌ صحف فيه قييصةٌ - 
يعني : ابن عقبة - وإنَّ)ا كان الحديثُ بهذا الإسناد عن عياض - يعن 
عن أبي سعيدٍ -» قال: كنا نؤديه على عهدٍ رسول الله َكل - يعني: في 
العا ري كر لحر يق رد وا ريني ل سن را 
فقلبَ قولة إلى أن قال: «نورثهُ» ثم قلب له معنى فقال: اايعني : الجد). 

ومن ذلك : حديثٌ ابن عمرٌ مرفوهًا : «إذا زارٌ أحدكم أخاهٌ فلا يقومن 
حتى يستأذنة) . 

هذا" يفا تمصيف “فول «يقومن» تصحيف» والصوابٌ: 
«(يقرننً) » يعني: من إقرانٍ التمرٍ في الطعام, فالنهيُ هاهّنا ليسَ عن 
البداءة بالقيام» وإنَّا عن الإقران في أكل التمر. 

ويؤكدٌ ذلك ان 
عمرٌ أيضًا بألفاظ أخرى تدله على المعنى المراد» ففي بعض ألفاظع: ٠‏ 
رسول'ا شر يكةِ أن يقرن الرجل* بين اق ل بن مي وهو 
عند البخاريّ ومسلم وغيرهما بهذا الإسناد. 

وفي بعض ألفاظه: «كان ابن الزبير يرزقٌنا التمرّء وقد كان أصابّ الناسَ 
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يومئلر جهدٌء فكنًا نأكل؛ فيمرُ علينا ابن عمرّ ونحنٌ نأكلك فيقول: لا 
تقارنُوا؛ فإن رسول الكل نبتى عن الإقران ؛ إِلَّا أن يستأذنَ الرجل*أخاة . 

ومن ذلكَ: حديثٌ: زيدٍ بن ثابتٍ» «أنّ رسولء الشْريَكلةِ تمل حجرةً من 
حصير في رمضان». 

وفي رواية بلفظ : «احتجرٌ رسو ل اليك حجرة من خصير في رمضان». 

وقولٌ: «احتجر» أي اتخلٌ حجرةً» فجاء عبد الله بن ليعة» فروى هذا 
الحديث عن موسى بن عقبةَ بهذا الإسنادٍ الذي ذكرة» وذكرٌ أن موسى 
كتبّ به إليوء واختصرَّ الحديث وصحمَّهُء فقال: «احتجم رسول اللو وَل 
في المسجد». 

«الراء» قلبت «مي)) فتصحفت الكلمة يدلا من أن تكون «احتجر) 
صارت «احتجم). فتغيرٌ المعتّى» وتغيرٌ فقة الحديث» ومعنى الحديث. 
الرواية الْمَغتى : 
٠‏ وَرُبَ مَرْوِىُ رُوِي بِالْمَغْتّى 

وَقَمَ وَهْمَاء سََدَا أَوْ مَمْنَا 

« ومن أسباب الخطل في الرواية: الروايةٌ بالمغتى» فإنً الراوي إِذَا رَوَى 
الرواية باللفظ الذي سمعَة» فإنّ هذا يكون أَدْعَى لأن يروي الرواية على 
الصواب من غير أن يعْيّرَ فِيها شيئّاء بين بعض الرواةٍ كان يتوسع في 
الرواية بالمغئّى» فربّا رَوى الحديث با يفهمّهُ هو من الحديث. وهذا 
المغتى الذي فهِمَّهُ لا يدل عليه ولا يساعدهٌ عليه لفظ الحديث» فِمنْ أجل 
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هذاء وقعتث بعضْ الأخطاء في الروايات من قبل بعض الرواق» بسبب 
الرواية بالمعنى . 
فأمًا الراوية بالمعنى في الإسناد : 

فمن أمثلتِهًا: حديثٌ: رواهُ حسان بن إبراهيم الكرمان» وهو رجل” 
صدوق» هذا الحديثُ رواهٌ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن رسول الل يلل 
أنه قال : «مفتاح الصلاة الوضوءً» والتكبيرٌ تحريمهاء والتسليج تحليلُها». 

حسان بن إبراهيم هذا روى هذا الحديث مرتين: مرةً رواه عن «أبي 
سفيان» عن أب نضرة» عن أبي سعيدرء عن رسول اط يلوه 
و«أبوسفيان» هذا هو «طريف بن شهاب العدويٌ». وهو المتفردٌ بهذا 
الحديث. وهو رجل” ضعيفٌ واوء غيرٌ أَنَهُ لما كان مذكورًا في حديثٍ 
الكرمانٌّ بكنيته «أبوسفيان» ظَنَّهُ الكرمان والدَ سفيان الثوريٌ الذي هو 
«سعيدٌ بن مسروقي»» فرواء الكرمانُ هذا مرةً أخرى على ما توم فقال: 
عن سعيدٍ بن مسروق» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد»» والصوابٌ: أن 
صاحبٌ الحديث أبوسفيان طريف بن شهاب» وليسَ سعيد بن مسروق 
والد سفيان الثوري. 

فلما ذكر في الإسناد بكنيتوه ظّهُ أحد الرواةٍ راويًا معيئاء وليسَ هذا 
الظنُ صحيحًاء ثم بعد أن تومّم ذلك رَوى الحديت على ما توهّمء فبدلا 
من أن يروي الحديتٌ - ى] سمعهٌ - عن «أبي سفيان». إذا به يجتهدٌ فيروي 
الإسنادَ بالمعتى» فقال: أبو سفيانَ هو سعيد بر مسروق إذَا الحديثُ 
حديثُ سعيدٍ بن مسروقي» فصارٌ يحدّثُ بالحديث عن «سعيل بن 
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مسروقي»» والصوابٌ أن أبا سفيانٌ المذكورٌ في الإسنادٍ لِيسَ هو سعيد بن 
مسروقي» وإنَّا هو طريفٌُ بن شهاب العدويٌ» وقد بين ذلك الإمامٌ ابن 
حبَّانَ والإمامٌ ابر عدي والحافظ ابن حجر - عليهم رحمة الل. 

ومن ذلك: حديثٌ: حماد بن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» 
قوسب كر الا ساعن عات م ال أن رسول اشر يكل قال: 
١لا‏ يقبل؛ الله صلاةً حائض إلا بخمار» . 

هذا الحديث؛ مما تفرد به «حمادُ برب سلمة» بهذا الإسناد» وقد اختلفَ 
عليه في وصله وإرساله» ورجح الإمام الدارقطنيٌ الإرسال فيو 

المهجٌ؛ أن الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة» لكخ؛ جاء ما أوهم عدم 
تفرد حمادٍ بن سلمة بهلره الرواية يَ» ومتابعة حماد بن زيل له. 

فقد رواة ابر حزم في «المحل»» من طريق ابن الأعرابي» عن محمد بن 
الجارود القطانٍ. عن عفان بن مسلمء عن «حماد بن زيلوا» عن قتادة؛ 
بالإسناد. 

إن الذي ينظرٌ لهذا الإسناد نظرةً سطحية» يتوهمٌ أن حماد بن زيل رَوى 
الحديث أيضًا عن قتادةَ ى) رواهُ حماد بره سلمة عن قتادة وعابو فلم يغرد 
به حماد بره سلمةء بل قد تابعه كَهُ عليه حماد بن زيدٍء وهذًا قد توهمة يعض 
العلماء المعاصرير فأخطأ. 

والظاهدُ : أن الذي رَوى الحديتَ عن حماد بن زيدٍ أخطأء كأن الحديت 
كان لكاو الوادت ع مشو دعن نا فظنة هو أَنَّهُ حماذ بره 
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زيلوء فقال: عن «حماد بن زيدٍ» بحسب اجتهاده وفهوه» وليسَ بحسب 
روايته التى تحملّهاء والصوابٌ: أَنَّهُ من حديث حمادٍ بن سلمة» وليسَ من 
حديث حماد بن زيد. 

وإنّ ما يؤكدٌ هذا: أن حماد بنَ زيدٍ ليست له روايةٌ عن قتادةً أصلاء 
فهو لم يدرك قتادة؛ وم يسمع منة شيئًا . 

2 5 ماه 
« وأمّا الرواية بالمعنّى فى المتن : 

0 5 1 0 4 0 

فهيّ أيضًا كثيرة» وأمثلتّها وفيرة: 

من ذلك: حديث : عبيلالل بن القبطيق, عن جابر بن سمرة» قال: كنا 
' 02 7 000 و : و 
إذا صِلَّينا خلف النبي" كك قُلنا: السلامٌ عليكم ورحمة الى السلام عليكم 
ورحمة اللو وأشارٌ بيده إلى الجانبين» فقا رسو ل الله يكل : «علام تومئون 

و 0 ع م 0 
بأيديكم كأنّها أذنابُ خيل شمْسء إِنَّا يكفي أحدكم أن يضم يدهُ على 
فخذو ثم يسلمَ على أخيه من على يمينو وشالوا . 

هذا الحديث؛ صحيحٌ أخرجةٌ مسلمٌ والبخاريٌ في «جزء رفع اليدين» 
وغيرُهماء وهو واضحٌ مبين مفسد في أن الصحابة كانُوا يرفعون أيددميم 
حال السلام من الصلاةء فيشيرون نإل الجانبين » يريدون بذلك السلام 
على من عن الجانبين» فأنكرٌ ذلك عليهم رسول الله يكوه ونهاهم عنة. 

.6 له 8 + 2 

لكنْ؛ جاءث روايةٌ مغتصرةٌ لهذا الحديث» أطلق فيها النَّي عن رفع 
اليدينٍ ولم يقيد فيها بحالة السلام» فاحتج بها بعض الكوفيين لمذهيهم في 
المنع من رفع اليدين عند الركوع والرفع منة. 
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وهذه الرواية؛ هي من رواية الأعمش» عن المسيب بن رافع » عن تمي 
ابن طرفة» عن جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الريك فقال: 
«مالي أراكُم رافعي أيديكم كأنها أذنابٌُ خيل شّمس» اسكنوا في الصلاة) . 

وهو حديث أيضًا صحيحٌ» ولكنّهُ مختصر» : بيه الرواية الأول المبينة 
المفصلةٌ» فينبغي حمل؛ هذو الرواية المختصرة 5 الرواية الأولى المفصلة 
والمبينة أنّ هذا الرفم كان في التشهدٍ والتسليمء وليسّ في الركوع والرفع 
منُ» كي لا تتعارض الأحاديثٌ. 1[ 7 

وهذًا؛ رد الإمامٌ البخارييٌ - عليه رحمة الله - على الذينَ احتجوا بهذا 
الحديث على المنم من رفع اليدين عندَ الركوع والرفع مند» قائلًا في جزء 
ارقم البنين 3 

كان ذلك اي العوولال قار كاد يتك يمعي كل عيي؟ 

فنقى النيٌ كيه عن رفع الأيدي في التشهادء ولا يحجٌ بهذا من له حظ من 

العلى هذا معروف مشهورٌ لا اختلافَ فيو» ولو كان ىا ذهب إليه لكان 
رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضًا تكبيرات العيدٍ منهيًا عنهًا؛ لأنهُ لم 
يستئن رفعًا دون رفع». 

ومن ذلك أيضًا: حديثٌ: رواهُ بعضٌ الناس بالمعتى الذي فهمة. 
فاختصرة» فجاء اختصارة على غير المراج من الرواية الأصل . 

وذلك: حديثٌ يرويه عل بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -» قال: كان آخرٌ 
الأمرين من رسول اللو يكل ترك الوضوء مما مسّّتٍ الناز. 
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فهذا الحديثٌ؛ اسيُدِلَ به على نسخ الوضوء مما مست النارٌء وجعلة 
بعضُ من كتنب في الناسخ والمنسوخ مثالا على ما يعرف فيو النسخ 
بتنصيص الصحابي عل كونه متأخراء وليسن الأمُ كذلك؛ فإن هذا 
الحديث مختصة من قصة طويلة» لا تدلُ على معنى النسخ . 

وقد بين ذلك الإمامٌ أبوداود» فبعد أن ذكرَ هذا الحديث قال: (إنَهُ 
مختصث من الرواية المتقدمة». 

والرواية المتقدمةٌ التي أشارٌ إلييَاء هي من طريق الحجاج؛ عن 
جريج» عن عن ابن المنكدرء قال: سمعتث جابرٌ بن عبلالثو يقولة: #قربت 
لنبي يي خيرًا وللراًء فأكل ثم دعا بِوَضْوءِ نوفيا به فتوضاً به» ثم 

صل الظهرّء ثم دعا بفضل طعاموء فأكل» ثم قامّ إلى الصلاةٍ ولم 

توس 

إذَا؛ الرواية تبين أن الرسول يهِ أكلء لح ثم توضّأ لصلاةٍ الظهرء ثمّ 
بعد ذلك أكل ثانية ثم صل العصرّ ولم يتوضأء فالراوي فهم من هذا أن 

57 7 و 

الرسول يك في المرة الثاني لم يتوضأ بيدا توضأ في المرة الأولى» فاختصرٌ 
الحديث بلفظر من قِبَلوه فقال: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله كَل ترك 
الوضوء ما مست النار» . 

لكر قولهُ: «آخرٌ الأمرين» لا يقصد ب«الأمرٍ» هُنا ما يدل على معنى 
النسخ, وإنما يقصد ب«الأمر» مُنا : الفعل الذي فعلَّهُ رسولء الله يكل في هذه 
الواقعة بعينئهاء فقول: : شعيب في روايته: «آخرَ الأمرين» ليس على معنى 
التراخي» فيكون الفعل#المتأخرٌ ناسحًا للمتقدم, وإنَّا معناهٌ: آخر الفعلين 


ع لغة المحدث 


َع 


في هذو الواقعر المعينق كان عملة الأول؛ فيها أنه توضأ بعد أكلذ عا كع 
النازٌء وعَمِله الثاق : الكسل يعد أكله دون أن تر ما: وقد يكوان إنّ) 
توضّأ في الأولى للحدث لا للأكل» وعليه فلا دلالة في الحديث على النسخ . 

وقد بين ذلك الحافظ ابر” حجر - عليه رحمة الل-» فقال في كتابه «فتح 


الباري»90 : 


«قال أبوداود وغيدة: إن المرادَ بالأمر هنا الشأنُ والقصةٌء لا مقابل 
لني وأنّ هذا الفط عكةةا مو حديت جار الكتهرر و قسة الال التي 
صنعث للنبي' وك شاةً فأكل منها ثم توضّأ وصلى الظهرء ثم أكل” منهًا 
وصلّ العصرّ ولم يتوضأء فيحتمل”أن تكونٌ هذه القصةٌ وقعثْ قبل الأمر 
بالوضوءٍ مما مست النارٌ» وأنً الوضوء لصلاةٍ الظهر كان عن حدثٍ لا 
بسبب الأكل من الشاقٍء وعليه فلا دلالة في انيل عزة معبّى النسخ». 

ومما يؤكد هذا: أن في «مسند الإمام أحمد روايةٌ أخرى يهذا الحديش» 
قد نُْصّ فيها على أن الرسولء ككل إنا توضّاً في المرة الأول من أجل 
الحدث. وليس من أجل أكله من لحم الشاق وإن كانت الرواية في 
إسنادها بعضُ الضعفيء» ولفظها : 

1 واإظاء سح رن تلاعت ل فأكل رسول اشر يكل وأكل- 
القومٌ معهٌء قال: ثم بال» ثم توضّاً رسولء الل يكل للظهر وتوضّأ القوم 
معةء قال: ثم صلى بهم الظهرً؛ - الحديث. 


.)"11١/1( «الفتح»‎ )١( 
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وهذا؛ يدل غل اله له إنّا توضا فى آلمرة الأوق من أجل الحلث ولي 
من أجل أكلق للحم . ا 

ومن ذلك أيضًا: حديثٌ رواهُ شعبةٌ بر الحجاج - رحمة الله -, عن 
إسماعيل بن علية» عن عبلالعزيز بن صهيب» عن أنس بن مالكء أن 
النبيَ كي نجى أن يتزعفرٌَ الرجل”. 

هذا الحديث؛ هكدذًا لفظة من غير رواية شعبة» ولكر شعبةً رواةٌ 
بلفظ : أن انب بل تجى عن التزعفر» . 

فبينم| لفظ الحديث خاصٌ بالرجال إذا شعبةٌ يجعلّهُ عامّاء فيدخل* فيه 
النساءء ولهذا؛ كان إسماعيل* بن علية ينكد هذا على شعبة. 

قال إساعيل؛ بن علية: «رَوى عن شعبة حديئًا واحدا فأوهم في 
حدئتُهُ عن عبلوالعزيز بن صهيب عن أنس عن النبي كله أله تجى أن يتزعفر 
الرجلك فقال شعبة: إن البيّ كَل تجى عن التزعفر». 

ومن ذلك أيضًا: حديث: يرويه الزهريٌ؛ عن عبيلالل بن عبداللم 
ابن عتبة» عن ابن عباسء أن النبيئ كك قاله: اولواشر ردنفال" 
له دس)» . ْ ْ 1 

هكذا؛ وقع في هذو الرواية بلفظ الأمرٍ من الرسول كَلِ بالمضمضة من 
شرب اللبنء وهذه الروايةٌ روايةٌ خطأء والصوابٌ: هو الذي يرويه 
أصحابٌ الزهري» أنهم رَوَوا ذلك من فعل النبي يكل وليسَ من قوله. 

فقد رواهُ جماعة من أصحاب الزهريّ عن الزهريّ بإسناده المذكورء 


6 لغة المحدث 





بلفظ : أن رسولء الله يَكِْةٌ شرت لبئًا فمضمض وقال: «إن له دسألا 
وهذا اللفظ هو الصحيحٌ» وهو الذي قد أخرجَةٌ البخاريٌ ومسلمٌ - 
عليههما رحمة اللم. 
ه الزيّادة : 
ل ع «الريادات» : 00 رَجُلِ 

وَرَْع مَؤقُوفوء وَوَضْلٍ مُرْسَلٍ 

كمِئْلٍ يَيد1'' مَعْنَى أو ألْمَاظٍ 

في الْمَئنِء تُقْبَله مِنَ الحَقَاظٍ 
« الرٌياداث: تقمٌ في الأسانيدٍ والمتون. 
© فزياداث الأسانيد» مثل”زيادة رَجْلٍ في أثنائهاء أو رَفْ ما هو موقوف» 
أو وَضْلٍ ما هو مُرْسَل". 
« وزياداثٌ المتونء كزيادة ألفاظ في أثنائهاء قد تُوثْرُ في المعنى» فتؤدي إلى 
زيادة معئّى في النديك» وقن لا توكس 
« والتَّفُصّ: عكسن الزيادةٍ. 
« والزياداثُ بجميع أنواعهاء إن تُْبل من الحنّاظٍ الأثباتي» هذا هو تحرير 
مذهب أهل الحديث فيها. 


)١(‏ «رَيْده: مصدر مثل «زيادة». 
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قال اليرّمذيٌ”'2: «ورّبٌ حديث يُستغرّبُ لزيادةٍ تكونٌُ في الحديثء 
وإنما نَصِحّ إذا كانت الرّيادةٌ من يُعتمَدٌ على حِفْظوا . 

وقال ابر عبد الي" : «إنما تُقْبّل الزيادة من الحافظرء إذا ثبتت عنه» وكان 
أحفظ وأتقنّ تمن قَصَّرَء أو مثلّه في الحفظء كأنّه حديثٌ آخَرُ مستأنفٌ» وأمًا 
إذا كانت الزيادةٌ من غير حافظء ولا متقن» فإنها لا يُلْتقَتْ إليها" . 

وقد قال الخطيبٌ البغداديٌ نحو ذلك”” . 


وقال الحافظ”*: «واشتّهر وين 0 من العلماء القولة بقبولم الزادة 

يشترطون قُْ اشيم ] أن لا 5 شاذّاء للحن : أكمة ارت 
التقدمين كعبيالرحن بن عفدي : وهف القطات؛ وأحد بن حل ؛ ونحيى 
بن مَعيِن ) وعلٍ بن المديني” والبخاري» وأبي روغ ذأن حاتى 
والنسائي” والدّارقطنيي وغيرهم: اعتبار الرّجيح فيا يتعلّق بالزيادة 
وغيرهاء ولا يُعرفٌ عن أحدٍٍ منهم إطلاق قبول الزّيادة»اه باختصار. 

واشترط بعضّهم لردٌ الزيادة أن تكون مُنافية» وهذا خارجٌ عن يحل 
البَحْثٍ؛ لأن الزيادة التي يتوقفُ أهله الحديث في قَبوهها من غير الحافظ 
هي التي تقعٌ في الحديث الذي يَتَحد تحرجه. فإذًا رَوَى الحديت جماعةٌ من 
() في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (5/ 759). 
(9) «الدكت» (؟/ .)59١‏ 


(9) راجع «النكت» (5؟/ 197). 
(5) «النزهة» (صا5 -59). 
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الحفّاظٍ الأثبات العارفينٌ بحديث ذلك الشيخ» وانفرد ذوكهم بعضْ رواته 
عنه بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة لما غَمَلٍ الجمهورٌ مِنْ رُواتِه عنهاء فتفرّد 
واحدٍ عنه مها دوئهم» ٠‏ مع تَوَفْر دواعيهم على الأخلٍ عنه وجمع حدليكه : 


يقتضي ريبةً توجبُ التوقف قف علي : 


نَعَم ؛ قد يَقُبلون أحيانًا زيادة مَنْ دُونَ الحفاظء حيثُ تنضم قرينة 
ترججحٌ عند الناقدي حِفْظ هذا الرّاوي لتلك الزيادقء كا أنّم ربا ردُوا بعض 
زيادات الحمّاظ لقرينة أيضًاء أمّا إذا كانت الزيادةٌ عاريةٌ عن القرائن» فهُم 
لا يقبلُوتها من غير الحفَّاظء والله أعلم . 


0 


« المذكر: 
1 وَدالْمُنكد) : الي به تَقَدَد] 
مَنْ لَبِسَ تمل أن يَنْفَرِدًا 
بِمِئْلِه. وقيل: بَلء ما خَالَمًا 
فيه ضَعِيفٌ ثِنَة -: وَضِعْفًا 
هد أ 2 008 000 8 
« أكثرٌُ أهل العلم على أن المنكرٌ من الحديث: هو الحديث الذي يتفرّد به 
الرّاوي الذي ليس أهلا للتفرّد بمثل هذه الرواية. 
قولّنا: «يتفرّد به الكّاوي الذي ليس أهلا للتفدّد بمثل هذه الروايةا» 
يدلهُ على أن هذا الدَاوِي قد يكون أهلا للتفرّدِ ولكن ليس بمثل هذه 


.)570 وراجع «التكت؟ (؟7/ ) واشرح علل الترمذي» (؟/‎ )١( 
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الرواية. جا عار ارو مايه أ يتفرّد بها مثل* هذا 
الرَّاوِيء قد يمكن أن يتفرّد بها غيرُه قد يمكن أن يتفرّدٌ هو بغير هذه 
الرواية ما لم يُوجِدْ فيه مِنَ المكاني ما وٌجد في هذه الرواية بعينها. 
فمثلا؛ قد يكون الرَاوِي ضعيمّاء فالأصله في تفده أنَّه منكرٌ. وقد 
يكون الدَاوِي ثِقَّةَ أو صدوقاء ولكر تفده - مغلا -عن بعض مشايخه 
الذين لم يتَقِنْ حديكهم ول يُعرَفْ هو بمجالسة هؤلاء المشايخ والتخصّص 
في أحاديثهم» فهو إِنْ تفرد بحديث عن هؤلاء المشايخ يكون اللحديثٌ 
منكرّاء لا لكونه راويًا ضعيفًا بل' هو ثقة» ولكنّه راجم د إلى أن هذا الرّاوي 
التق ليس هو في هذا الشيخ الذي تفرد بالحديث عنه بقوي ؛ لأنه ليس منْ 
أصحابه العارفينٌ بحديثه المتخصصينٌ فيه» فحينئل يكون قد وُجِدَ في هذه 
الرواية معئّى يصعُبٌ معه أن يتفرّدَ هذا الراوي بالروّاية» وإن كان هذا 
الرَاوِي نفسّه إن تَفرّدَ عن بعض مشايخه الذين عَرفَ أحاديكهم» ودرسَ 
أحاديكهم, واهتمٌ بأحاديثهم قد يكون حيئلٍ تفْرُدْهُ مقبولا ومحتملاء ولا 
يكون منكرًا. 

إِذا؛ِ «المنكرٌ» هاهنا ليس راجعًا فقط إلى الرَاوِيء بلء راجمٌ أيضًا إلى 
التوايق» وإلى مدى أهلية هذا الرَّاوِي المتفرئد بها لأن يتفرّد بها أو بمثلها. 
© لكن؛ الحافظ ابن حجر بعل «المكرًه اس)ً لا يُطْلَْ إلا على الحديث 
الذي جمع بين وضفَين : الوقيفت الأورة أن يكوك اراوية فينعيفًا) فلا 
يكون ثِقَةَ أو صدوقًا. الوصفٌ الثاني : أن يخالفَ هذا الضعيف أحد 
لتقا / أو أحد أهل الصَّدْقء فإن جاء الضعيفُ برواية خالف فيها الثّقات 
أو أهلء الصّدقء حيتئلر يكون حديثّه منكرًا. 





فهكذًا؛ قيّدَ المنكرٌ ببذين الشرطين. 

وهذا التقيبدٌ لا يساعده عليه صنيعٌ أهل العلم - عليهم رحة الله - ؛ 
فأئمةٌ العلم - عليهم رحمةٌ الله - يُعَتَدّنَ عن الحديث بكونه منكرًا إذا كان 
راويه المتفركدٌ به قد أخطأ فيه» وقد ترججحح لديهم أنه أخطاً فيه سواغ كان 
خطؤه في إسناده فقطاء أو في متَنِه فقطء أو فيه معّاء وسواءٌ كان راويه 
الذي أخطاً فيه ثقّة أو غير بَّْمّه وسواء خالف غير أم تفرد فقط وم يخالف. 
© والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ لا تخفى على المطْلِع : 

فمن ذَّلك: حديثٌ همّام بن يحبى» عن عن ابن مجريج» عن الزهري» عن 
أنس » قال: «كان النَبِيحٌ يله إذا دخلء الخلاء وضع خَائّمها . 

قال أبودّاوو” ': «هذا حديثٌ منكرّء وإنّا يُعرفُ عن ابن جريج» عن 
زياد بن سَعْلء عن الزُهريٌ» عن أنس» أن الى يله «اتهد خا من 
وَرِقء ثم ألقاة». والوّهَم فيه من كمَامء ول يروه إلا مام ). 

فقد أطلق «الممكرً؛ على ما أخطاً فيه القّقَّ ىا ترى؛ لأن هماما من 
الثقات المعروفينَ» ومع ذلك لا تريح لدى الإمام أبي داود أنه أخطأً في 
هذا الحديث حكم عليه بأنّه حديثٌ منكرٌ. 

وقد خحرّج النسائيئٌ ف أيضاءهذا الخديت» وهال : :لهذا الحديث 
غيرٌ محفوظ» . 
)١(‏ «السئن» .)١9(‏ 


.)186 /١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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وهذا مما يُستدلهٌ به على أن الشَّاذ والمنكر مترادفان» لأنّ المحفوظ أكدد 
م يُطلقُونه في مقابل الشّد. ولا يُقآل: إن النسائئَ لا يرى هذا الحديثٌ 
منكرًاء بل شاذاء لأن المتفردَ به ثقة من شراط الصحيح: وصارٌ حديثه 
بالمخالفة شادًا . 


فإن النسائيَ - عليه رحمة الله تعالى للا ال 


أخطأ فيه لق فقد روى في اشننه)17) 


من الأثبات -. عن سماك. عن القاسم بن عبدال رحمن. عن أبيه» عن أبي 
بؤْدة بن نيار مرفوعًا: (افتريوا ف الظروقين ولا تَسْكدُوا». 

ثم قال النسائيٌ : «هذا حديثٌ منكلء غَلِط فيه أبوالأحْوّص سلام بن 
سُليم» لا نعلّمُ أن أحذا تابعه عليه من أصحاب ساك بن حَرْبء وسمالة 
لين بالقويء وكان يقب[ التَلْقِين. قال أحمد بن حنبل : كان أبوالأحوصي 
يُخطٌ في هذا الحديث» خالفه شَرِيكٌ في إسناده ولفظه» . 

وروى - أيضًا - في الشئنه)” "' حديثٌ بكير بن عبدالله» عن عبلوالملك 
بن سعيل بن سُويلو عن جابر بن عبدالله» عن عُمرٌ بن الخطّاب» قال: 

تكلب وأنا صاة ئة؟ فقال الَو يَكللة : «أرأيت لو تَمَضْمَضْتَ وأنت صائة؟» 

تك لا بأسََ» قال: ١قَمّه).‏ 

ثم قال النسائيئٌ: «هذا حديثٌ منكرّء وبكيٌ مأمون» وعبدالملك بن 
سعيد قد [روى] عنه غيرٌ واحدء ولا ندري ممّن هذا»!. 
)1١(‏ 19/42 ). 
(0) انظر «تحفة الأشراف» (8/ .)١7‏ 
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وقد قال النسائيمٌ في عبدالملك بن سعيد: «ليس به بأ" . 

وني «الكامل» لابن عدي”'': عن أبي طالب» أنه سأل أحمد بن حنبل 
عن عبدال رحمن بن أ بي الموَال» فقال: عبد ال حمن» لا بأسَ به 000 
حديئًا لابن المنتكدرء عن جابر» عن النَِي ككل في الاستخارة» ليس يرويه 
اعد 22 عو ةا قلت - عو مناكة؟ قال "لكيه بتي بوروية عور 
لا بأسَّ بهء وأهل*المدينة إذا كان حديثٌ غَلّط يقولون: «ابن المتكدرء عن 
جابر»: وأهل#التضيزة يقولوناثانيث: عن أنس» حلُون عليهما! . 

فمعَ أن ابن أبي الََال لق لاابأس به عندّه» إلا أنه اعتبر ترٌ الحديث الذي 
أخطا ني لأمكزاهء :وقن مقع اعد سبريهة اله تماق دياه يللي بالتكر 
هنا الخطأًء في قوله : «... إذا كان حديثٌ قلط 

وس الإمام أحمد + عليه رحة ابلك - عن حديثٍ: الوليدٍ بن مسلمء 
عن الأوزّاعي” عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ عن 
لني يد أنه قيل له: متى كُيِبت نبيًا؟ فقال: «وآدم بينَ الرُوح 
والجسّد؛ا. قال الإمام أحمدٌ: «هذا حديثٌ منكء هذا من خطلٍ 
الأوزاعي” زكرا ممست من كيان داكتو 

والأوزاعيٌ؛ لا تخفى إمامته وثْمَتُه وحفظه. 3 ذلك حَكُمَ الإمام 

أحدٌ على خطيه بأنّه منكرٌء ول يمنغةُ من ذلك أنه ثقه ثقةء فغلم أن الخطاً 

حيثٌ مُق منه يُوصَفُ بكونه منكرًاء حتّى وإِن كان المخطئمٌ من التّقَاتِ . 


.)500 «تبذيب الكمال» (148/ 17*)»: وراجع «الميزان» (؟/‎ )١( 
.)١5١5/5( )90( 


الطعن ني المروي 611 


وذكر ابر رجب الحنبلي في اشرح الا عن عبدالله بن أحمد» 
قا سالك أن عن ميف لؤافت مالترزى ند وكات للقي 

فقال: «أمَا الحسَينٌ» فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي وحديُه الذي 
روى في المواقيت «ليس بالمنكر», لأنّه قد وافقه عل قفن صفاته غيره). 

قال ابن رجب: «وإن) قال الإمامٌ أحمد: «ليس بالمنكراء لأنه قد وافقّه 
على بعضه غيرٌه) لأنّ قاعدته : أن ما انفرد به انه فإِنّهِ يتوقف فيه حبّى يُتَابَعَ 
عليه» فإن تُوبعَ عليه زالث نكارثه» خُصُوصًا إن كان الثقةٌ ليس بمشتهر في 
الحفظٍ والإتقانء وهذه قاعدةٌ يحبى القطّان وابن المديني”وغيرهما» . 

وني «تهذيب الكمال»”"': «قال علي بن المديني”: قال لي يحبى بن سعيد: 
قيس بن أبي حازم منكر الحديش. ثم ذكرٌ له يحبى أحاديثٌ مناكير» منها : 
حديثٌ كلاب الحوأب». 

فقد سمّاها «مناكيرا. مع أنه إنا تفرّد بهاء ولم يخال أحدًا. 

وفيه أيضًا(" عن يعقوب بن شَّيبة: «قد تكلّم أصحاينا فيه - يعني : 
قيس بن أبي حازم -» فمنهم : من رَفَّع قَدرّهِ وعَظّمَهُ وجعلء الحديثٌ عنه 
من أصحٌ الإسناد» ومنهم: من عمل عليه؛ وقال: «له أحاديثٌ مناكيرٌ) . 
والذين أطرّوه عملوا هذه الأحاديث عنه على أنّبا عندهم غيرٌ مناكير 
وقالوا: هي غرائبٌ». 
)١(‏ في شرح أول حديث في كتاب «المواقيت». 
.)1٠6 /5:( )9(‏ 5) (58م/ 15). 


٠‏ لغة المحدث 


وهذا يدل على أن «المكرً) عندهم هو الحديثٌ الفرد الذي ثبت خطأ 
المتفركد به فيه» 0 اي منكرّاء وأن الرّاوي الذي 
يكثرٌ من المناكير يستحق قَاالضعف» وإن أ تى بالمنكر في الشيء بعد الشيء» 
سمي ما أخطأ فيه «منكرًا»» وإن لم يُضكّف من أجله. 

وقال الدَّهبويٌ في «الموقظة»”"': «وقد يُسمّي جاعةًٌ من الحقّاظٍ الحديت 
الذي ينفرد به مثل*هْشَيِ وحَمْص بن غِيا ث: منكرًا. فإن كان المنفرد من 
طبقة مشيخة الأئمةقء أطلقوا التكارة على ما انفرة به مثل* عثمان بن أبي 
شيبةً) وأبي سَلّمة التَبُودكيم وقالوا: هذا منكة». 

وقال ابن أبي حاتم”"': ايُقَاسنُ صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون 
كلامًا يصلَّحُ أن يكونّ من كلام الوق ويُغلّم سُفْمُه وإنكارٌه بتفدّد من لم 
تصمّ عدالثّه بروايته) . 

وقال الشيحٌ المعلمي الباني”": «الأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع 
ضحت أو تبعد: :منكة ‏ أو باط[ ©ا, 
© وقد حاول بعضهم تفسيرٌ «المنكر» حيثٌ أطلقّه بعضُ الأئمة كأحمد وأبي 
داودَ والبرديجي”على ما تفرّد به بعضْ الثقات : بالقَّرْدِ المطلّق. محاولة منهم 
للتُوفيق بين ما اشترطوه هم في «المتكر» من الضّعف والمخالق وما وُجدَ 
في كلام الأئمة بما يقتضي عدم اشتراط ذلك . 


.)"60١ رص لكالا - 78). (9؟) «التقدمة» (ص‎ )١( 
.)7 (؟) «الأنوار الكاشفة» (ص‎ 


الطعن في المروي 4١‏ 


وهذا النَمْسيرٌ ليس بشيء ففي الأمثلة التي ذكرناها عن الإمام أحمد وأبي 
داود ما يدلةعلى أن المنكرٌ عندهما هو الحديثٌ الخطأء وقد صرحا بذلك في 
هذه الأمثلة وغيرمًا. 

وأمًا الإمام البرديجيٌ» فصنيعٌه مثله صنيع أحمد وغيره» فهو لا يطلق 
المنكرٌ على مطل التَفدّو وإنَّا حيثٌ 00 أن هذا الحديث المَدْدَ قد 
أخطاً فيه الرَاوِي المتفكد به. 


«وفي شرح علل الترمذي» لابن 17 


«قال البرديجيٌ: إذا روى التّقَهٌ من طريق صحيح عن رَجْل من 
أصحاب الئَب يله حديئًا لا يُصِابٌ إلا عند الول الو در 2 أن لا 
ترويه عدو إذا كات هر لدو مفوؤقاء و لاتوكون 53ئ اول معز كه 

هذا؛ وما يقرّرُ صنيع أهل العِلْم يود أن انكر عندهُم هو الخطأ مهما 
كان حال راويه المخطئ فيه أنه - وكا لآ يحْقَّى على فاهم يِهذًا اهل مطلع 
على مسالك أهله. عالمربطرائق الإغلال والكلام في الروايات - مما لا يجْمَى 
على مثلٍ هذا: أن أئمة الحديث - عليهم رحمة الله - يسبق نقدّهم للرواية 
سندا ومتنًا نقدهم للرواةٍ جرحًا وتعديلا» فهُمْ لكي يتحققوا من بْقَةَ الرَارِي 
أو ضَعْفِه ينظرُونَ في أحاديثه ورواياته» فإِذًا وجدوا أغلبّها مستقيمة موافقةً 
ما يَزوِيه الثقاث الأثباثُ استدَلُوا بذلك على أنه تقد وإذا كان أغلثها خالقًا 
لروايات الثُقَاتِ الأثبات أو ليس لها أصل*عندهم استدلوا بذلك على ضعفه 


.)564 /؟()١(‎ 


١‏ لغة المحدث 


سوء حفظى ٠‏ فالكلام في الرُواة إن ينبني على الكلام في الروايات» وأنّ 

ا - عليهم رحمة اللو - إِنّا يستدلُونَ على حال الدَّاوِي بحال رواياته» 
فإذا كانت زواياته فين ذل ذلك على ثُقَتِه وإذا كانت روايائه غير 
مستقيمة دل ذلك على كونه ليس من الثّقَاتٍ . 

جاء إسماعيل* بن عُلَيَة إلى الإمام بحبى بن معين - عليه رحمة اللو - ليسأله 
0 
فقال ابرم عَليّة يه : وكيف عرفتم ذلك؟ قال ابن معين : عارضًا مها أحاديثٌ 
اناس فرأياها مستقيمة. فقال اب غاية: الحمد ثه. الحمد ثه. الحمدثه. 
فانظر؛ إلى ابن معين» كيف عَرَف ثِقَةَ ابن عُلَيَةَ بمعرفته بأحاديثه 
وعَوْضِهَا على أ أحاديث النّاس؟! 

وقال ابن الحتيلر: قلت ليحبى بن معين: حمدٌ بن كثير الكوفي - 
يعني : كي تجاله #جتقال : ما كان به بأمنّ. قلت : نه رَوى أحاديث 
منكرات! قال: وما هي؟ قلت: رَوى عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشّعبِيٌ عن النعمان بن بشير - مرفوعًا: انضّر الل أمرءًا سمم مقالتي 
فبلعَ بها»» وبهذًا الإسنادٍ - مرفوعًا أيضًا -: «اقر القرآن ما نهاك فإذا لم 
ينهك فلست : تقرؤٌة» فقال ابن معين: ام 
كذابٌ» وإ فإِنُ رأيت حديثٌ الشيخ مستقيا 

فانظر؛ إلى الإمام - عليه رحة ال -» كال يول أولةالأمره فل بلك 
شيخ من المناكير التي يرويها 215 نفسلة بل كدي مع أن هذو المناكير 
التي جاء يها ليست النكارة فيها في متونهاء ٠»‏ بل في الإسنادء إلا فالمتون 
معروفة من غير هذا الوجه. 


الطعن في المروي 6 


وسئلء الإمام أحمد بن حنبل عن أسامة بن زيدٍ؟ فقال. أسافة بز نيك 
و 


رَوى عن نافع اديت متاك : فقال” له عبدالل ابثه + إن أسامة حسة 
الحديث؟! فقال الإمام أحمد: إن تديرت حدكة شرف الذكزة فيها: 
ويُفهم من هذو الأمثلة وغيرها: أن إنكارٌ الأئمة - عليهم رحمة الله - 
للحديث سابق”لتضعيفهم للراوي ؛ لأم جعلُوا ما يروي من النكي دلي 
على سوء حفظِه وقلة ضبطه. ومعتى هذا: أَنْبُم عرفُوا نكارة أحاديثه قبلء 
معر فتهم بضعفه » لاسيّا وفي بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقل عن توثيق 
من كان قد وثُقَهُ من قبل* إلى تضعيفه بعد أن وقفَ له على مناكيرٌ تدلهٌ على 
ضعفدء وفي بعضها تعليله ضعفب الراوي بكونه جاء بمناكيرٌ تدلً على 
سوء حفظه . 
وإذا كان ذلك كذلك» فكيف يشترط في الحديث المنكر أن يكون راويه 
ضعيفًاء وهم ما عرقُوا ضعمَّهُ إلا بعد حكوهم على رواياته بأنّبا مناكير. 
وصنيع هؤلاء الأئمة وغيرهمء هو المعنى الذي قصده الإمامٌ مسلمٌ - 
عليه ري الل - حيث قال في مقدمةة الصحيح)"'' : 
«وعلامة المنكر في حديث المحدث : إذا ما عُرضث روايتُهُ للحديثٍ على 
رواية غيره من أهل الحفظ والئضاء خالفث روايتّه روايتهم» أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلبٌ من حديثه كذلك» كان مهجورّ الحديث غير 
مقبوله ولا مستعملها. 


ل ا ه )١-‏ وراجع: «لسان الميزان» (؟/ 407 - .)5١7‏ 


1 لغة المحدث 


فمعنى كلام الإمام: أن الحكم على الحديث بالنكارة يتوقفٌ على عدم 
موافقة راويه لأهل الحفظ والإتقانٍ أو مخالفه لَهُمء فهدًا الحكم المتعلق 
بالرواية لا علاقة له بكون راوها ثقة أو غير ثقتّ» أما الحكمٌ على الراوي 
بالترك فهذا يتوقف على إكثارو من الإتيانٍ بال مناكير في رواياته» فحيتئٍ 
يكون متروك الحديث غير مشتغل بو. ْ 

وعليه؛ فلو أخطاً راو في حديثٍ واحدٍء واستُّدل على خطيه فيو 
بالمخالفة أو بعدم الموافقة» كان هذا الحديثٌ بعينه منكرًا؛ لشبوتٍ خطئه 
فيو» وإن لم يكن لهذا الراوي منكرٌ سواه. 

ونا كان الخطأ في حديث واحلو ليس دليلًا يصخ بمفرده على ضعفب 
راويه» لم يضعفف به الراوي» بل يحمل؛ ذلك على القليل الذي يخطئٌ فيو 
الثقةٌ؛ لكر الحكم بنكارة الحديث ثابت لا يُدفِمٌ بكون راويه ثقة. 

ونحو قول مسلم هذا؛ لوز الام لقع بن الحجاع - رحمه الله -. 
حيثٌ سألَهُ ابره مهدي, فقال: قلت لشعبة: : من الذي يترك الرواية عنه؟ 
قال: «إذا أكثرٌ عن المعروفينَ من الرواية با لا يعرف؛» أو أكثرَ الغلط». 

وما «لا يعرفُ» هو المنكرٌ فالراوي لا يتركٌ إلا إذا أكثرٌ من المناكير» 
أما إِذَا أتّى بالمنكر في الشىء بعد الشىء فهذا لا يترك» وإن كان ما أخطاً فيد 
متكا خطأء فالحكم بالنكارة حكمٌ على الرواية لا على الراوي. 

ا ل ار 
ل خطأ أنُّ حكى خلاف الواقم. وا زد الحديت كم سمقة عن تيده يخد 
يقعٌ فيه الثقة ى) يقعْ فيه الضعيفُ» يل 


وهذا بعينه 


تت هه 


الطعن في المروي م 


تضكر أن ضع اشع فى الرو الهو انيقلت اإنناذا أ أن يكت 
متئاء وهذا قد يقمٌ فيه الثقةٌ إذا ما أخطأ؛ فقد يدخله عليه حديثٌ في 
حديث» وقد يقلبٌُ فيبدل راويًا مكانَ آخرٌء وقد يكو اللمبدل كذاياء أبدلهةُ 
بثقةق خط لاعمدًاء وقد أن إلى حديشٍ معروفي باسنا تالفي» فييدل إسنادة 
بإسنا آخرٌ صحيح ؛ هذا كلم سعزوفة وامكلتة رز 

غاية ما هنالِك؛ أن الثقة قلم) يقمٌ منه ذلك بخلافي الضعيفيء فإنه كثيرًا 
ميقع منه ذلك؛ ولذلك ضعمُوا الضعيفَ وم يضكٌفوا الثقة» وإن كاثوا ل 
يترددُوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطاً فيو الثقة بالتكارة. 

وحيث بان أن الحكم على الراوي فرعٌ عن الحكم على روايتء» فكيف 
يصح | شتراطً ضعفي الراوي للحكم على الروايق بالتكارة» والمحدثون ما 
ضكفُوا الراوي إلا ؛ بعد أن رأوا رواياته مناكيرٌء فهي عندهُم منكرةٌ 5 قبل أن 
يتحققُوا من ضعفب راويها. 
« المَّادٌ: 
0 و«الشّاذً): مِكْلْفُ وَعطْهُم رَأَى 

مَنَا ثقة خالق :فيه اللت؟أ 

© قال الإمام أبوغلى الخليل" : 

«وأمًا السَّوادٌ: 0 القاذ هات 
ما يرويه الات على لفظر واحلر ويرويه ثقدٌ خلاقه» زائدًا أو ناقِصًاء . 


.)١95 /١( «الإرشاد»‎ )١( 


15 لغة المحدث 


9 ا 0 2 
إلا إسناد واحد» يَسْذْ 


والذق عليه سانا الحديف: الهاذ :ما ليس اله 


. 


بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. 

فما كان عن غير ثقة فمترولك لا يقبل. 

وما كان عن ثقةَ. يتوقّف فيه ولا يحتج به؛ اه 

وقد تعدّبَ بعضّهم هذا التعريف على الخليلي با يتفرّدُ به العدل الحافظ 
الضابط» كحديث: (إنَّا الأعماله بالنيات», فإنَّه حديثٌ فردٌء تفرّدَ به 
عُمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسو الله يل ثم تفرد به عن 
عُمِرَ علقمةٌ بن وقّاص الليثيئٌ ثم عن علقمةً محمد بن إبراهيم التيميٌ» ثم 
عنه يحيى بح سعيدٍ الأنصاريٌ. 

وفي هذا التعقّبٍ نظة؛ لأنّ اكلام الليلي في تفرد الشّيوخ, والشُوخُ ني 
اصطلاح أهل هذا العلمعبارة عمن دُونَ الأئمة الحفاظر» وقد يكون فيهم 
0 الثقة _وغيره. فأمًا ما انفرد به الأئمة والحفاظا» فقد سمأه الخليلٍ: «فردا», 0 
وذكر أن أفرادَ الحفَّاظٍ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفّاظٍ والأئمة 
صحيحٌ متفق عليه)”'' . 

قال الإمامٌ أبويغك الخليل”" : 

«وأما الأفرادٌُ؛ ف) يتفردٌُ به حافظ مشهورٌ ثقةء أو إمامٌ عن الحفاظ 
والأئمق» فهو صحيح متفق عليوا . 

سس وم ادام مي 
لأنّ كلامة مَهُ ليسَ في كل ما يتفردُ به الثقاث» وإنما يقصد بالثقات هنا 


() اشرح العلل» (؟/ 508). (؟) «الإرشاد» .)١51/ /١(‏ 
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الشيوحٌ الثقات. ويعني ب«الشيوخ الثقات» أي : الذينّ لم يبلعُوا في الحفظ 
وسعق الروايق منزلة الزهريّ وهشام بن عروة وأمثاهيً» فإن من لم يبلغ في 
الحفكر وسفة الرواية متزلة هؤلاء: يصعبُ عليه أن يتفرد وأن يكون تفرد 
مقبولا؛ لأن التفرد إِنّ) يقبله من المكثرينَ الذينَ سمعٌوا من أهل بلدهم 
ورحلوا وسمعُوا من غير أهل بللوهم؛ أما من ليس لهُ من الحديث إلا 
القليله. ولم يشتغل' بالرواية أو بسماع الحديث وروايتهة اشتغال غيرو من 
الأئمة الحفاظر. فمثله هذًا لا يحتمل* تفرد نا يحتمله التفردٌ من الرجل 
الذي سمع فأوْعَى» ورحلء وطافّ البلدان وجاء با لم يستطغه غيرُهُ من 
الرواقء فمثل” هذا يحتمل* تفردة. 

إِذَا؛ كلام أبي يغل الخليلٍ - عليه رحمةٌ اللو - يتضمن أن الشاذَّ من 
الحديش يصدق على ما يرويه الثقةٌ وما يرويه الضعيفُ» إذا ترجح أنه 
أخطاً فيوء سواءٌ كان هذا الترجحٌ مبئيّا على تفردوء وهو ليس أهلا 
للتفروء أو على مخالفتِه لغيرو. 

وكلام الؤمام أبي عبدالله و الحاكم النيسابوري ف في كتابه «معرفة علوم 
الخديك) قري من اكلؤه أن :يقل أيمناء يت فرق وين الشاد والتلول: 
وذكرٌ أن المعلول هو الذي يتوصل؟ إليه من خلال الاختلافي بين الرواق 
م ارم ل ل يي 

أو المرفوع الذي أخطأ في رفوه فِعِهِ بعضٌ الرواة والصوابٌ أنهُ موقوف» فقال: 
هذا كن ل وقال: 9 «الشادً هو أصل*من الأصولء يتفرد به 
ثقة» وليسَ له شاهدٌ أو متابع. 
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ونص كلايو: «الشَّاذْ من الروايات» غيرٌ المعلول؛ فإ المعلولة ما 
يُوفقفُ على علي, أنَّه دحل حديثٌ في حديث» أو وَهِمَ فيو رار أو أَرْسَلهُ 
واحدٌ فوصلَهٌ واه فأمًا الشَّاذ فإنَّه حديثٌ يتفدَدُ به ثقةٌ من الثقات» 
وليسَ للحديث أصل” متابع لذلك الثقةّا . 

فكلامة؛ قريب من كلام أي يغ الخليلي ؛ ال ل اا 
أي ثققء وإنَّا يقصد الثقةَ الذي هو ليس من كبارٍ الحفاظرء ثم انضم إلى 
روايته ما يدلهُعلى خطيه فيهاء والأمئلةً التي ساقّها على ذلكَ تؤكد هذا 
المت وآن الخدية عند لا يكون اذا لمجزد أن القة تفرة بد بل ل 
انضم إليه من القرائن الدالة على خط ذلك الثقةّ في| تفرد به. 

والإمامٌ الترمذييٌ - عليه رحمة اللو -, لما عرّفَ الحديثٌ الحسن» تضمن 
كلامُهُ أن الشادً عندهٌ يقعٌ في أحاديث الضعفاء كا يقعٌ أيضًا في أحاديث 
الثقات ؛ امه 20 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديثٌ حسرٌ» فإن) أردنًا به حسنٌ إسناده 
عندنًا : كل “حديث يُروى » لا يكون في إسناده من ينهم بالكذبء ولا يكون 
الحديثٌ شاذًاء ويُروى من غير وجو نحو ذلك» فهو عندنًا حديثٌ حسنٌ» . 

هذا الحديثُ الذي يحسْهُ الإمامُ الترمذيٌ هو حجة عندّة» وفك ارط 
لوصفب الحديث بالحسن ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون راديه 
سانًا من التهمة بالكذب . الشرط الثاني : أن يكون الحديثٌ نفسّهُ ساًا من 
الشذوذ. الشرط الثالثُ: أن يُروى نحوّه من غير وجم. 


)١(‏ «العلل» ف آخر «الجامع) (8/0ه/). 
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فإذًا نظرنًا في هذو الشرائط - وبخاصة الشرط الأول والشرط الثاني - 
يتبين لنا أن الشاذّ عند الما الرمذي ني أحاديث الضعفاءء كا يق 
أيضًا في أحاديث الثقات؛ لأنَّهُ - عليه رحمة اللو - اشترط في الحديثٍ الذي 
يصفه بالحُسن أن يكون راويه سالا من التهمةٍ بالكذب» والسالمامن التهمة 
بالكذب إما أن يكون ثقة» وإمّا أن يكون ضعيمًا إلا أنه لم يبلغ في الضعفب 
إلى حدٌ أن ينهم بالكذبء ثم اشترط مع ذلك أن لا يكون الحديثٌ شاد 
فإن كان الراوي الذي ليس متهم بالكذب ثقدء نفهمٌ من هذا أن الشاد يق 
في أحاديث الثقاتي؛ لأنّهُ - مع أن الراوي ثقةٌ - اشترط أن يكونٌ الحديثُ 
سالا من الشذوؤء فنفهمٌ من هذا: أن الشذودً يق في أحاديث الثقات» 
ولو كان الشذودُ لا يقمٌ في أحاديث الثقات لا كان لاشتراطه تمي الشذوذٍ 
في أحاديثهم معنّى 

وإن كان الراوي ضعيمًاء ومع ذلك اشترط في حديئه أن يكون سال 
من الشذوذ نفهمٌ من ذلك أن الشذودٌ يقعٌ أيضًا في أحاديثٍ الضعفاء 
غير الثقات ؛ لأنّهُ إذَا كان الراوي ضعيمًا ومع ذلك اشترط في روايته أن 
تكون سالمةً من الشذوؤء فإنّنا نفهمٌ من ذلك: أن الشذودً قد يقع في 
أحاديث الضعفاء. 

فهذا؛ إِنْ فهمءًا كلام الإمام الترمذيّ على نحو ما بين الإمامٌ ابره رجب 
الحنبله - عليه رحمة الو - في «شرح العلل؛» حيث ذكر أن اشتراط 
الترمذيّ في الراوي أن يكون سالًا من التهمةٍ بالكذب» يدخل*فيه الراوي 
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الثقةٌ والراوي الضعيفُ؛ لأنّ الثقة سالك من التهمة بالكذب» كا أن 
الضعيف الذي لم يشتدَّ ضعفُهُ هو أيضًا سال"من التهمة بالكذب. 

ذا فهمئًا أن كلام الترمذيّ في قله : «لا يكون منّهمأ بالكذب» يتناولة 
الثقات والضعفاء» نفهمُ من ذلك أن الشادّ يدخله في أحاديث الثقات 
ويدخل*أيضًا في أحاديث الضعفاءء أما إن فهمءًا من كلام الترمذيّ حيثٌ 
قاله: «لا يكونٌ في إسناده من يتهج بالكذب»» أنه يقصدٌ فقط الضعيفَ 
الذي لم يبلغ في ضعؤء هذا تكد فيزا يكونً أصرح في الدلالق على أن 
الشاذّ يع في فى أحاديث الضعفاء؛ لأنّ قول الترمذيٌ: «لا يكون في إسنادو 
من يتهمٌ بالكذب ؛ إن لم نفهم من قولو هذا إلا أن يكون الراوي ضعيفا | 
يشتدٌ ضعفة ثم بعد ذلك يشترط هو في الروايق أن تكون سالمة من 
الشذوذء عقلءًا وفهمئًا أن الشذودٌ يقع في أحاديث الرواةٍ الضعفاءء وإلا 
لا كان لاشتراطه - مع سلامة الراوي من التهمة بالكذب - أن لا يكون 
الحديثٌ شادًا؛ معئّى. إذ لو أن الشذودً لا يقعٌ في أحاديث الضعفاء» 
لاكتمّى بالشرط الأول» وهو ألا يكونٌ الراوي مته)]ً بالكذب» وما كان في 
حاجة إلى اشتراطر أن يكونٌ الحديثُ سانا من الشذوذ» لكن لا اشترط - 
مع السلامة من التهمة بالكذب - سلامة الشريف هن تسكن شان 
فهمئا أن الراوي الذي يكونٌ ضعيمًا تقمٌ في أحاديثء الأحاديثٌ الشاذة؛ 
وبهذا نفهمٌ أن الشاذَّ يقم في أحاديث الضعفاء كا يقمٌ في أحاديث الثقات 
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© هذا؛ وقد ذَّهَبَ الحافظ ابر حجر - كا سَبَقَ - إلى التفرقة بين الشَّاد 
واللكرع ون انتوم و لكريم سيك يانه من أن كول رار فقيل 
وقد خالف الثقات أو أهلء الصدقي» فأيضًا اشترط في الحديثٌ لكي 
يَوضف يكوه شاذا أن يكون زاويه ثقة وآن يكو خالمة من هر أوثو” منة 
أو أولّ بالحفظ والإتقانٍ منهُ أو أن يكو الذينَ خالفوه أكثرّ عددًا من 


. : 0 و 5 
فحينئلٍ يكون الحديث عنده شاذا. 


ليس هو المنكرّء ثم إِنَّهُ ترط في الشاذً والمنكر كليها أن يقمّ الخلاف بين 
الرواقة مره تفرد الزاوي لأ وكونا عاذا عد كدو ل يكو لك الوا 
الحديث لكي يكون منكرًا مع الاختلافي يشترط أن يكونٌ الراوي الذي أنكرٌ 
حديثّه راويًا ضعيفًاء بينها راوي الحديث الشاذً - مع وجود الخلاف في 
حديئه - يشْترط أن يكون هو نفسّهُ من الثقات وليسَ من الضعفاء. 

فالشاذً والمنكدُ؛ يشتركان - عنده - في اشتراط المخالفق» ويختلفانٍ في 
حال الراوي» فراوي الحديث المنكر ضعيفٌ» بيننا راوي الحديث الشادٌ 
من الثقات . 1 

ولعلّه» إَِّا اعتمد في قولِه هذا على ما رُوي عن الإمام الشافعي”- عليه 


.2 و 526 7 - 
رحمه اللو - حيث روي عنة أنه قال -وقد تقدم : 


اط 


م 


«ليس الشاذَ من الحديث أن يروي الثقة حديئًا لا يرويه غيرةٌ؛ إنا الشاد 
من الحديثٍ أن يروي الثقةٌ حديئًا يخالفُ فيه الناس» . 
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وكلامٌ الإمام الشافعي” - عليه رحمة اللو - هذا؛ ليس فيه ما يدلهُ على 
اشتراطر أن يكون راوي الحديث الشاذً ثقةّ» لا شلك أنَّهُ إِذّا كان ثقة وقد 
خالقَهُ الناسُ إن هذا يسمّى شاذاء ولك البحثٌ هنا: هل لابدٌ لكي 
يوصف الحديث بِأنّهُ شاد أن يكو راويه ثقة؟ أم أن الراوي الضعيف 
أيضًا يسكّى حديئة شاذًا ذا ثبت خطؤه فيه؟ 

الإمامٌ الشافعييٌ - عليه رحمةٌ الم - المتأمل*لكلايه هذا يظهرٌ له أنَّه إن قال 
ذلك الكلامٌ مقابلًا بو قولًا را قبل بحضرتِه أو ني مجلس من مجالسه التي كان 
يعقدها لمناظرة أقرانه» كأنّ بعضّ من خالقهُ رد عليه حديئًا احتج به بأنّهُ تفرد 
به ثقةٌ وهو حديثٌ شاد فأرادَ الإمامُ الشافعيئٌ - عليه رحمةٌ الله أن يرد هذو 
الشبهة على صاحبهًا فقا ل كلامَةُ المذكورٌ: اليس الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقةٌ حديكًا لا يرويه غيرة إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقةٌ حديئًا 
يخالف فيه الناسَ» . 

بمعنى: أن الإمامً الشافعيئَ - عليه رحمة اللو - إنما قال ذلك الكلام 
ليس على إرادة الحصر ولا على إرادةٍ وضع قاعدةٍ كليق» وإنّا قال ذلك 
ليرد به على هذو الشبهة التي ربّا كانث قد أثيرث أمامّهُ» فإذا كان الأمر ىا 
أفهمة - والله أعلمٌ -, فحيتئذٍ لا نستطيع أن نفهم من كلام الشافعي”- 
عله زحة الوح آنه قاعنة كلية أو أن الشاذ لأبد أن يكون راويه مخ 
الثقاتي» وإِنَّا قال ذلك لما عرض عليه حديثٌ يرويه ثقةٌ وردَّهُ بعضُ من 
رده لمجرد أنه ثقة وقد تفرد بو» فبيّن لهُ أن هذا ثقة» مُحتمجّ بتفروو ما لم يأت 
دليل*على خطبئه؛ كأن يخالف هذا الثقةٌ الناسَ فيا رَوَوا. 
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لكن؛ هل الشافعوحٌ - عليه رحمة الله تعالّ - لا يطلقٌ الشادً إلا على ما 
أخطأً فيه الراوي الثقةٌ واسرِل على خطيه فيو بمخالفيه لغيرو؟ هذا لا يفهمُ 
من كلامه. ولا نستطيع أن نفهمَهُ من كلامه. 

وأيضًا؛ لو أنَّنا فهمنا كلام الشافعي” - عليه رحمةٌ اللو - على أنه لابدَ 
للحديث الشادً أن يكون راويه ثقة فاذا هو رأئٌ الشافعى*- عليه رححةٌ 
الثم - في الحديث الذي يتفردٌ به الراوي الضعيف؟ وما هو رأَيُهُ في الحديث 
الذي يرويه راو ضعيفٌ مخالفًا فيه الثقات أو أهلء الصدق؟ 

إن الشافعيَّ - عليه رحمةٌ اللو - ليس في كلامه ما يدلهعلى أذ أحاديتَ 
مثل هؤلاءٍ الرواةٍ لا تسمّى أحاديثٌ شاذة فاذا يُسمّيها الإمام الشافعية؟ 
هل يسمّيها منكرة؟ ليس في كلام الشافعي”ما يدلهُ على ذلك ولا ما ينفيه» 
هل تدخل؛عندهٌ في مسمّى الشادً؟ هذا هو الظاهرٌ من صنيعه؛ لأنّ الإمام 
الشافعيَ حين يتكلم عن الثققء وأنّهُ إن يحكج بشذوذ أحاديئه بالشرط 
المذكور وهو أن يخالف فيا روى النامنَ» فمن باب أُوْلَ أن يكون الراوي 
الضعيف كذلك» ولا يمتنع الشافعيٌ من إطلاق الشادً على أحاديث 
الضعفاء حيثٌ يتبين خطؤهّم فيا رَوَواء إما بتفردهم با لا يحتمل* أو 
بمخالفتهم لأهل الثقة أو أهل الصدق. 

والمتأمل؛ لصنيع أئمة العلم - عليهم رحمة اللو - في استعمال هذه 
المصطلحات يتبين له أن الواحدَ منهُم كان يغلبُ عليه استعمال مصطلح 
من هذو المصطلحات» فيكثرٌ ذلك في استعماله أكثرٌ من استعمالِهِ لمصطلح 
آخر هو بنفس معنى المصطلح الدارج على لسانه» وليسَّ معنى هذا أن هذا 
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الإمام لا يستعمل؛ المصطلمّ الآخرٌ أو أَنّهُ يجعل المصطلحّ الآخرٌ له معنى 
غير المعتى الذي يقصده من المصطلح الذي يكذ في استعباله. 

فمثلا؛ نجدٌ إمامًا كالإمام أحمدّ بن حنبل - عليه رحمة الله - يكثرٌ في 
استعماله مصطلح «المنكر»» فهو يستعمل؛ مصطلح المنكر كثيرًا للدلالة على 
الخطل الواقع في الروايق» سواء كان الخطأ في الإسناد أو في المتنٍء وسواء 
كان الخطأ استَّدَل عليه بتفرد الراوي حيثُ لا يكونُ أهلا للتفرى خالفَ 
غيرَهُ أو لم يخالِففء فالإمام أحمدٌ - عليه رحمة اللو تعالّ - يعبرٌ عن هذا 
بقوله في الحديث : «إنَّهُ منكث»» ونادرًا جدًا ما يستعمل؛ مصطلحٌ «الشاذَ» 
فهل يا ترّى الإمام أحمد ليس عنده أحاديثُ يصدّق عليها وصفٌ الشاذٌ؟ 
لا يمك أبدًا أن يكون الإمام أحمدٌ على كثرة ما تكلّم في الأحاديثٍ ليس 
عداه ديك يتنزل عليو مصطلحٌ الشاذٌ ويصدق علي وص الحديث 
الشاذّ» وإنَّا هو يعيب عن الخطإ - سواء كان الخطأ من ثقة أو من غير ثققّ» 
وزاك كات انقطأ امقدك عل باقره أن بالمخالفة - ينف فن :وللت يار 
الحديث «منكر . 

بين نجد في المقابل أئمة آخرين يعبرون عن ن قن خط الذي وتريقة 
الإمام أحمد بِأنَّهُ منكدٌء يعبرون عنه بأنهُ «شاذاء فنجدٌ الشادَّ استعملة 
الإمام الشافعيٌ واستعملة أيضًا الإمامٌ الترمذيٌ وغيدهما من أئمة الحديث- 
عليهم رحمةٌ الله -» ونجدٌ الإمام الشافعيّ قلا يستعمل؛ المنكرّء كذلك 
الإمامٌ الترمذيٌ قلا يستعمل؛ مصطاح المنكرء فهل - يا ترى - ليس هناك 
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عدي عند الإمام الترمذيّ أو عند الإمام الشافعي” يصدق عليو وصفُ 
المتكر» هذا أمر مسقعد حداء 

وإنّا هؤلاء الأئمة يعبرودَ عن الخطل الواقع في الرواية بألفاظ يروث أكبا 
تفيدٌ هذا المعتى» فبعضّهم يغلبُ على استععاله مصطلحٌ المنكر» والبعضُ 
الآخر يغلبُ على استعماله مصطلحٌ الشاذَ وكلاما أرادَ معّى واحدّاء 
فهذا أرادَ بالمنكر الخطاًء وهذا أرادَ بالشاذٌ الخطاًء هذا أطلق المنكرٌ على 
الخطل مهما كان حال راويه» ومهما كانت الوسيلة التي استَدّل بها على 
الخطل: تفردٌ أو تخالفةٌ» وهذا أيضًا أطلق الشادً على الخطء مهما كان حال؛ 
راويه ومههما كانت الطريقة التي استدلء بها على الخطأ: التفرد أو المخالفة» 
وليسَّ معنى هذا أن الشادّ عندَهمٌ يختلفُ عن المنكر. 

ونحن نجدٌ في استعمال أثمة الحديث الذينَ غلب على استعالهم 
مصطلحٌ «الشاذً؛ في الدلالة على الخطإء نجدُ في تعريفهم للشاذً ما يصدق” 
عليه اسمٌ المنكر . 
الضعفاء» غير متقيدينَ بأن يكون الشاذً مختضًا بأحاديث الثقات» والمنكد 
بأحاديث الضعفاءء كا تَقَدَمَ عن الترمذيٌ وأبي يعلى الخليلٍ والحاكم 
النيسابوري . 


واللّهُ أعلمُ. 


ةك لغة المحدث 


ووو 


« الْبَاطِره َالسَاقِط وما لا أضل 1 لهُ والمتروك وَالمطْرَحٌ وَنَحْرُ تحومًا 
الضَّعِيفي جد : 
٠‏ وَأَطْلَقُوا: «مُطَرَحَاك أو «مُعْضَلَد) 

دلا أَضلك لا إِسْادَء لا مَدَارَ لَه 


رمو ص 6 6 5 . 0 
«متروكا»). أو«سَاقطا». ائ : للباطله 


« الحديث الباطل*: 

هو المنكرء وربّا أَطِلقَ على الكَدِبٍ الموضوع. 

قال أبوحاتم الرازيٌ”": «الكذبُ والباطله واحد» . 
© وربًّا عبر المحدثون عن بطلان الحديث بعبارَاتٍ تدلةٌ عليه» منها: 
« المطرحٌ 

قال الذهبي”'': «المطروحٌ: ما انحط عن رُتبَ الضعيفف». 
فار 

وهو غير «المعضّل» الذي هو من مَبَاحثِ السَّقَط من الإستاد» وقد 
تقدّم ا عبر به في كلام أهل العلّم على المتكر 
المستغلق الَّدِيدِء فهو إذّا من الألفَاظ الدّالة على الضّعف الشَّدِيدٍ. 


.)7"06١ «تقدمة الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 
.)7”5 «الموقظة» (ص‎ )١( 


الطعن في المروي 7 
ه لا أص لله : 


]|ى .- 2 3 0 ع ور أ 

ومن ذلك» قول محمد بن علي بن حمزة المروزي : سألت بحيى بن 
معين عن هذا الحديث - يعني : حديث عوفي بن مالك» عن النّبي' يك : 
اتفُرَّقَ أمئّي. .»؟ - قال: «ليسَ له أصل*؟. قُلْتْ: فتُعيم بر حمّاد؟ 


د 


قال: «نعيم ثقة»! قَلْتْ: كيف يحدّث ثقةٌ ب«باطل)؟! قال: ١شيْهِ‏ له . 
واعلم؛ أنْهم لا يقصدون بقولهم: «لا أصل له نَفْيّ جنس الإسنادى 
وإنّا يقصدون تَفْيَ أن يكوث للحديث أصله يُرْجَمْ إليهء أي: خخْرَجٌ 
وهذا؛ يُطَلِقُوئّه سواء كان البّاوي الذي أخطاً في الحديث ثِقَةَ أو غير 
ِقَوِ وسواء كان خخَطَؤٌُه في المتن أو في الإسنام. وعلى الثاني فمرادهم أنه لا 
أضلء له بهذا الإسناد. 
ه لا إِسْتَادَ لَهُ : 
وهو كمثل قويهم: «لا أصلء لهُ»؛ لا يقصدون نفي جنس الإسنادء 
وَإنَّا يقصدون إسنادًا صالحًا للحجة» إسنادًا يصلحٌ الاعتمادٌ عليه . 
ومن ذلك: أن الإمام أحمد بن حنبل -عليه رحمةٌ الله- سئل عن بض 
أسانيدٍ حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة» فقال: «ليسّ له إسناده» 
وهذا الحديثٌ له أسانيدٌ كثيرةٌ» ثم إنهُ سُئلء عن الحديث بإسناوى 
٠.‏ و 


.)708- /ا0”‎ /١7( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


8 لغة المحدث 





ونا يقصدٌ إسنادًا صحيحًا تقومٌ به الحجةٌ» وليس في كلامه نف لأصل 
الإسناد أو لجنس الإسناد. 
٠‏ لا مَدَارَ لَهُ: 

وهو أيضًا كمثل سابقَيِوه و«مدارٌ الحديث». هو: مرج الحديث 


و 


وأا 

وقد استعمّلابنٌ حبّان المُستيئٌ هذا المصطلحّ في «المجروحين»"'". فقال: 
بِصِدَّدٍ حديش منكر : «هذا شِبْهُ لا سّىءء فليسَ للخبر مدارٌ يرجم إليه». 
«المتروك: 

لك أكثر ما يُستخدمْ المحدّثون مصطلم «المتروك) على الرُواةِ دون 
الكوايات» فكثيرًا ما يقولُون: «فُلانٌ مترول» أو «متروك الحديث» أو 
«اتركوه» أو تركّه النامنٌ». 
رواية امتهم بالكذب» - كا قال ذلك البعضٌ -» بل الحديثٌ عندهم 
يُترلكُ إذا قامت الدلائز*على ضَغْفهء أوْ لَمْ تَقُم على صِحَّتِه » وإن لم يكن 
ذلك موجبًا لترك راويه. 

8 0 ع - 

أن التّاوي لا بُْرِكُ إلا إذا كثّر الخطأ منهء لكن إذا أخطأ ولو قليلا تُرِكَ 

الحديث الذي أخطأً فيه . 


.)40/1( 0( 


الطعن في المروي ل د 
وقد يُطلقون «المتروك» , بمعنى المنسوخء على معنى ترك العمل لا ترك 
الركواية 

قال ابرث عبوال "١7‏ : لخر ابْنِ عبّاس في رد أبي العاص إلى زينب بنت 
رسول الله كك - خبرٌ «مترول», لا يجورُ العمل؛ به عند الجميع». 


ويعنى بقوله: «متروك» أي : منسوحٌ) فقد قال هو قبل هذا عن هذا 
0 





الحديث نفييه”'"': «وهذا الخبرٌ - وإن صم - فهو «متروك» منسوحٌ عِنْد 
© الساقط : 

قال الذهبيٌ في مبحثٍ «الملوضوع' من «الموقَظة 29 : 

«ومن الموضوع : ما الأكثرون على أنّه موضوع» والآخرون يقولون: 
هو حديثٌ لفقل مطْرحا ولاتشينة أن تاك موضوعاة: 

هذا؛ وينغي أن يُعلّمَ أن هذه الألفاظ الدالة على الضّعفي الشَّدِيو 
وغيرها م كا فيد الضّعف الْشَّدِيدَ أيضاء إنا'يوضت ا الحديث الذئ 
تجح لدى أهل العلم كوه خطأ مها كان الرَاوِي المخطىة فيه ثقة أو 


غير يُقَةَ. 
فإن علماء الحديث -رحمهم الله- لا يتقيّدُونَ بحال الرَّاوِي المخطىء في 
الحكم على حديثه الذي أخطاً فيهء بل هم يعتبرون حالء الركواية سَندًا 


.)٠١ /١١( «التمهيد» (؟1١/ 55). (؟) «التمهيد»‎ )١( 
. 75 زفرة رص‎ 


2 لغة المحدث 


مناه ونوع الخطل الواقع فيهما أو في أحدهماء وإذا ترججّح لدَمِم أنه خطاً 
يترَدَدُوا في وصفب الحديث بأنّه «ضعيفٌ جداهء أو «باطل»» أو 
«منكرٌّ؛ء أو «لا أصلء له» أو نحوٌ ذلك . 

والأمئِلةُ على هذا في كلام أهل العلم كثيرةٌ جد(" : 

من ذلك: قال محمد بن علي بن حمزةً المروزي””" 

«سألت يحبى بن معين عن هذا الحديث -يعني : حديثٌ نعيم بن حماد, 
عن عيسى بن يونس» عن حَرِيز بن عثمان» عن عبدال رحمن بن جبير ابن 
نفير» عن أبيو» عن عوفب بن مالك» عن النبي'يكل: «تفترق أمّتِي على 
بضع وسبعين فرقة» أعظمّهَا فتنة على أمّتِي قوم يقيسون الأمور برأيوم 
فيحلون الحرامً» ويحرمون الحلال». 

قال8؟: ليس له أصاء. 

قلثُ: فنعيمٌ بن حماد؟ 

قال: نعيجٌ ثقة! 

قلتُ: كيف يحدثٌ ثقةٌ بباطل؟! 

قال: شه ل) اه. 

قلث: فرغم أن نعي عند ابن معين ثقة؛ إلا أنه حكم على حديثو هذاء 
حيثٌ أخطاً فيو بأنّه «ليسَ لهُ أصل». وأنّه «باطل»؛ وهذان اللفظان 
)١(‏ راجع: «الإرشادات» (ص5-18١1).‏ 
(؟) «تاريخ بغداد» (708-17017//17) وقد تقدم قريبًا. 
(9) يعني : ابن معين . 


الطعن في المروي ١‏ 


يفيدانٍ الضعف الشديدء وذلك يرجم لشدة الخطإ الذي وقع فيه نعيمٌ في 
الرواية»ء بصرف النظر عن حالِه هو من حيثُ الضبط وال حفظ . 

وقول: «شبْه لَه مع قولو: «ثقة»» يفيدُ أن الثقة إذا أخطاً عن غير 
عمل إن غذا الاايكة مو المكير هن :نا خط قد بالفيتي الشليذ» 
فيكون «باطلا» وهلا أصل> لَه700 . 

وقد أشارٌ الإمامُ دُحَئِمٌ إلى انمي اتقلب علي إسناد ذا الحديث» وأنّه 
دخل عليه إسنادٌ في إسنادء فقد سُئل عند» فردَّ وقال2"': 

«هذا حديثٌ صفوان بن عمروء ديت "معاوية )1 

ومعنى هذا؛ أنّ هذا الخطاً إذا وقمّ في حديث» كان هذا الحديثٌ 
سا وباطلاء ولا أصلءلهُ» ولو كان المخطىة فيه من الثقات . 

ومن ذلك أيضا: قال المرُوذ 0 , 


١وذكرٌ‏ -يعني : : اعد ين حبل- ُوَيْئَاء فقال: حدّتَ حديئًا منكدًا عن 
ابن عيينة» ما لهُ أصل”. قلت : أيشٍ هُو؟ قال : عن عمرو بن دينار» عن 
أبي جعفرء عن إبراهيم بن سعارء عو انع ذقفة نعل -4 دما إن اللاي 
أخر كم ؛ ولكن اللَّهَ أخرجكم؛-؛ فأنكرّةُ إنكارًا شديداء وقال: ماله 
أصل» اه. 


.)5١187/١( وانظر: مثله في «ضعفاء» العقيلٍ‎ )١( 
.)7017/17( «تاريخ بنداد»‎ )١( 


وراجع: «التنكيل» للمعلمي اليهاني (08/1). 
(”) «علل الحديث» له (580). 


ا لغة المحدث 


قلت : ولُوينٌ» وهو: محمد بن سليان الصيعي» وهو ثقة» ومع 
ذلك؛ فقد ضكّف الإمام أحد تحنيكة هذا تضعينا ديد زاكر عليه 
إنكارًا شديذا . 

وقد ذكرٌ الخطيبُ البغداديٌ”'' كلام أحمدَ هذاء ثم قال بعقبو: 

«أظرٌ أبا عبداللّه -يعني: أحمدَّ بن حنبل -أنكرٌ على لُوَيْنِ روايتة 
متصلًا؛ فإنّ الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة» غير أنه مرسل* عن 
إبراهيم بن سعدء عن النبي” يكللذ) . 

م أسندهُ من غير وجوء عن سفيانَ مرسلا. 

قلتٌ: وهذا يفيدٌ؛ أن مثل هذا الخطإء إذا تحقق من وقوعه في حديش» 
كان الحديثُ «ضعيمًا جدًا؛ و«منكرًا» ولا أصلله»» لا يصلحٌ للاعتبارٍ» 
0 . وذلك؛ أن الخوفَ الذي يعتري الناقدٌ من رواية 

لضعيفي ليس منبعئًا من حال هذا الضعيف فحسب» بل هُو يكمن فيا 
2 الراوي الضعيفٌ فعلَّهُ في الرواية؛ فأفسدهًا. 

فإ غاية ما يمكرة أن يصنتقة الراوئ المتروك أ الشيعيف جذاء بل 
والكذابُ في الروايق, هو أن يقلبَ إسنادًا أو يركب متثاء وهذا قد يقع فيو 
هين الضعفي -بل والثقة أحيانًا- إذا ما أخطاً؛ فقد يدخل*عليه ديك في 
حديث» وقد يقلبٌ» فيبدل كذايًا كان في الإسناد. فيضع مكانّهُ ثقة» خطأ 


للا مدا وقد يأ إلى حدي معروفي بإسناد ضعيفب » فييدل إسنادة 


.)154 -797/0( تاريخ بغداد‎ )١( 


الطعن في المروي 6 





بإسناد آخرّ صحيح, وقد يُسقط من الإسنادٍ كذَابًا أو متروكًا كان فيو 
وتصوى اديت ننه عن لقف وَممًا لا عَمْدَا؛ِ ىا كان ابن طيعة يسمع 
الحديث من إسحاق بن أبي فروة والمانّى بن الصبّاح» -وكُمًا متروكان-» 
ثم يُشقطه] من الإسنادٍ حَطأ وعَفْلَة. 

غاية ما هنالك» أن الثقةَ قلَّا يقمٌ منهُ ذلك؛ بخلافي الضعيفف 
والمتروكء فإنّه كثيرًا ما يق منهُ ذلك» وهذا ضععمُوا الضعيف» ولم 
يضعفوا الثقة وإن كانُوا لم يترددُوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطاً 

و 0 

فيه الثقة بالنكارة والبطلان. 

يقولُ الإمامٌ مسلمٌ في «مقدمة الصحيح)7'' : 

«وعلامة المنكر في حديث المحدش» إذا ما عرضّث رواييُهُ للحديث على 
رواية غيرو من أهل الحفظ والرضّاء خالمَت روايتُهُ روايتهُم» أو لم تكذ 
توافقّهاء فإذا كان الأغلبُ من حديئِه كذلك كان مهجورٌ الحديث» غير 
مقبوله ولا مستعملها. 

ومعنى هذا: أن الحديثٌ المنكرّء هو الحديثٌ الذي ثبتَ خطأ الراوي 
فيوء إما بمخالفته لأهل الحفظ والرضا فيو أو بعدم موافقه ّم . 

وعليه؛ فلو أخطأ راو في حديث واحدء واسْتُّدل على خطعه بالمخالفة 
أو بعدم الموافقق» كان هذا الحديثٌ بعنيه منكرّاء وإِن لم يكن لهذا الراوي 
3ك ساف 


)١(‏ (ص١؟‏ -نووي). 


2 لغة المحدث 


أمَا إذا أكثرٌ الرواي من رواية المناكير؛ أي: من خخالفة الثقات أو عدم 
موافقتِه لهم فحيئئل يتعدى الحكمُ من الرواية إلى الراوي» فيكون الراوي 
متروكاء لا يعرج على حديثئو» ولا يشتغل؛ به. 

فالحكمُ على الرواية بالضعف الينُ أو الشديدء لا يتوقفٌ على حال 
راويها فحسبٌ» بل يتوقف على مدى استقامتها إسناذا ومتئًا من عدم 
ذلك. ونوع الخطٍ الذي وقمٌ فيه الراوي عند روايته لهاء وإنلم يكن أخطأ 
إلا فيها. 

وقد روى ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص١77)‏ 
والعقيل في «الضعفاء» (١/75154)؛‏ عن نوفل بن مطهرء قال: 

كان بالكوفة رجل” يُقَالُ لهُ: حبيبٌ المالكئ؛ وكان رجلا لهُ فضل” 
ردي الدكرة» لابن النازك ازا 007 لي 

قلت: عنده حديثٌ غريبٌ. 

قال: ماهو؟ 

قلتٌ: الأعمش» عن زيد بن وهب»ء قال: سألتٌ حذيفة عن الأمرٍ 
بالمعروفي والنهي عن المنكرء فقال: إن الأمرٌ بالمعروفي والنهي عن المنكر 
بر ولكن لبن هن البنة آنا رج عل الشلين بالتفيو 2" 

فقال: [هذا حديث] ليس بشيء. 

قلت لهُ: إِنّه وإنّه -أعني : حبيبًا-؟ فأبى . 


)١(‏ في «التقدمة»: «فأثنينا». 


الطعن في المروي ار 





فل أكثرث عليه في [تكائى عَلَيوِ]'2 قال: عافاه الَُّ في كل شىءٍ إلا في 
هذا الحديش؛ هذا [حديثٌ] كنا نستحسئهُ من حديث سفيان» عن حبيب 


وموضع الشاهدٍ من هذو الحكاية واضحٌ» واللّه الموفق» لا رب سواةٌ. 
« تَوْلْهُم : «صَحِبحٌ إلا أنه منْكَر : 
٠‏ وَاسْتَعْمَلُوا: «صَحيحٌ إِلَّا أنه 

مُنْكَرٌ. إذ يَسْتَدِكرُونَ مبْنَهُ 

© يستعمل؛ المحدّثون مصطلح «هذا حديثٌ صحيحٌ إلا أنه منكد». 
وإنّا يقصدون بقرهم : ااصحيحٌ) أي : ظاهرٌ السَّئَدِء وبقولهم: «منكرّ) 
أي : المتن . 

ذلك؛ أن النكارة يُطَلِقُها الأئمةٌ أحيانًا ويريدون بُطْلَانَ المتن أو الجزء 
المستنكر منهء حتّى ولو كان الإسنادٌ ظاهره الصحة؛ لأنّه - ا هو 
معروف - لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن» فقد يكون الإسناد 
رجالَهُ ثقاتٌء ولكر الأئمة يرون أن الحديثٌ الذي جاء به أدخل عليه 
)١(‏ من «التقدمة »» وفي العقيلي: «شأنه ووصف». 


(؟) وهذا الحديث أنكره أيضًا أحمد بن حنبل. 


لخر ْ لغة المحدث 





والأمثلة على هذا كثيرةٌ 9 . 
2 عي و 
« الموضوع : 
4 والْكَذِبُ اللخْتَلَقٌ الْمَضْنُوعٌ 
عن عفد أذ ونا : و «المؤضوع» 
يكون كَذاب به تَمَدَم 
أو كَوْنِهِ مُحَاِفْ الْقَوَاعِدَا 
أوْ بَايَنَ الْمَعْقُوللك أرْ مَبْقُولَا 
رات س 2 لني + © “اننا و - 
خَالَفَهُ. أؤ تاقض الأصّولا 
وَكُمُ في تقدء وَسَايِل 
ا 2م 1 5 1 
يَضِيقَ عَنْهَا لفظهُم. إن شَيْلوا 
© قال الإمامٌ الذهبية”" : 
«الموضوعٌ: ما كان مَنْنْه غالمًا للقواعدرء وراويه كذَابَاء كالأربعين 
ل 
الوَدْعائّة» وكنسخة على الكضا المكذوبة عليه . 
ور 
وهو مراتب. 
(1) راجع : «ردع الجاني» (ص ١6‏ - 719) وفي الطبعة الثانية (ص 505 - )4٠١‏ 


زيادة أمثلة . 
(0) «الموقظة» (ص 5" -7379). 
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منه: ما اتّفَقُوا على أنّهِ كَذِبٌ. ويُعرف ذلك بإقرار واضعهء وبتجربة 
الكذب منة )2 ونحو ذلك . 

ومنه : ما الأكثرون على أنه موضوع. والآخرون يقولون : هو حديث 

ومنه: ما الجمهورٌ على وَهْنِه وسُقوطه. والبعض على أنه كب . 

وهم في نقد ذلك طرق متعدّدة» وإدراك قويمٌ تَضِيقْ عنه عباراتجم» من 
جنس ما يُؤتاه الصَّيرَفُ الجهبذُ في نقد الذّهب والفِضّةَء أو الجوهريٌ لنقد 
الجواهر والفصوص لتقويوها. 

فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبويّة» إذا جاءهم لفظ ركيكٌ - أعني : 
غخالقًا للقواعد» أو فيه المجازفةٌ في الترغيب والترهيب أو الفضائلٍ - وكان 
بإسنادٍ مُظلى 4 و إسناد مُضيء كالشَّمسٍ في أثنائه رجل”كذابٌ أو وضَاع ٠‏ 
فيحكمون بأل هذا تَلق”» ما قاله رسول الله يكلل. وتتواطاً أقواشهُم فيه على 
شىء واحدل. 

نعم» كثِيرٌ من الأحاديث التي وُسِمَتْ بالوضعء لا دلي ل على وضههاء 
كا أن كثيرًا من الموضوعات لا نرتابٌ في كوتبًا موضوعة؛ اه. 

وقال الشيخ المعلمي اليهاني'"©: 

«(إذا قامّ عند النَاقِد من الأدلّة ما عَلَب على ظنّه معه يُطلان نسبة الخير إلى 
الي كه فقد يقول: «باطل» أ اموضوع؟ . وكلا اللّفظين يقتضي أن 


.)7 في مقدمته على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص‎ )١( 
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الخبر مكذوبٌ عَمْدَا أو خطأء إلا أن المتبادر من الثاني الكذبٌ عَمْدَاء غير 
أن هذا المتبادرٌ لم يلتفث إليه جامعو كتب الموضوعات» بل يوردُون فيها ما 
يرون قيامٌ الذليل على بطلانو» وإن كان الظاهِرُ عدم التَعَمّل. 
كج امن و 4 ٍ 2 ٠‏ و وسور 2 

[و] قد تنوقُرٌ الأدلة على البطلان» مع أن الرّادي الذي صرح النافد 
بإعلال الخبر به» لم ينهم بتعمدٍ الكذب» بل قد يكون صدوقا فاضلاء 
ولكن يرى النَاقِدُ أنه غَلِطَ أو أدخل عليه الحديثٌ». 

وقال ابن الجوزي”': «ما أحسنّ قول القائل: إذا رأيت الحديث يُباِينٌ 
المعقول أو يالف المنقول أو يُناقضُ الأصولء فاعلّح أنّه موضوع». 

قال: «(ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين 
الوسلام من المسانيد والكتب المشهورة». 

ومن طريفي ما جاء في ذلك : ما رواه ابن أبي حاتم" عن أبيه؛ قال: 
#جاءني رجل”من جلة أصحاب الدَأي؛ من أهل الفهم منهم » ومعه ذفتر» 
حديثٌ في حديث» وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل» وقلت في 
بعضه : هذا حديثٌ منكرٌء وقلت في بعضه: هذا حديثٌ كذبٌ» وسائد 
ذلك أحاديثٌ صحاح . 

فقاللي : من أين علمت أن هذا خطأًء وأنّ هذا باطل» وأنّهذا كذبٌ؟! 
أخبرك راوي هذا الكتاب بأنٌ غَلِطتٌ وأنٌ كَدَئْتْ في حديث كذا؟!. 
)١(‏ «تدريب الراوي» /١(‏ /7ا7). 
0,20( ف «تقدمة الجرح والتعديل» (ص هع" إزعه")., 
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فقلث: لاء ما أَدْرِي هذا الجزء من رواية مَنْ هُو؟ غيرٌ أن أعلمُ أن هذا 
الكديت خطاء وآن هذا الكديت باطزة. وآن هذا الخذيت كددت. 

فقال: تَدّعي الغيت؟! . 

قلتٌ: ما هذا ادعاءُ غيب. 

قال: فيا الدَّليل* على ما تقول؛؟ 

قلتُ: سلءعباً قُلْتُْ من يحْسُ مثل ما أحسرٌ» فإن اتفقنا علمتَ أنَا ل 
نجازف, ولم تقل إلا بفهم. 

قال: مَنْ هو الذي يحسرث مث ما تحسر؟ 

قلت : ابوررعة : 

قال: ويقول أبوزْرعَة مثلء ما قلتَ؟ 

قال: هذا عَجَبّ!!. 

فأخدّء فكتب في كاغِد أَلَْاطي في تلك الأحاديث» ثم رَجَع إل وَقَدْ 
كتب ألفاظ ما تكلّم به أبوزرعة في تلك الأحاديث» ق) قلتُ: إِنَّه باطل* 
قال أبوزرعة: هو كذبٌ. قلت: الكذبُ والباطل*واحدٌ. وما قلثُ: إنه 
كذب قال أبوزرعة: هو باطل”. وما قلث: إنه منكرٌ قال: هو منكر. ىا 
قلت وما قلت: إنه صِحاحٌ» قال أبوزرعة: هو صِحاحٌ. 


فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غَير مواطأة فيها بينكها . 


للف لغة المحدث 





فقلث: ذلك أنَا لم نُجازف» وإنَّا قُْنا بعلم ومعرفة قد أوتيتاء والدّليل” 
على صِكَةَ ما نقولّه» بأنّ دينارًا مبهرججا يحمَلهإلى الناقلِء فيقول: هذا دينارٌ 
مبهرجٌ» ويقول لدينار جَيِّ: هو جَيّدٌّء فإن قبل لهُ: مِن أينَ قلت إن هذا 
مبهرج؟ هل كنت حاضرًا حين هرج هذا الدينارٌ؟ قال: لا فَإِنْ قيل له : 
فأخبرلة الرّجله الذي بهرجَهُ أن ببرجث هذا الدينار؟ قال: لاء [فإن] 
قيل: فَمِن أَيْن قلت إن هذا مُبِهرجُ؟ قال: علا رُزقت. 

وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. 

قُلتُ لَه : فتحمله فص ياقوت إلى واحد من البُصراءِ من الجوهريين» 
فيقول: هذا زجاجٌ» ويقول ثله: هذا ياقوث» فإِنْ قيل له: من أين 
علمت أن هذا زجاجٌ وأنّ هذا ياقوثٌ؟ هل حضرت الموضمٌ الذي صُنْع 
فيه هذا الرُجاجٌ؟ قال: لاء فقيل له: فهلء أَغلّمكَ الذي صَاعَهُ بأنّه صاعٌ 
هذا زجاججا؟ قال: لاء قال: فَمِنْ أين علمت؟ قال: هذا علحٌ رُزْقتُ. 

وكذلك تحر رُزقنا علا لا يتهيأً لنا أن تُخبرك كيف عَلِمْنا بأنّ هذا 
الحديت كذبٌ وهذا منكرٌ إلا با تَغْرفَهُ» اه. 
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2 فى 
حائمة 
ل مَعْرِفَةٌ الموْلِدٍ للرّواة 
مِنَ الْمُهأتِء مَمَّ الْوَمَاة 
وَرَمَنِ السّاع لِلْحَدِيثٍ 
وَرّمَنِ الرْخْلَةٍ والتَّحْدِيثٍ 
من مُهيأت هذا العلم الشريفي: 
© معرفة التواريخ لمواليد الرّوَاةٍ ووفيّاتهم» والسّماع وَالصْحْلَةَ في طلب 
الحديث والتصدر للتحديث : 
فهو فر مهم جدّاء به يُعَرَفَ اتصال الحديث وانقطاعه» وقد ايلو 
اللرثواية عن قوم فنظِرَ في الكاري» فظهّرَ نهم زَعَمُوا الكوّاية عنهم بعل 
وفاتهم بسنين . 
كا شآ ماغنا دير عياش رجلا - اختبارًا - أيّ سنة كتبتَ عن خالد 
ابن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة ومائة. فقال: أنتَ تزعم أنك 
سمعت منه بعل مويه تسبي سنين ! ! 
وَطْرْقٍ عملوء وَضَبْطٍ كيه 
وأدواتِ تقيفى وآدَبِه 


> لغة المحدث 


ومن المهم أَيْضًا: 

معرفة طرق تحمل الحديث. 

وهي مانية وأدوات نقلوه وهي «صيغ الأداء» وطُرق التَحَمّل 
الغانية هي : 1 

السّراعٌء والعرضٌ - أو القراءةٌ - والإجازةٌ والّاولةٌ» والمكاتب 
والإعلامٌ. والوصيّةٌ. والوجَادةً. 
© السّماع : 

ويكون من لفظ الشَّخْء وهو ينقسحٌ إلى إملاء وتحديش من غير إملاء» 
وسواء كان من حِفْظِ أو ين كتايه. 

وهذا القسمٌ أرفع الأقسام عند الجماهير . 

وأرفع العبارات فيه : تدعت ان ثم «حدَّتنًا) واحدثني2. 
© العرض: 

وهو القراءةٌ على الشيخ » وسواء كنت أنتَ القارى» أو قَراً غير وأَنّتَ 
تسمع» اراقرات من كباب أورين يَنْطلكة أو كان الشيح يحفظ ما يُقرَأ 
عليه أو لا يحفظ لكن يمسكُ أصلّه هو أو ثقة غيره. 

والقراءة على الشيخ ؛ أحدٌ وجوه التَُحمّلٍ عند الجمهور. وأنكد من أن 
ذلك من أهل الاق وقد اسْتدٌ إنكارٌ الإمام مالك وغيره من المدثئين 
عليهم في ذلك حنّى بالغ بعضهم فرججحها على السّماعٍ من لفظ الشيخ . 


خاتمة 14 

وذّهبَ جمع جب - منهم البخاري» وحكاه ف في أوائل ضحي ” '©) عن 
جماعة من الأثمّق - إلى أن اسم من لفظر الشيخ والقراءة عليه في الصّحةٍ 
والقوّةِ سواء. والله أعلة”" . 

وأجود عِبَارَاتها وأسلَمُها أن يقول: «قرأث على فلانٍ» أو «قُرِئ على 
فلانٍ وأنا أسمع فأقرٌ به) . 

ويتلو ذلك: استعمال لفظ «حَدَئَنًاه أو «أخرَنًا» مقيدًا بقوله: «قراءةٌ 
عليه) . 


وأمًا إطلاق «حدَكَنًا) و«أخبرنا» في القراءةٍ على الشيخ» فقد اختلفُوا فيه 
على أقوال قال الحافظ ابن حجر" : 

«وتخصيصُ اعدو ل نح ون افق القع هن لاف دل 
الحديث اصطلاحا . 

ولا فرق بين الكجديية والوخبار من حك اللّعُ وفي ادعاء الفرقو 
بيتها تكلّفُ شديل, لكر لا تقر الاصطلاحٌ صارٌ ذلك حقيقة عُرقيّة, 
تقدُمُ على الحقيقة الويف مع أن هذا الاصطلاح إإّ شاع عند المُشارِكَة 
ومن تَبِعَهُم) وما غاليث المخاريةة فلم يستغيلوا هذا الاصطلاحح» بل 
الإخبار والتّحديثٌُ عندهُم بمعنى واحلرا. 


)١(‏ «الصحيح» -١18 /١(‏ فتح) 
(0) «نزهة النظر) (ص .)١91١ - ١/١٠‏ 


(9) «نزهة النظر؛ (ص .)١59‏ 
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© الإجَارَة : 


0 أنواع ؛ أو 


عنه حديئًا كا معينًا أو كتان معيئّاء كأن ا له: «أجزتّك 0 و 
لك- أن تروي عني صحيمح البخاري» أو كتاب الإيانٍ من صحيح 
مسلم؟ ونحوّ ذلك» فله أن يروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه 

منه أو يَقْرَأهِ عليه . 

وهذه الإجارَةُ - مع كونها أقوى أنواع الإجارة - تتاف في صحتها 
اختلاهًا قويًا عند القدماءء وإن كان العمله استقرّ على اعتبارِمًا عند 
المتأخرين . 

وأمّا باقي أنواع الإجارّةء فهي كّ) ذكرُوهًا: 
)١(‏ أن مجر لمعن في غير مُعَينِ 

مثل: أن يقول: الأجرث لك - أو لكم - جميع مسمُوعَاتي - أو جميع 
مرويّاق؛» وما أشبه ذلك . 
(7) أن مجر لغير معيّن بوصف العُمُوم . 

مثله: أن يقول: «أجزثٌ للمسلمين»: أو «أجزث لكل أحلياء أو 
«أجزث لمن أدرك زماني»» وما أشبه ذلك. 
(") الإجازة للمجهول» أو بالمجهول. 

مثل : أن يقول:: «أجزت لمحملر بن خالاو الدُمشقي 3 وفي وقتِه جماعة 


خاتمة هه 


مشتركُون في هذا الاسم والنسب» ثم لا يعم المجازّ له منهم . 

ومثل: أن يقول: لأجزث لفلانٍ أن يَرويَ عني كتابٌ السّئَنِ» وهو 
يَروِي أكثرٌ من كتاب من كتب السَئَنِ المعروقة بذلك» ثم لا يُعين. 
(5) الإجازةٌ للمعدوم. 

مثل: أن يقول: «أجزث لمن يولد لفلان» وقد قيل: إن عَطْفّهِ على 
موجود؛ صمٌ؛ كأن يقول: «أجزثُ لفلان ومن يُولدُ لهه. 

قال الحافظ ابن حجر" : 

«والأقربٌ عدم الصّحَّةَ أيضا». 

وهناك أنواع أخرى. لا حاجة إلى ذكرمًا هنا؛ سعدا 

وكلِ ذلك - كما قالة ابن الضّلاح - توشع غير مرضي ؛ لأن الإجازة 
الخاصّة المعيةَ ملف ف صحّتها اختلافًا قويًا عند القدماءء وإن كان 
العمل استقرٌ على اغتبارها عند المتأَجرِينَ» فهِيَ دون يه بالاثفاق» 
فكيفَ إذا حَصَل فيها الاسْترْسَالٌ المذكُورٌ؟! فإِنّها تردادٌ ضَعْفّاء لكنّها في 
الجمْلَة خَيرٌ مِنْ إيراد الحديث مُعْضلاء والله أعلة”" . 

وقال ابره 0 

«إنها تك تُستَحْسَُ الإجازةٌ إذا كان المجيرٌ عالًا بها يحي والمْجَارُ له من أهل 
العلم؛ لأمّها توسع وترخيص يتأهًلءله أهل؛ العلم لمسيس حاجتهم إليها». 


.)١16 «النزهة» (ص‎ )1( .)١174 «النزهة» (ص‎ )١( 
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وقال ابر عبدال 217 : 

«تلخيص هذا الباب: أن الإجازة لا تجورٌ إلا لماهرٍ بالصّكاعة حاذق 
مباء يرف كيف يتناوطهاء ويكون في شيء مُعيّنِ معروفي لا يشكله 
إسناده» فهذا هو الصحيح من القول في ذلك». 
ه المتاولة : 

اشْرَطوا في صحّة الكواية بها او فترائها ِالإِدنٍ بالتواية» وهي -إذا 

شد بمنالا رن أن ارم لرجاردا لان بن الس راق يدر 

وصورتها: أن يَدْكَم م السَّيْحُ أصلّهُ أو ما قامَ مَعَامَهُ للطّالِب» أو فد 
الطَالِبُ الأضلء للشَّبخْء ويقول لهُ في الصُورتين: هذا روايتي عن فلان 
فازوو عنّي . 

وشَرْطهُ أيضًا: أَنْ يُمَكَنَهُ منُ؛ إِمًا بالتّمليكِء وإمًا بالعاريق, لِينقّلء 
منةء ويُقابلء علي إلا إن ناوَلَهُ واستردً في الحال فلا تَتِينْ أرفعيتُة. 
قار زب عل الإجازة اعت وهي أنا يي الب بروليق كتابد 
معين ) ويُعيِنَ لهُ كيفيّة روايته له. 


وإذا حلت الْناولةٌ عن الإذن؛ لم يُعْتَبَرْ بها عند الجمهور”” , 


.)055 «جامع بيان العلم وفضله» (ص‎ )١( 
.)١ا/#‎ - ١ا/5 (؟) «نزهة النظر؛ (ص‎ 


خاتمة /4 
عو ع 
© المكانية : 
وهو أن يكتب الشيحٌ إلى الطالب شيئًا من حديثئِ بخطه. 
وهي نوعَانٍ: مقرونة بالإجازة» ومجرّدةٌ. 
قال الحافظ ايرث حج 37 : 
«وقد ذكب إلى صحَّة الكواية بالمكاتبة المجرّدةٍ جماعةٌ من الأتمّقء ولول 
ميَرّنْ ذلك بالإذنٍ بالكواية؛ كأنهُم اكْتَمّوا في ذلك بالقرينة) . 
ثم يكفي في ذلك: أن يعرف المكتوبُ إليه خط الكاتب» وإن لم تقَم 
البينة عليه . 
© الإعلام : 
«وشّرطوا الإِذْنَ بالرواية في الوعلام, وهو أن يُعلِمَ السَّبِحُ أحدَ 
لي أو اكاب ادن دي نعل اس جاداغد. ول إلا 
فلا عِبِرَة هَ بذلك؟ كالإجازة العامّة مه في المجاز له » لا ف المجازٍ ب4. كن 


يقول: 0 و و د درك حيات» ا لأهل الإقليم 
الفُلانٌ» أو: لأهل البَلْدَةٍ الفلائية. 


وهُو أقربٌُ إلى الصَّحََ؛ لقب الانحصار»9© 
و 
« الوصية 
وهي أن يُوصي المحدّثُ عند مَوَتِهِ أو سَمَرو لشخص معيّن» بأصله أو 
بِأْصُولِه . 


.)١775 (؟) «الزهة» (ص‎ .)١77” «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


5:4 لغة المحدث 


وقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: لا يجورٌ له أن يَرْوِيَ تلك الأصولعنه 
ينيد د الوضكة. وآرّع .ذلك امهو إلا إذًا كان لمعه بقار 590, 
ه الوجادة : 

هي أن يد بخط يَعرِفُ كاتبه. فقول «وجدثُ بخط فلان». 

ولا يجورُ فيه إطلاق «أخيرني» بمجد ذلك؛ إِلّا إن كان له منه إذن 
بالرواية عنه”" . 


6 


© وَمِن المهم” معرفةُ صِفَةَ كتابة الحديثٍ وضبْطه : وهو أن يكثبهُ مِيِنَا 
4 »ع 0 0 2 عض - 

مفسرًاء ويَشْكلالمشْكلمنه ويَْقَطَهٌ ويكتّب السّاقِط في الحاشية المنى» 
ما دام في السّطر بقيّةٌ وإِلّا ففي السرى. 

« وَصفةٍ عَرَضِْه : وهو مُقابلُهُ مع الشّيخْ المسمع» أو مع ثقة غيره» أو مع 
« وصَفْةَ إساعِه كذلك: وأَنْ يكون ذلك من أصَلِهِ الذي سمِعَ فيو 
كتابَة؛ أو من فزع قُويل على أصلهء فإِنْ تعذّرَ؛ فَليِجيرهٌ بالإجازة ل 
خالف إِنْ خالف. 


. 


© وصَفةٍ الرتحلة فيو: حيثٌ يَْتَدئُ بحديث أهل بلدو فيستؤعِيّة ثم يرحل” 


.)١75 - ١الا" «النزهة») (ص‎ )١( 
.)١ا7” «النزهة) (ضص‎ )0( 


خاتمة :1 





بِحَصَّل” في الرئحلة ما ليس عنده» ايكون اعتناؤة فى في أسفارو بتكثبر 
المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشّيوخ . 
© وصّفة صَفةٍ تَصنيفه: وذلك إِمّا على المسانيد؛ بأَنْ يجْمَعَ مسئدَ كل صحايي 
0-0 ا د إن شاء ريَّبَهُ على حُروف 
٠‏ وهو أَسهل تناو 
سيط لدب قا رع مال كايا 
00 أو نفيّاء والأؤْلى أَنْ يقتَصِرَ على ما صحّ 
حَسن» فإن جمَمَ الجتميع فَلْئِينُ علّةَ الضّعِيف. 
أو تصنيفه على العِلّلء فيذكرٌ المتنّ وطَرْقَُ وبيان اختلافف تَمَليهء 
والأخسن إن برها فك الأثرات ليسهّل> تناوها. 
أو يحِمَعْهُ على الأطرافي» فيذكث طرف الحديث الدَّالك على بقيّتِه. 
ويجِمَعْ أسانيده: إِمّا مستوِبًا متقيدًا بكب خصوصة”". 
« و مِن المهم أيضًا: 
مَْرفَةُ آداب الشّيخْ والطالب : 
ويشتركانٍ: في تصحيح ال والتّطهير ِن أعراض الدنيا وتحسينٍ الخلق . 
0 احْتيج إليو. 
ولا يدت ببلو فيه مَن هُو أولى منهُ» بل يُرْشْدٌ إليو. 


.)58١8- ٠١ «النرهة؛ (ص‎ )١( 


02 لغة المحدث 


ولا يتك إسماع أحد ل فاسدة. 
وأَنْ يتطهّرٌ ويجُلِسَ بوّقارٍ 
ولا يحَدتَ قائاً ولا تجلاء ولا في الطّريق إِلّا إن اضطُرً إلى ذلك . وأَنْ 
يْمْسِكَ عن التحديثِ إذا خَيِيَ التَمَّرَ أو النسيانَ لَرَضٍ أو هَرَم . 
وإذا اتَخَدَّ حيس الإملاء؛ أنْ يكو لهُ مُسْتَملٍ يقظ 
وينفرد الطَالِبُ: بن يوقُرٌ الشّبِحَ ولا يُضْجِرَهٌ 
ويُرِشِدَ غير يا سمعَة . 
ولا يَدَعَ الاستفادة 1 أو تبر . 
ويكثب :ها :سَيعه تامًا : 
ويعتني بالتقييد والصبطر. 
يذْاكِرَ بمحفوظه ليَرْسَحَ في ذهنه . 
٠١‏ وَاعْنَ بالاشماءء «بالأَلْقَابٍ 
وبالكُتى أَيْضَاء وَبالأنْسَابٍ 
ومن الهم في هذا الفرٌ: 
ه ممق كُى الأمئين: ص لم ف 
بعض الركوايات مَكْيِيًا؛ للا يُظَن أنه آخر 
500 لكين : وهو عكر الذي قبِلَهُ . 


- د ١‏ وو سرنور. عو .- 5 
© ومعرفه من سمة كنيته : وهم قليل”. 


6 


5 


ع - 6 و 0 
« أو كَثْرت نعوثه وألقائه. 


م مع فر ئ: نكن 4س إن - آ ا : 
© وَ معرفة مَن وافقّت كنيئه اسم أبيو: كأبي إسحاق إبر 


0 
. 
9 
طّ 


ادن أحدٍ أتباع التَابعينَ. 
وفائدةٌ معرقّتِه : نفيٌ الغَلّطٍ عمن د تيه إل وار تقال اونا اب 
إسحاق”» فتّسِبَ إلى التصحيفيء وأنّ الصّوابَ: أَخيرَنا أبو إسحاق. 
0 بالعكس ؛ كإسحاق , بن أي إسحاق السّبيعي”. 
« أوَ وافقث كليله كُيَةَ زوجيه: كي أَيُوبَ الأنصاريّ وأ أَيُوبَ؛ 
صحابيَان مشهوران . 


ا 


2 فيظرة أنه انمعد أيقا أن ل لكي : عن عامر 
000 وق اورف ولع ا شيخ الرّبيِعِ والِدم بل أبوهٌ , 
وشيخه مُهُ أتصاريمٌ, وكو أن دي نالك الصَّحابي المشهور. وليسَ 0 
المذكورٌ من أولاده. 

© وَ معرفة مَنْ نسب إلى غير أَبيه: كالمقداد بن الأسود؛ تسب إلى الأسود 
الزُهْرِيٌ لكونه تبنَافُ 0 

«أوَثْيِبَ إلى أنه : كابن م عي 
الكقات» ا وكان لا حت أن ن يقال له عُلَيَة . 


َه 


ين 
2 


١ 


7ع لغة المحدث 


ولهذا كان ب تقول الشَافِعُِ : 30 خْبَرَنا إشاعِيل * لني يُقال لَهُ : ابر عُليَة . 

« أوَ نسب إلى غير ما , يَسْبقَ إلى المَهُم: ا ا اه اذ 1 
صناعتهاء أو بيعهاء ان كذلكء وإنما كان يالِسّهمء فتّسِب إليهم. 

وكسّليمان النَبَوي”؟ لم يكن من بني النَّبِِ ولكنه تَرل فيهم . 

وكذا مَن نسب إلى جد فلا يؤمَرُ القياشه بمَن وافق امه ا 
واسم بيه , اسم الجدٌ المذكور. 
ا : كالحسن بن الحسن بن الحسنٍ 
عل ا بي طالب رضي الله عنة. 

وقد يقع أكثرُ مِن ذلك» وهُو ون قُروع السَلْسَل . 

وقد تق الاسمٌ واسمُ الأب مع اسم الحَدٌ واسمرأبيه فصاعِدًا؟ كأبي 
اليُمْنِ الكندي» هُو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيل بن الحسن . 
« أو انمق اسمُ الرّاوي واسمُ شيخه شيخ وشيخ شيخه فصاعدا : كُعمْرانَ عن 
عِمْرانَ عن عِمْرانَ؛ الأوّل: يُغرَف بالقّصيرء والئّاني: أبورّجاءِ 
العُطارديٌ» والثَّالتٌ : ابن حصين الصَّحابهُ 07 الله عنة . 

وكسّليمان عن سُليِانَ عن سُليان: الأوّلُ: ابن أحمد بن أيوبَ 
الطبراني» والقاني: ابن أحمد الواسطيئٌء والكّالتُ: ابن عبدالرعن 
الدّمشقيٌ المعروف بابن بنت شرحبيل. 

وقد يقع ذلك للرّاوي ولشيخه معًا؛ كأ العلاء الَمْدانٌ العطّارٍ 
الشْهورٍ بالتواية عن أبي علي الأصبهانٌ الحدّاص وكل#منههما اسمّه الحسن 


خاتمة 07 


ابنُ أحمد بن الحَسن بن أحمدَء فاتّفقا في ذلك وافترقا في الكنيق» والتّسبةٍ 
إلى الل والكنافق ‏ 

وصئّفَ فيه ف أوسرسن لمكيل جَرءًا حافلا . 
© ومعرفة مَنِ انمق اسم شيخه والرّاوي عنه: وهو نوع لطيففٌ» لم يتعرّض 
لهُ ابن الصّلاح . 

وفائدته :رفع اللَّْسِ عمّن يُظرٌ أن فيو تكرارّاء أو انقلذتا: 

فون أمثليه: البُخارييٌ؛ روى عَن مُسْلِسٍ وروى عله مُسلمٌ فشيخُة 
مسلم بن إبراهيم المُراهيديٌ البتصريٌ» والرّاوي عنة مُسِلمُ بن الحجّاج 
الفُشيريٌ صاحبٌ الصّحِيح . َ 

وكذا وق ذلك لعبد بن ميد أَيضًا: روى عن مُسلم بن إبراهيم» 
وروى عنهُ مُسلمٌ بن الحجّاج في «صحيحه» حديئًا بهذه التَرجمة بعينها. 

ومنها: يحبى بن أبي كثير» روى عن هِشام. وروى عنة هِسامٌء فشيحه 
هشامٌ بن عُروةء وهو من أقرانه» والرّاوي عنهُ هشامٌ ب أب عبداللم 
الدَسْتُوائيء 

ومنها: ابن 0 روى 0 وروى عنه هِشامء فالأغلى ابن 
عُروة» والأذنى ابن يوسّف الصّنعان. 

ومنها : ال كي روى عن ابن أن ليل وروى عن ابنث أي 
ليل فالأغل عبد الرحمن» والأذنى ابن عبوالرٌ من المذكور. 

وأمثلتّه كثيرة. 


»5 لغة المحدث 


« وَيِن المهمفي هذا الفنّ: معرمَةٌ الأساء المحرّدَة: وقد جمعها جماعة ين 
الأئمّة: فمنهُم مَن حْمَعَها بغير قَيدِ؛ كابن سعد في «الطبقات) وابنٍ أن 
خَيكَمّة» والبُخاري في «تاريخيهما»» وابن بي حاتم في «الجَرح والتّعدِيل). 
ومنهُم مَن أَفْرَدَ الثّقات بالذكر؛ كالعِجْلي» وابن حبّان» وابنٍ شاهين. 
ومنهُم من أَقْرَهَ المجْروحين؟ كابن عَدِيء وابن حبّانَ أيضًا 
ومنهُم مَنْ تقيّد بكتاب تخصوص : كهرجال البُخاري» لأبي نصر 
الكلاباذي» و«رجال مسلم) لأبي بكر بن مَنْجَوَيْهء ورجالهما معًا لأبي 
الفضل ابن طاهر ء و«رجالٍ أي داود» لأبي علي الجّاني» وكذا «رجال 
لرّمذيٌ» و«رجال الكسائي» لماع من المغاريق» ورجال الشكٍ: 
الصَّحبحينٍ وأَبي داودَ والَرّْمذيٌ والنّسائي”وابن ماجه؛ لعبدوالغني”المقلرسي” 
في كتابه «الىال»» ثمّ هذَّيهُ المي في «مذيب الكمال . 
وقد لتّصْبُهُ وزدث عليه أشياة كثيرةٌ» وسمَّينُه «مبذيب التَّهذيب»» 
وجاء مم ما اشْكَمَلَ علي ين الرُيادات قذر ثُلْثٍ الأصل . 
© من المهم” أيضًا : 


معرفة الأساء المُفْرَدَةِ: وقد صن فيها الحافظ أبوبكر أحمد بن هارونٌ 
اردع فذكرٌ أشياء تَعَقّبو اعليه بعضّهاء مِن ذلك قوله : «صَعْديٌ بن 
سِنان»» أحد الضعفاءء وهو بضم الصّاد المهملق, وقد تدَلمنكا مفملة: 
وسكون الغين المعجمةء بعدها دال” مُهملةٌ» ثم ياغ كياء النّسبٍء 

اسم علم بلفظ النّسبٍ»ء وليس هُو فردًا. 


خاتمة 16 


ير والتعدِيل) لابن أ يي حاتم: «صُعْديٌ الكوف»» وثَّقَهُ ابدث 

مُعين ) وفرّق ببته وبين الذي عله شق : 

وفي «تاريخ الغقيلي) : ١صُعْديٌ‏ بن عبدالل يروي عن قتادة». قال 
العقيل : (حديئة غير محفوظ» اه. 

وآظنّة هر الذي ذكرة ابره أي حاتي وأمًا كوث العمل ذكرّه في 
«الصّعفاء)؛ فإن| هُو للحديث الذي ذَكَرَهُ وليست الآفةٌ منه» بل هِي مِن 
الرّاوي عنة عنيّسّة عنبسَّةٌ بن عبلوال رحمن ' والثه علج . 

وين ذلك: سَئْدَّر بالمهملة والُونء بوزن جغفرء وهو مولى باع 
الجذامي” له شكنة وووانة: ا عبداللى وهُو اسم فرد 
م يتسمٌ بو غيرٌه فيه| نعلمٌء لكن ذكرٌَ أبوموسى في «الذّيل» على «معرفة 
الصّحابةَ» لابن منده: اسَيْدَ 5 لاسو روف ل سكا وتُعُقَبَ عليه 
ذلك؟ فَإنّه هو الذي ذكَرَة ابن منده . 

وقد ذكرَ الحديثٌ المذكوز هد 0 الرَّبِيعٍ الجيزي ف تار الصَّحابَةَ 
الَذِينَ تزلوا مصرّ» في ترجمة سَئْدرٍ مولى زثْباع . 

وقد حّرت ذلك في كتابي «الصّحابة) . 
« وَ كذا معرفة الكنى المجرّدَةِ والفْرَدَةِ وكذا مَعرِفَةُ الألقاب» وهي تارةً 
كرد بلقط الانون دبارة انط الكنية» ونقة سه إلرعاقة أو حرفل 
© وكذا مَعْرِفَةٌ الأنساب : 

وهِي تارة تقّمُ إلى القَبائلء وهي في المتقدّمين أكثرٌ بالتسبةٍ إلى 
المتأخرين. 


5 لغة المحدث 





وثارةٌ إلى الأؤطان» وهذا في الْمتأَخُرِينَ أكثدُ بالنّسبة إلى المتقدمين. 
والكسة إل الوطن أَعمٌ مِن أَنْ يكونٌ بلادّاء أو ضياعاء أو سِككاء أو 
َاوَرَة» وتقع إلى الصّنائم كالخيّاط والحرّفف كالبَرَازٍ. 
ويقع فيها الاتّفاق والاشتباهُ؛ كالأساء. 
قن ع الأنْسابٌُ ألقابًا؛ كخالِدٍ بن علّدٍ القَطوانّء كان كوفيّاء 
ويلقَبُ بالقَطوانٌ» وكان يغضَبٌ منها. 
ومن المهم "أيفاة معرنة أسباب ذلك؛ أي: الألقاب والنّسَّب التي 
باطثها على خلافي ظاهرها”'" . 
١0‏ وَالْمْتَشَابِهِ وما قد انْتَلّفْ 
خَطاء ولك لَنْظهُ قَدِ اختلف 
كَذَاكَ ما لَْظًا وَخَطَا يد 
© ومن المهم"أيضًا: معرفة المتشابه من الأسماء. والموؤْتَلف والمختَلِف منهاء 
وكذا المتفق والمفترق . 
ه فأما المؤتليف والمختلف : 
فهو قن جليل» يقبح جهله بأهل العلمء لاسيها أهل”الحديشو» ومن لم 
يعرفة يكثرُ خطؤه؛ وَيْمَضَح بين أهلو. 


)١(‏ شرح هذا البيت مأخوذ من «نزهة النظر؛ (ص )3١5 - ١954‏ بنصه. 


خاتمة /عء 


قال علي بن المديني: «أشد التصحيفب ما يقع في الأسماء. 

وذلك؟؛ أَنَّه شيء 5 القياسٌ» ول لول بقدة شي يدل عليه . 

وهو ما يِتَّفِقَ من الأساء خطاء ويختلف نطمّاء سواءٌ كان مَرْجِمْ 
الاختلافي النقط أم الشّكل. 

ل «حِرّام) واحرام) . 

و: عُْبَئْدة) و(عبيدة». 

قال الدَارََطنوئٌ: «لا نعلمٌ أحدًا يُكْتَى: أبا بيدة - بالفتح». 

و: «الأذْرَعي» و«الأذرّعي». 

و: (أنس» و(أتش». 

و: السلام) و(اسّلام) 1 

و: «تمارة» و«عيارة». 

وغير ذلك كثير. 
٠‏ وأما ا 7 وا 8 ف 

فهو أن تتفق أساؤُّهُم ا آبائهم فصاعِداء وتختلف أشخاصّهمء 
وسواءٌ كان ذلك في الكنية أو في النسبة. 

وإِنَّا يحسرح إيرادٌ ذلك فيا إِذَا اشْتبَهَ الرَاوِيَانِ المتفقَانِ في الاسم لكونه) 
000 واشتركا في بعض شيوخها أو في الوُوَاةٍ عنهُما 

مثل : الخليل* بن * أحمد)؛ ستة. 
و: أحمد بن م جعفر بن حمدان» ؛ ريع : 


و: أبوعمران الجوني»؟ اثنان. 


44 لغة المحدث 
ه والمتشابة : 

يتركبُ من النوعين السابقين: 

كأن يق الاتفاق في الأسراء خطًا ونطنّاء والاختلاف في الآباء تطمّاء 
مع اتلافها خطًا كمحمّد بن عقيل - بفتح العين -» وعد بن عمل - 
بضمّها -: الأوَّلُ نيسابوريٌ» والثاني فزيارك وثما مشهورانء وطبقتّه) 


أو بالعكس ؛ كن تمتَلِفَ الأسمغ تُطْمًا طق وتيف خطاء تق الآباة خا 
00 كثريح بن التّعمانٍ» وسْرَئْج بن التعمان, الأول بالسّين المعجمة 
والحاء المهملق, وهو تابعيةٌ يروي عن علي رضي اله عنة. والثّاني : بالشين 
لمهمَكَةٍ والجيم. وهُو من شيو البُخاري . 

وكذا إن وَقَمَ ذلك الاثّفاق في الاسم واسم الأب. والاختلاف في 
التيفة 

قير كك ذوعا قبلَهُ أنواع : 

منها : أنيحْصُل الاثقاق ا الاشتبا في الاسم واسم الأب مثا ؛ إلا في 
حرفب أو حَرْقَينَ فأكثرٌ من أحدهها أو منهما . 

وهُو على قسمين: 

إِمّا أَنْ يكوث الاخْتلافُ بالتّغييرء مم أن عدّدَ الحروفي ثابت في 
الجهتين . 

أو يكون الاختلاف بالتّغيير مع قصان بعض الأسماء عن بعض . 


خاتمة ' 1ك 


فين أَمِثلَةَ الأوّل: 

عند يان > بعس القن المملزرنونق رنها الها -, وهم 
جماعة ؛ منهُم : العوّقييٌ؛ بفتح العين والواو ثمّ ع القافى: شيخ البُخاري. 
ومحمّد بن سيّار؟ بفتح السّين همل وتشديدٍ الياء التَّحتائئِةٌ وبعد 
الالبدراة وهم أيضاجاعة مهم القايرة طيخ عمو بن يومن: 
ومنها: 

محمد بن حبين ؛ ؛ بضم” ال حاء الهمَلَةَ ونونين» الأولى مفتوحة» بيكهما ياغ 
تحتانية تابعيٌ يروي عن ابن عبّاس وغيره. 

ومحمّد بن بير بالجيى بعدها باء موحّدةٌ وآخِرُه راغ وهُو محمد بن 
جبير بن مُطو تابعيٌ مشهورٌ أيضًا. 

ومن ذلك : 

معرئف بن واصل : كوف مشهورٌ . 

ومُطَيَفُ بن واصِل ؛ بالطّاء بدل العين» شيحٌ آخرٌ يروي عنة أَبوحَلِيمَة 
النّهْدِيُ. 

وفنة أرما" 

أحمدٌ بن المسين - صاحِبُ إبراهيمَ بن سعيد - وآخرون. 

وأحيد بن الحُسين مل لكِنْ بدل الميمرياء تحتائية » وهو شيخ بخاريٌ 
يروي عنهُ عبد الم بن محمد بن البيكندي . 


55 لغة المحدث 


2 رك 
حفص بن مَبْسَرّة شيخ مشهورٌ من طَبَقَةَ ماللك. 
اله 
وجَعْفَدُ بره مَْسَرَة؟ شيخ عْبَئْ داهم بن مُوسى الكوني» الاول: بالجاء 
ع سه ظُ 

اكلم والقائون يذ هاهنات مؤملة والكا ن :انه تيدرو لعن الله يدها 
فاع ثُمٍّ راع. 

ومن أمثلّة الثاني : 

ل 0 0 

منهُم في الصَّحابة صاحِبُ الأذان» واسمُ جد عبد رب . 

وراوي حديثٍ الوضوء. وأسم جد عاصِمٌ. وهما الضاركان 

وعبداشر بن يَرِيدَ - بزيادة ياء في أَوّلِ اسم الأب والرَّايُ مكسورة - 
وهم أيضًا جماعة . 

منهُم في الصّحابة: الحَطوِيٌ يُكنى أبا موسى» وحديئُةُ في 
«الصّحيحين». 

ومنهُم: القارئٌ» له ذِكْرٌ في حديث عائشة» وقد زعَمَ بعضهم أن 
الخطمئٌ. وفيه نظدٌ! 

ا واه ع اع 

ومنها: عبداطو بن يحيى) وهم جماعه. 

وعبد اله بن نجي بضم النُونٍ وفتح الجيمر وتشديد الياء تابعيٌ معروف» 
يروي عن علي رضي الل عنة . 


خاتمة ٠‏ ْ له 





أو يحص الاتّماق في الح والتْطقء لكن يحص الاختلاف أو الاشتباةٌ 
بالتّقديم والتّأخيرء إِمّا في الاسمين جملة أو نحوّ ذلك» كأَن يقّمَ التَّديمُ 
والتَأخيرُ في الاسم الواجد في بعض حَروفِهِ بِالنّسبةٍ إلى ما يشتبهُ به. 
مدال الأول الاسود بر يريك :ويويد يز الأسودة:ومو لاه 
ومنه: عبد الل بن يَزيدَء ويزيد بن عبداللم. 
ومثال' لدان : أَيُوبٌ بم سَيَارِوأَيُوبُ بن يسار . 
الأوَّلهُ: مدن مشهورٌ ليس بالقوي» والآحَرُ: بجهول”"'. 
1 وَلْتعْرِْ عَنِْ كل راو د 
كذا شُيْوحَهُ كَذَا طَبَقَتَه 
كَْذَا تلاميلتنة؟ وحَالة 
تَعْدِيلا أو تَرِيًا أو جَهَالَ 
© ومن المهم عند المحدّثينَ معرفة بُلدانٍ الرُوَاةٍ وأوطانهم وشيوخهم 
وتلامذتهم وطبقتهم . 
وفائدثة: الأمئ مِن تداخُل المشتَبهِينَ» وإمكان الاطلاع على تَبِين 
انديس والؤقوفُ على حَقيقة اراد من العلكك. 0 
« والطَبَقَةُ في اضطِلاجهم: عبارةٌ عن جماعة اشْتركوا في السَنٌّ ولقاء 
لمعاو 


.)186 - ١1/9( «نزهة النظر»‎ )١( 


5١‏ لغة المحدث 


.- 0 ً« د و 
وقد يكون الشّخصُ الواحد من طَبَقَيّين باغتبارين ؟؛ كأنس بن مالك 
رضي اللا عنة؛ فإنّهُ من حيثُ توت صُحبتِه للنبى يكل يعد في طبقةٍ العشرة 
مثلاء ومن حيثٌ صِعَرُ السنّ يُعَد في طَبَقََ مَن بعدّهُم. 
فَمَنْ نَظَرٌ إلى الصّحابة باغتبار الصّحبّة؛ جَعَل الْجَمِيعَ طبقة واحِدّة؛ ىا 
صنّعْ ابن حِبَّانَ وغيرٌه. 
ه 6م ٠‏ 0 2 ع اعم 
ومن نظرٌ إليهم باغتبار قدر زائد؛ كالسّبْق إلى الإسلام أو شهود 
المشاهِد الفاضِلَةَ جَعَلَّهُم طبقات . 
وإلى ذلك جنّح صاحِبُ «الطبقات» 0 عبداللم عبد بن سعد 
التغداديٌ» وكتابه أجمع ما جُمِع في ذلك . 
اللاي شاه لاوا تر ور 
الأخْذٍ عن بعض الصٌّحابةَ فقط؛ جَعَل الجَمِيع طبقة واحِدَةٌ ىا صَبَّعْ تع 
حَيَانَ أيضا . 
اه و 
ومَنْ نظرَ إليهم باعتبار اللقاء قِسَمَهُم ؛ كا فعَل محمد بره سعد . 
2 
ولكل منه) وجه. 
+ وءع سم 
© ومن لمهم أيضا : 
رد أخواهم : تَغْديلًا وَتجَريحًا وجهالة ؛ أن الرّاويَ ِمّا أن تغرف 0 


4 


عدالءّه أو تعد ف فشقة أو لا عفدف 


٠. 


١ 
5 فيو شي* مِن ذلك”‎ 


)١(‏ «نزهة النظره (ص ١86‏ -7ا146). 


خاتمة ْ ْ 7 





0١‏ وَسَامِعْ الخريث باقْيِصارٍ 
تَلْتَتعََفْ ضَعْفَهُ وصِحَتَة 
وَتِفْهَهُ وَنَحْوَهُ وَلْقَتَه 
وما به مِنْ مُشْكل.ء وأا 
رِجَالِدِ وما حوّاة عِلْ) 
© لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرّ على سماع الحديث وكئبه» دون 
معرفَيّهِ وفهمف ا 
أن يظفْرٌ بطائل » وبغير أن عل ق عداد امل ادوم بل لم يزذ على 
صار من المتشيهين المنقوصِين» لمتحلَّينَ بها هُمْ عنه عاطِلُون. 
فينبغي على طالب الحديث أن يتعرّفَ على صحته وضعف. وفقهه 
ومعانيء» ولغتّه وإِغْرَابه) وأسماء رجاله» عقا كلء ذلك» معتنيًا بإتقان 
0٠6‏ واغرف مَرَامِي الْعُلَّا من كُنبِهم 
وَشَرْط كل وَاحِلِ قَهْوَ مُهِمَ 
»إن آئمة لاديف تجطيهم برعة الله تعال .ل يضرا عله الكتت 
الحديثية جرَافاء بل كله مصئّفبٍ لهم صئُفه فيه م التزمّه» وغاية 
نشدهًا؛ فكان إخراجٌ الحديث في مصنّمٍ مَاء على وجه مَاء كالإشارة من 


مصئّفِه إلى حال هذا الحديث عنذه. 


5" لغة المحدث 


ومن هُنا؛ ندرك الخطأ الذي يقع فيه , بعضُ الباحثين؛ عيث عدون 
الحديث من كتب متعددة» غير ملتفتين إلى الفائدةٍ التي أَسْداها إليهم 
صاحبٌ الكتاب بإخراجه الحديثٌ فيه. 


فدلالة الاحتجاج بالحديت و1١‏ لصحيحين" على صحيّه. وتلقي العلماء 


5 


لقال ات ار 1 م تت من بعض الحار؛ لا ينبغي أن 
تهبمل”» بل على الباحثٍ الاستفادة من هذه الدلالة» وتلك الفائدة» فلا 
يُعامِ[* أحاديث «الصحيحين' معاملته لغيرها. 

ودلالة إخراج الحديث في كُتبٍ الأصوليء كالسِّئَن الأربعة و«الموطل) 

2 2 8 ّ ع 8 

و«المسند) لأحمد - أيضًا - لا ينبغي إهماها . 

بل من أهل العلممَنْ يَرى أن من علامات ضعفي الحديث خُلْوٌ هذه 
أ لكتب 0 

وإخراج الحديث في ترجمة راويه المتفئد به في كتب الضّعمَاء مثل: 
«الكامل» لابن عدي» و«الضعفاء» للعُقيلي» و«المجروحين» لابن حبان - 
يدل غل. :ضعفي: الخوَاية :دلالة .واضحة جلية؛ 'لآن. هؤلاء الأئمة إِنّا 
يبون في ترجمة الرَّاوي بعضّ أحاديثه المكرّة؛ ليستدلُوا بذلك على 
ضعفه» فكانت هذه الأحاديث» من هذه الأوجه. عند هؤلاء المصئفين 


)١(‏ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي »)١5١ /١(‏ و«الصارم المنكي» 
ص588» و(نصب الراية» /١(‏ 00" - 05"), (75 /2)1580 واتدريب 


الراوي /١(‏ /اا7)» و”ألفية الحديث للسيوطي» ص 45. 


خاتمة ه56 


غاية في النكارّة؛ حيتُ إنَمِ لم يضَعْفُوها فحسب» بل امقدارا عا غلك 
ضعفب راويها المتفركد بها. 

وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه”": «. . وذَاكرٌ لكل رجل منهم مما 
رواه ما يُضَكَففٌ من أجله. أو يَلْحقهُ بروايته له اسم الضعفي؛ لحاجة 
الئّاس إليها» . 

وقال الحافظ ابن حجر”" : «من عادةٍ ابن عدي في الكامل» أن يوج 
الأحاديث التي ل التق أو على غير التق . 

وكثيرًا ما يتبرّأ ابن حبان في «المجروحين» من تلك الأحاديث التى 
ُشجُها في كتابهء ويصرّح بأنّه ما دَّعه إلى إخراجهَا إلا الرغبة في بيان 
الضعفاء وبيانٍ أحاديثهم المنكرة. 

يقول في المقدّمة2"": (إنا تُملٍ أسامي من ضُعُفَ من المحدثين» وتَكَلّم 
فيه الأئمة المرضيّون . : ٠‏ . ونذكر عند كل شيخ منهم من حديكء ما يُستدَلُ 
به على وَهَنِْه في روايته تلك». 

ِ 7 * ريوع > 1 7 

فقول ا «وإني لا أحِلِءُ أحدا روى عني هذه الأحاديث التي 
ذكربها في هذا الكتاب إلا على سبيل الجَرّح في روايتها على حَسَبٍ ما ذَكَْنا؛ . 
وكرّرَ هذا المعنى في غير ما موضع من كتابو'”) 


.)١5- ٠6١ 50‏ 
20 هدي الساري, ص 559. 9) /١(‏ :هو - 46). 
.)551١ /١١( )8(‏ (ه) (؟/ 5 ث"9ى (ظ5/ 65). 


ك5 لغة المحدث 


٠‏ وشَرطَهُ في الجبرْح والتغْدِيل 
كَذَاكَ فى في التَضحيح وَالتَعلِيلٍ 
وَالمعَضَدَّدَ وَمَنْ تَسَامَلَا 
في هَل و الأبوابء وَالْمُعْتَدِلا 
وينبغي على طالب الحديث » أن يكون | بأصول كل م 
واصطلاحاته. فإ مذاهت التّقَاد و للفجال غاففة 0 ورا 5-9 
بعضهم في الرّاوِي أذنَى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبروء وإن لم يكن 
الذي سَمعه مُوجبًا لردّ الحديث. ولاامتقطا للعدالق ورى السّامِعٌ أن ما 
فعله شق الأول وحاء :إن كان الرَاوِي حيّا أن تله ذَلِك على التّحمُظٍ 
وضبط نفْسه عن الغميزةء وإن كان ميّنًا أن يُنزلّه مَنْ تَقَل عنه منزليّه» فلا 
للحقه يطقة الفاللان من ذللفه الملمزه 
ومنهم من يَرَى أن من الاحتياط للدّين إشاعة ما سَمِعَ من الأمر 
المكرُوه الذي لا يُوجِبُ إسقاط العدالة بانفراده؛ حنّى ينظر: هل له من 


2 ع 


أخوات ونظائرّء فإن أحوال النّاسِ وطبائعهم جارية على إظهار الجميل 
وإخفاء ما خالمّه» فإذًا ظَهّرَ أمة يُكرّه حالف للجميل» ٠‏ لم يؤمن أن يَكون 
وراءه شبة له. 

وأئمة الحديثٍ لد يقتصرّون على 5 فيمن طالت جَالْسَتْهِم له 
وتمكنت مَعْرٍفَنّهُم به بل قد يتكلّمْ أحدّهم فيمن لقي مرة واحدةٌء 
وسَمِع. منه بجلسًا واغيداء أو حديئًا واحذاء وفيمن اأغاصرة وم يَلْقَه 
ولكنّه بلعّه شى* من حديثه وفيمن كَانَ قبله بمدةٍ قد تلم مئات الستين 
إذَا بلَعَّهُ شى+ من حديثى ومنهم من يجاوز ذلك . 


خاتمة 1 


ومن الأثمة من لا يوتّق من تقدمّه حتَّى يطل على عدةٍ أحاديتٌ له 
تكون مستقيمة» وتكثرُ حتى يغلبَ على ظنّه أن الاستقامة كانث مَلَكَة 


ومنهم من يوثَّقُ المجاهيل من القدماءء إذا ود حديثٌ الرَّاوِي منهم 
مستقيياً» ولو كان حديئًا واحدًا لم يَرُوِهِ عن ذاكَ المجهول إلا واحد. 
ومنهم من نَقّسّه حادٌ في الجرّح» ومنهم من هو معتل ومنهم من هو 
متساهل”. 1 
يقول الإمام الدّمب904" : 
اعلم - هدالك الث - أن الذين قَبِلَ النّاسُ قولهم في الجرح والتعديل على 
ثلاث أقسام : ْ 
١‏ - قِسْمٌ تكلّمُوا في أكثر الروَاوِ كابن معين» وأبي حاتم الرّازي . 
؟ - وقِسْمٌ تكلّموا في كثير من الوُوَاوِء كال وشعبة . 
؟ - وقسمٌ تكلّمُوا في الرّجل بَغد الرجل, كابن عبينة والشافعي”. 
والكزة أيضًا على ثلائّ أقْسَام : 
١‏ - قسمٌ منهم متعنّتَ في الجرحء متثبث في التعديل» يغمرٌ الرّارِي 
بالغلطتين والثلاث» ويلينُ بذلك حديكه . 


.)1١49 - ١58 في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 


5 لغة المحدث 


فهذا إذا وثَّقَ شخصًا فعض على قوله بناجِدَّيِكَ» وتمسّك بتوثيقه» 
وإذا ضكّف رجلا فانظر: هل وافْقّه غيرُه على تضعيفد, فإن وافَقّهى 
ولم يونّق ذاك أحدٌّ من الحذَّاقء فهو ضعيفٌ» وإن وثَّقّه أحدٌ فهذا الذي 
قالوا فيه: لا يُقْبَِه تجريحٌه إلا مفسّراء يعني : لا يكفي أن يقول فيه ابن 
معين - مثلا -: هو ضعيفٌ» ول يوضّح سبب ضعؤه وغيره قد وه 
فمثل هذا توف في تصحيح حديئى وهو إلى الحشن أقربٌ. وابن معين 
وأبوحاتمر والجُوزجاني ؛ متعنتون . 

١‏ - وقسْمٌ في مقابلة هؤلاءء كأبي عيسى الترمذي» وأبي عبدالله الحاكم» 

وأبي بكر البيهقي ؛ متساهلون. 

٠“‏ - وقسْمٌء كالبخاريٌ» وأحمد بن حنبل» وأبي رُرْعَةء وابن عدي ؛ 
معتدلون منصفون). ْ 

ويترثَّبُ على هذا الاختلاف بين نُقَادٍ الحديث في الحكم على الرُوَاةٍ 
بالجزح والتَغلويلء اختلاف على الروايات بالتصحيح والتَّغلِيل؛ فعل 
الت الخديك أن يكون مُدْرِكًا لمناهج أئمة الحديك 3 هذه الأبواب 
كلباء عام صلل يم مرا لمذاهيهم حبتّى لا يسيء فهمَ كلايهم؛ أو 
أن ينسب إليهم ما ليس مِن أقوَالهم» اوان يك جا ترس يفن الفانلن 
التي لم يريدوا منها ظاهرّها. والله أعلّمُ. 


خاتمة 1 


كل كلما + . لوط عترم 
هَذَا تَأُمٌ هَذِ الْمَنْظُومَة 
قَأَحمَدُ الله عَلَ الْيِهَائِي 
ك) عيذت الله في انْتدَائِي 
وَأَنْضَل الصَّلَاةِ والسَّلَام 
عل النّبي” صَفْوَةٍ لأَنَام 
وآلهوء وصَحبهء والتَابِعِين 
وَالْعُلَاء وَعْمُومٍ الْمُسْلِمِينَ 
وهذه الأبوابٌ الأخيرة المذكورةٌ في هذه الَْاتِمَة ز تقل عضن ظاهرة 
التعريفيء مُسْتَفْنَةٌ عن التَمَثِلِء وحطرها مُتَعَسّدْء فلتراجع لما 
مبسوطاتها؛ ليحصاء الوقوفٌ على حقَائِقِهًا . 
والمد لله أو لا وأعكاء ظافة 1 وياطكاء ول الله«هاة دنا من 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ودر 


ُو مُعَاذْ طارق عوَضٍ الله بْنِ محمد 


الس 


ع 


ا ملوضوع 


المصطلحات قد تستعمل في غير علم فلا يستشكل ذلك . 
وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد 00011111 
يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به» والسبيل 

إلى إدراك ذلك لاسن وه ار لشب متتو مال اسك ١‏ 
لا ينبغي الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 
أي مصطلح يتناولونه من جهة معناه ومن جهة الأحكام 


مبادئ علم الحديث 

تعريف «علم الحديث» وحن تود وج والساة العام الج ا اما 
الرد على من قسم علم الحديث إلى رواية ودراية 0 
موضوع علم الحديث وا ا نا اام ا ا اد 


السند وأنواعه 
تعريف السند والإسناد والطريق امو وج لطتو تخ ام باحو با 


لغة المحدث 
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الفهرس 38 
ا موضوع الصفحة 


خطأ من عرف السنئد بأنه: «سلسلة الرجال الموصلة إلى المن». .2 "ا" 
أنواع الأسانيد 


« المسَلْسَه او ل ا ا ل 110 
« العالي والنازل مام باونو تي اماو م ب 0 
المتن وأنواعه 
تعريف المتن ع كد ا لمر لك لكل اف سق خم خسو ف 71 
« المرفوع والموقوف والمقطوع ا 
« الحديث والخبر والأثر الاج ل 
© السنة وو ملق اقلم واي و و ا م 1/ 
ه الحديث القدسي ل ا ل الى 
© المسئد جع و لو جمد ا ا الوبق وار نط م سه م :34/8 
© الإسرائيليات: لم د قرط ني ا وس ا ال 5 لخ 
المتواتر والآحاد د 00012313 د 
تعريف المتواتر مط ع ايقن بلسي ا سا القند كه 
التواتر اللفظي والتواتر المعنوي ا اله 
تعريف الآحاد مت ودع وعم وق الاسام اكيت ان جتن نذا 
أغلب الأحاديث آحاد وا ا ا ا 115 
© المشهور والمستفيض جنا اح ور ل امد .11 
© العزيز تيد جب اس مو ا ال ا ام د :دا 


منه أو أدنى في الحكم على حديث واحد ا 





ع لغة المحدث 
الموضوع الصفحة 
الرواية الواحدة قد تجمع تلك الصفات كلها امم دا 
حكم المتواتر والآحاد وجوه يي سا ل ا اللو ١11‏ 
فائدة معرفة هذا الباب حون وت لوأو سات لسو وو ا 
خبر الآحاد فيه المقبول والمردود أ لمج الس سا ا لط توا نه 020 ١15‏ 
المقبول والمردود من الآحاد انم طاو ا ال لاا 
شروط المقبول ل ا ل قا 
الل ا ا 0 
قد يطلقون اسم «الصحيح» على ما يصح بالنسبة إلى بعض 
الرواة» أو ما يصح من جهة المعنى فقط 00 ان 
ليس كل ما يصح من جهة المعنى يطلقون عليه اسم «الصحيح» ١” ١‏ 
© الحسن اسيم جو تصمياط كان الجر مط عا وا نعف عو ١16:‏ 
بيان اختلاف العلماء في تعريفه 01311 0 000اا0 00 
تخصيص اسم «الحسن» بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة 
الضبط » اصطلاح حادث ات ع تلو و عم لي 1 
بيان أن المتقدمين أطلقوا «الحسن» على الحديث الصحيح 
والغريب والمنكر وال موضوع ا و ا ا 
الاحتجاج بالحديث الحسن ا ا ود لفقا 
الحسن لذاته» وشرائطه ماج وى مام ود لمتسحكد و م ١517‏ 
الحسن لغيره» وشرائطه 0 0 
دفع إشكال من استشكل الجمع بين «الحسن» وغيره ما هو أعلى 
1 


الفهرس “ا 





ا ملوضوع الصفحة 
قولهم: "له أصل» ماسوو انايو اميد نكذا 
قولهم: «هذا أصح شيء في الباب» التووا موسو سوم خا 

ه باقي أسماء المقبول 0 اناا 
«المحفوظ» و «المعروف» التو وأ أ اضف ب ووم اس وي 0 * لاا 
«المتفق عليه» الت ا او نه رك عت امو ا مخ .11 
(المستقيم» 00000 0 0 
«المستوي» ةالوو و وااو خف ا ب او تا 'نقمآا 
«الجيد» ا ا 00 
«القوي» و رن ومو شد اد لخ و لكو لة اف نقة - 1١5---‏ 
«الثابت» اا 151110 11[ [ذ[ 1 ا ا 
«المشبه») ف جو وك فلا مدال ود مد و و ا اد * 1833 
«(الحجة») طلم م ل ل بوره التي وما واو احم وال ا 00 19 

. «الصالح» اا ا اا ا ااي 
١على‏ شرط البخاري ومسلم) 6 0 ردي 
« المردود ا ا ا ا ا سا5 
موجب الرد ا ا 


© المعلق ان تسج رو لاساو لاطا ادص وو مفو 0 185 
أقسام المعلقات في «صحيح البخاري» مسو م دو" 
المعلقات في كتب العلل والرجال معو سسبو ا 1 
« المرسل موجمج انق تاسلتوي لا 


« المنقطع ع ا مشس انل وعد اين مجو يو لاوا ابت و وق 1 


:ا لغة المحدث 


ا موضوع الصفحة 
« المعضل 0 
قد يطلق «الإرسال» على أي صورة من صور السقط 3 
« الموصول والمتصل والمؤتصل و م ا لم 
شرائط الاحتجاج بالمرسل اتاسنا اع سويد .114 
« التدليس وأنواعه دم اس اما ا 7م 
تدليس الإسناد أو السماع كا امام اتخوكيه الحو ا ا 51 
الإرسال الخفي اطع ل مسمس ف سحم وسم ‏ *1؟ 
تدليس التسوية أو التجويد م وام و 11007 
السرقة ا 0 كرض 
الفرق بين السرقة والتدليس 7 1 ان 
قد يقع من بعض الثقات ما صورته كصورة السرقة. 
حكم ذ 1 متب انطو لوي اك لواو واوا ار لوؤسم 0 3111 
متابعة السارق لا تنفع و و اوتام 04 
تدليس أساء الشيوخ ا مو 0 0 
الرواية المجردة لا تدل على السماع 0 دن 
كيف يعرف السقط الظاهر؟ م و ا 1 
كيف يعرف السقط الخفي؟ ااا ا الو 


قد يعل الأئمة حديئًا بأن فلانًا دلّسهء وقد لا يكون هذا الراوي 





الموضوع الصفحة 
أقسام الطعن 
الطعن يكون في الراوي تارة وفي المروي تارة أخرى اسن 
فصل : الطعن في الراوي 
الطعن في الراوي يكون في العدالة أو الضبط من عشرة أوجه 22 
العدل لجالج 0 اناو تنو وا و اخ واد اول ا وو ل ؟ 
العدالة تشترط عند الأداء لا عند التحمل» بخلاف الضبط» 
فهو يشترط في ال حالتين واو سستونا انيعد ارا 
ليس كل ما يوجب التفسيق عند قوم يكون كذلك عند الآخرين  ١18 ١‏ 
حكم المصر على الخطل وخ و ب وتان ماشهو لجنا 
الضبط وأنواعه اوكا او تدا اك ولو ا ا 
العدالة والضبط يشترطان أيضًا في ناقل أقوال الجرح والتعديل» 
وكذا في المتكلمين بالجرح والتعديل قا 
كيف يعرف ضبط الراوى (الاعتبار) السو موي بز قط 
الثقة ممص قروا تومنه ماه اس و ساس ا 0 
« ألفاظ الجرح والتعديل» ومراتبها 000 اسان 
« الصحابي اع لماه ناا اول مم و خم لل واف لامع عضر | طقم؟ 
« التابعي ا ٍ00010101 0 00 ا 
« المخضرمون 0 مو مه 
« ألقاب المحدثين د 013131321212121 ا ان 


«أمير المؤمنين في الحديث» ا لاض 


كا لغة المحدث 





الموضوع الصفحة 
«الحافظ» ا ا اط تم م 5884 
«المحدث» و 1 ال ل ا ا ل 1 
«المسند» اا دع اواج ال قا لو ال لب سواه ا 0 105 
«الحاكم) 0 30 
فصل : الطعن في المروي امف اود ع ا تجو رو ا ع 5 

الطعن في المروي يكون بالشذوذ والعلة 5 
موجب الطعن في المروي: التفرد والمخالفة مع القرائن. . . 1417 
السبيل إلى إدراك التفرد والمخالفة (الاعتبار) تا ل ل 
© المتابعة والشاهد وج مج و أ لاو مالسا ل 0 لف 
الاعتبار لا يكون بالمرفوعات فقط؛ بل يكون أيضًا 

بالموقوفات والمقاطيع وغيرها ا ل 0 ا 
الاعتبار له معينان ل ا ا مو ا 
المقصود من الاعتبار معرفة المحفوظ من غيره؛ لا مجحرد الوقوف 

على المتابع والشاهد م او م 0 1813 
من فوائد الاعتبار أيضًا معرفة أحوال الرواة ومنازلهم ... م 
فرق بين ثبوت المتابعة وبين الاعتداد بها م يد ا 
« التفرد ا ل ل لد احامة ال ل 0 ا 
كثر في كلام الأثمة الكبار الإعلال بالتفرد ارس 
جاء عن جمهور السلف ذم الغريب» ومدح المشهور يي 0 


نقاد الحديث يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم قرينة .... إرفضنا 





الفهرس ف 
الموضوع الصفحة 

القرائن في هذا الباب كثيرة لا تنحصر ا الوم ا او 51 
من القرائن: أن يكون الراوي المتفرد من أهل الطبقات النازلة يض 
ومنها: أن يكون تمن هم دون أهل الحفظ والإتقان ا د 6” 
ومنها: أن يكون رجلا مُقِلًا 7 ا 
ومنها: أن يكون الراوي قد تفرد بالحديث عن 

بعض الحفاظ المكثرين ا ل 
ومنها: أن يكون الخبر مستنكرًا من قبل متنه أو إسناده أو هما معًا. ‏ 4“ام 
ومنها: أن يكون الخبر ما جرت العادة باشتهار مثله ليم 
ومنها: أن يقع في الحديث اختلاف يقدح في الصحة .... 81 
© الاختلاف : 
يقع في السند والمتن وفيهماء من راو واحدٍ ومن عدد من الرواة» 

مع اتحاد المخرج ومع تعدده 00 84 
«الاضطراب» من صور الخلاف علق لوج شو الل ل مي 80 
من الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح ومنه ما لا يظهر فيه 

وبيان أوجه الترجيح بين صور الاختلاف بام مض 85 
ه مختلف الحديث امو نو سر ماسو ل 1 
هو من صور الخلاف» وبيان أنواعه.» وحكمه 8 
محرج الحديث سطع امبو ور د ام اواو ا و 5 
« القرائن ل ل ا 517 
© العلة لمق حر نه توا قلع مسف مم مد م موي 101 


6 لغة المحدث 


الموضوع الصفحة 

أنواع العلل : لد ده وول ابام ع اوعقي بار 
٠‏ القلب ل ا ا ا وما اميه 5/4 

© الإدراج قد رك جك 0 0 ين" قارف" لاخو للد ود “روت كحو بوكو رود بج يح ف ا و ا 5 1 


ف مسحت والقوزيت ا ل م 
© الرواية بالمعنى ا ا 0 
© الزيادة تح اع الل وو ار ال ري 28012 
« المنكر ا ااا ال 
© الشاذ تايط اوا ع الخو ب بح امه فا و ا 2180 
« الباطل والساقط وما لا أصل له والمتروك والمطرح ونحوها 
فق الشتحف تعدا 1 
« قولحم: «صحيح إلا أنه منكر) 1 
« الموضوع ا ا ا 2100 
خاتمة : انق أ انكام م نكاس ف مادو الس كم 50 
© معرفة التواريخ 1 1 0 00 1 
« معرفة طرق تحمل الحديث لا وا ااخسس كت لما 5530 
© معرفة صفة كتابة الحديث وضبطه 1 
© معرفة صفة إساعه والرحلة فيه وتصنيفه ا 0 لشاف 





الفهرس 348 
© معرفة الأسماء والألقاب والكنى والأنساب 0 ساك 
© معرفة المؤتلف والمختلف لاا ا ات :50611 
© معرفة المتفئق والمفترق وا الح الوا وات لم ال 0 “لاقة 
© معرفة المتشابه 1 1 1 1 7 ا 
معرفة البلدان للرواة والأوطان والشيوخ والتلاميذ والطبقات . "١‏ 
© معرفة أحوال الرواة ا ل ا م ل م و 01202 5 
© معرفة صحة الحديث وضعفه» وفقهه ونحوه ولغته ... 7ع 
© معرفة شرائطهم في الجرح والتعديل. والمتشدد 

والمتساهل والمعتدل و م ا م 0ه 
الفهارس ب ع 6 رن مدو سه جار الو لمخم ف 0 .فده 


